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اهرة    ذه الظ ة ه ي مكافح ارك بشكل مباشر ف تثمارية تش دة اس ون قاع ن أن تك ا يمك ا وأمواله بعقاراته
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  ـةــدمـــمق

يلة    المال موضع اهتمام الن يعد اره وس اتهم،      اس ومحور نشاطهم باعتب افعهم وسد حاج ة من لتلبي

ذ         ه، ومن اع والتصرف في ك والانتف نهم بالتمل داولا بي ظهور الإسلام   لذلك اقتضت الطبيعة أن يكون مت

ع بحق التصرف فيه وهو جهة ما لتنتفع بعائده دون أن تنتف ىله حالة استثنائية ليظل محبوسا عل عرف

 .تسميته الوقف ىما أطلق عل

ون نظام            اهليتهم يعرف م يكن العرب في ج ا، فل دا إسلاميا عريق ذي   ( هيعد الوقف تقلي بالشكل ال

لَ   ﴿:ىن عليهم بشدة لقوله تعالآ، أنكرها القر، بل آانت لهم تصرفات تلتقي معه)المسلمونعرفه  مَا جَعَ
رُهُمْ لاَ   اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَ ذِبَ وَأَآْثَ ائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ آَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَ

ه   الإمام الشافعيهذا يقول وفي  108ص  ]1[ ﴾يَعْقِلُونَ ا      « :رضي االله عن ة فيم م يحبس أهل الجاهلي ل

  .287ص  ]218[ »علمت وإنما حبس أهل الإسلام

ة من             ذي يتخذ الأصول المادي ة، وال رة الصدقة الجاري ينطلق الوقف من فكرة أساسية هي فك

ة التي           ه من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعي ذي جعل ذلك، الأمر ال أراض وعقارات وغيرها أداة ل

ة في      انية والاجتماعي اء الحضارة الإنس المجتمعات الإسلامية،    ساهمت عبر العصور والأقطار في بن

  . الدولة من حيث تعظيم موارده والمحافظة عليه من الاندثار والزوال اهتمت بهف

ورغم ما حققه الوقف في الماضي فإن عقبات الحاضر تواجهه، إذ لا يمكن له أن يلج أبواب 

به الأمة من تحديات آبيرة بعضها  تيابتلالخير والتنمية في غمرة الاستثمارات الحديثة، جراء ما 

دراية دقيقة  ىالاستعماري للأوقاف حيث أن المستعمر آان وما زال عل الإقصاء ىلخارجي راجع إ

إفساد مؤسساته  ىعلالمستعمر لذلك عمل  ،بأهمية هذا القطاع في حياة المسلمين وإسهامه في سيادتهم

ة في بعض الدول الإسلامي أما الشق الداخلي لهذه التحديات فيرجعالأحيان،  الكثير منبل إلغائها في 

فجل  السلبية التي خلفها الدخيل في المؤسسة الوقفية الآثارعدم القدرة أو الرغبة في تجاوز  ىإل

غلب الدول الإسلامية الحديثة عندما أدخلت الأوقاف في أ نأالدراسات المهتمة بالوقف اتفقت على 

كلات التشريعية مهامها لم تقم بواجبها المنتظر تجاه هذا المجال الحيوي مما أدى إلى تراآم المش

في وقت أصبحت فيه البطالة التي تعد من أخطر المشاآل  ،والإدارية والثقافية في هذا المجال

استمرار فشل جهود  ىالاجتماعية في تزايد مستمر مع فشل هذه الدول في احتوائها، والراجع إل

 ذلك، ىوما إلالاقتصادي التعليمي وضعف الأداء  ىتدني المستوبالإضافة إلى التنمية، وتفاقم الديون، 

تقريبا  ونيمثل نمن الشباب، الذيهم وما يزيد من خطورة هذه الظاهرة أن غالبية العاطلين عن العمل 
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دول المغرب الجزائر وثلاث أرباع العاطلين عن العمل في دول الخليج، وما يزيد عن الثلثين في 

  .آثارمن  ب عليهالأجيال القادمة لما يترت العربي، ليعني هذا غموض مستقبل

دان الصناعية،     في حين يشكل الوقف اليوم رقما هاما في المعادلة الاقتصادية في الكثير من البل

ات   ه من شرآات وجامع ا يملك املة بم ة الش ة التنمي ي عملي آقطاع ثالث شريك للقطاعين الآخرين ف

مليون  11,8توظيفه ب ىومراآز بحثية ومستشفيات ومؤسسات استثمارية، إذ يشكل قوة اقتصادية آبر

ا،    (دول عامل في سبع  ا، ألماني ا، فرنس ان   إالولايات المتحدة الأمريكية، بريطاني ا، المجر، الياب ، )يطالي

ل   دة ضمن آ ة واح وفير وظيف وم بت ه يق ة 20وأن زاو ،وظيف ي  ي ل ف وفير فرص العم ي ت هامه ف د إس

ا أن فرص الع    8القطاع الخدمي حيث يوفر وظيفة من آل   ورد      وظائف، آم ذا الم ا ه مل التي يوفره

ا   242ص  ]287[ ضمن القطاع التطوعي وغير الربحي تفوق أآبر الشرآات الخاصة  ة أنن ، والحقيق

ا خصوصا     ذلك من غيرن ة الحديث    أحق ب ا دلال ب   « :إذا فهمن ا حبس أصلها وس ص  ]134[ »ل ثمرته

86.  

ستقرارها السياسي من جهة، وهذا بالفعل ما عمدت إليه اليوم العديد من الدول العربية آنتيجة لا

والتخفيف من    المساهم في تنمية عدد من الدول المتقدمة آالولايات المتحدة الأمريكيةودوره المتعاظم 

الم الشغل   زماتها الاقتصادية والاجتماعية، أ سوق العمل    انتعاش حيث يسهم في    خاصة فيما يتعلق بع

ة     وارد مالي ة م ا     ودرئ شبح البطالة، الذي يكلف الدول  ىمضاف إل   ،ضخمة تجدها تعجز عن توفيره

ورد              ذا الم ة البحث في مجال استغلال ه ا أهمي رز هن ا، لتب اه مواطنيه ة اتج ذلك مسؤوليتها الاجتماعي

عمار وغيرها لاحقوق الفرد المسلم وهو حقه في العمل ليثبت وجوده للقيام بمهمة ا ىالهام في تلبية أول

ك أن     ة، ذل يير           من الخدمات والحاجات العام ة وتس ا يمكن أن يسهم في إقام وردا ذاتي ر م الوقف يعتب

  .تمويل مشاريع اقتصادية تنموية ىمرافق خدمية هامة بالإضافة إل

ة    ا تظهر أهمي ادة بع   من هن ى البحث والدراسة في           ثإع اج إل ة التي تحت ذه المؤسسة العريق طرق  ه

  .اهنةبما يتوافق مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الر تفعيلها

 :أهداف اختيار الموضوع

  :ىلوصول إلنطمح من خلال هذا الموضوع ا

  .التطوعية الإسلامية الهادفة إلى مكافحة البطالةالوقفية البحث عن السبل  -

  .مساهمة الأوقاف في التخفيف من البطالة اختبار مدى -
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لا     - ن خ القيم م ه ب لامي واهتمام ر الاقتصادي الإس ب الفك ن جوان ب م راز جان ات إب ة مؤسس ل إقام

ا الجوانب الاجتماع       رة اهتمامه ة والتضامنية للمجتمع    آمؤسسة الوقف والتي تضع في دائ ة التكافلي ، ي

ة في إطار مؤسسات        على القيام بواجبهالفرد  تحريضوهذا ب ك أن المؤسسة الوقفي تجاه مجتمعه، وذل

  .وتدعمه اقتصاديا واجتماعيا تسهم اليوم في تنمية المجتمع هامةالمجتمع المدني مؤسسة اقتصادية 

  :إشكالية البحث

ا سبق ات   مم ى الممتلك اظ عل ى الحف يم يسهر عل الوقف آتنظ تم ب ي ته ا، الت كالية بحثن رز إش تب

ة والاقتصادية       الوقفية،  ة لمعالجة أخطر المشكلات الاجتماعي ة في   وآآلي ة التي حاولت    المتمثل البطال

ا والمتطورة  ة منه دول النامي ر من ال لل بشتى الطرقالكثي ة دون ح ا ومازالت قائم د منه ، ضمن لح

ر     ىآليات الاقتصاد الإسلامي المتكاملة في علاج هذه الظاهرة، القائمة عل  إحدى زة وغي النظرة المتمي

ة ضروراته     حيث اهتمت الشريعة الإسلامية    المسبوقة للإنسان ومكانته في الإسلام،   ه ورعاي بحاجات

ت ى يس ة حت ه الحيوي ق مطالب ا وتحق ادة فيه ة، والعب وم بحق الخلاف ر الأرض ويق يش ويعم ، طيع أن يع

تلاءم   تندثر والبحث عن السبل والصيغ المعاصرة لتم وذلك من خلال تثميرها حتى لا ا ي ا، بم مع   ويله

اعي   التطورات الاقتصادية التي تعرفها الدولة في الألفية الثالثة والتي تطرح فكرة تراجع الدور الاجتم

درة التمويلي   للدولة، مما  ع بالق ة الأجل،  يفرض ضرورة البحث في ضمان موارد ذاتية تتمت ا   ة طويل فم

  ؟البطالةالحد من ممتلكات الأوقاف ذات الأثر في تثمير هي صيغ تمويل 

  :يندرج تحت هذا التساؤل العام عدة تساؤلات وإشكالات، أهمها      

ا الاقتصاد   المجتمع  ىرها علاثآو البطالة آظاهرة اقتصادية واجتماعية، ما هي أسبابها - وآيف عالجه

  ؟الإسلامي

  ؟الاقتصاد الإسلامي الهادفة إلى مكافحة البطالة، ما أثر الوقف في هذه العمليةآليات في ظل  -

ة          ىإلالوقف يحتاج  - ز بخصوصية معين تثمارات التي تتمي ة من الاس ه   أشكال معين  ىإل تضمن تحول

تثمار   والمعاصرة  ، إلا أن تثميرها يتطلب موارد مالية، فما هي الصيغ التقليدية خير مستديم ل اس لتموي

  ؟بما يضمن عطاء مزمن لها هذه الممتلكات ىحتى تصبح أآثر آفاءة في الحفاظ عل ممتلكات الوقفيةال

هي   ، فماتغييب دورهغرار البلدان الأخرى عدة مشاآل ساهمت في  ىفي الجزائر عل الوقفعرف ي -

ن أن        ذي يمك دور ال و ال ا ه اآل؟ وم ذه المش ة       يه اآل الاجتماعي ن المش ف م ي التخفي وم ف ه الي لعب

  ؟عامة والبطالة خاصة والاقتصادية

  آيف يمكن الاستفادة من التجربة الكويتية في استغلال الأوقاف لمكافحة البطالة؟ -
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  :فرضيات البحث

  :لفرعية للموضوع، فإننا نطرح الفرضيات التاليةجابة على الإشكالية الرئيسية وابغية الإ       

إن ال     إن - ه ف ات، وعلي ة المجتمع ع طبيع ق م ية تتواف ة خصوص اهرة البطال الات لظ تثمارية مج الاس

  .للأوقاف يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصية لتعطي نتائج إيجابية

ة   والاقتصادية للوقف من خلال  الاجتماعية الآثارتسهم فعالية  - وارده الهام خدمة الجهة المستهدفة وم

  .عن ميزانية الدولة خاصة في مجال الشؤون الاجتماعيةيرصدها ما يخفف  التي

ة والتخفيف   آبير أثر الوقفية  الأملاك إدارةترشيد إن  - على تفعيل مساهمة الأوقاف في مكافحة البطال

  .من حدتها

  : أسباب اختيار الموضوع

  :لاختيار الموضوع ومن الأسباب التي دفعتني

كلة  - اقم مش ا  تف ي مجتمعاتن ة ف لامية  البطال ة والإس ي  العربي ا يعن د ، م ا تهدي روجوده ا تفكك وخط ه

  .التجربةه تمفاسد، أثبتو، وآل ما يتبع ذلك من فوضي اوانقسامه

ت - ي تناول ة الت ات الأآاديمي ة الدراس لامي، قل ور إس ن منظ ة م وع البطال ض  موض تثناء بع باس

  . رآزت بشكل آبير على الزآاةوالأبحاث التي الدراسات 

  .في معالجة مشكلة البطالة) أو المؤسسة الوقفية( الأوقافقطاع دور إبراز  -

  :منهج وأدوات الدراسة

ة عل  وع للإجاب ذا الموض ي ه دنا ف د اعتم حة  ىلق ار ص ة واختب ئلة الفرعي كالية والأس الإش

ة     ىعل الفرضيات، راز أهمي تنباطي لإب نهج الاس أداة        الم ة في المجتمعات الإسلامية آ المؤسسة الوقفي

ة      ىالعاطل إل دفعفعالة في امتصاص البطالة ب اذج تاريخي الإنتاج ودفع عجلة التنمية ذلك من خلال نم

ا     التمويلية بالمنهج الاستقرائي لعرض آل الصيغ استعناومعاصرة، آما أننا  ا يضمن منه لنصل إلى م

ق     وقفي عن طري ة      ديمومة الملك ال الطرق المعاصرة الحديث ه ب ره وتمويل ومساهمتها في    ضمان تثمي

  .مكافحة البطالة بشكل فعال
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من حيث   والبطالة  بالأوقافالخاصة  الإحصائيةلدراسة المعطيات المنهج الوصفي ب آما استعنا

نهج ، واقعها والآثار المترتبة عنها ة في دراسة    وبرز استخدام هذا الم ة والكويتي   التجرب ة في  الجزائري

  .الأوقاف ودورها في مكافحة البطالة

  :مجال وحدود الدراسة

 ستمويل الوقف الاستثماري في سوق العمل، ونحن سندر   دور آلياتيندرج بحثنا تحت عنوان        

ذا   لتثمير الأوقاف  الصيغ التمويليةفي هذا الموضوع دور  ل من خلال    السوق في تنشيط ه جزء   تفعي

ا للبحث عن دور الوقف في معالجة مشكلة        "البطالين"مل منه وهم العاطلين عن الع ، ولهذا جاء بحثن

ملة من المعطيات خلال جبناءا على من التجربة الجزائرية والكويتية في هذا المجال  مستفيدين البطالة

      .2010إلى  1990رة الممتدة من تالف

  :الدراسات السابقة

لا ظح ن ي آ وعم ة عل  موض ف والبطال اى الوق ادية   ماهتم ة الاقتص ن الناحي احثين، م الب

والاجتماعية، ولكن فيما يخص الأبحاث المتعلقة بعلاقة الوقف ضمن الآليات الشرعية لمعالجة مشكلة  

 ىليتين شرعيتين لمعالجتها مع التعرض إلآدراسات عديدة إلا التي تتناول آلية أو ىقف علنالبطالة، لم 

ار ال  ل ادور الوقف بصورة عرضية أو ضمن إط اعتكاف د يلاجتم ات نج ذه الدراس ن ه ام"، وم  رس

ر قنطقجي ذي تعرض إل   "مظه لام، وال ي الإس ا ف ة وعلاجه كلة البطال ه مش ي آتاب ب  ىف م الجوان أه

واختلافها عن المفهوم الوضعي مع    الإسلاميةفي الشريعة الشرعية لمشكلة البطالة من حيث مفهومها 

ده عل   ه وتأآي ور حلول ل الحل   ىقص ة تفعي ف     أهمي اعي ومختل ل اجتم اة وتكاف ن زآ لامية م ول الإس

  .المعاملات المالية في علاجها

ذي        " محمد عبد االله مغازي"آما نجد  ا، وال اة في مواجهته ة ودور الوقف والزآ ه البطال في آتاب

بين دور الأوقاف بشكل مختصر نه أدور هذين الآليتين من الناحية الشرعية والقانونية، إلا  ىتطرق إل

  .قصور القانون المصري في هذا المجال ىعلا مرآز

ة  ي دراس ي"وف ي عيس ال وخليف وري آم ات " لمنص ة والمؤسس ات الحكومي وان المنظم بعن

ل     وق العم اش س ي إنع ا ف ة ودوره ي  الخيري ارف ة   إط دوة البطال ا عل  (ن ا وأثره بابها معالجته  ىأس

حكومية في تفعيل سوق العمل دور الأوقاف ضمن المنظمات غير الدراستهما  تتناول حيث، )المجتمع



13 

 

ة    كلة البطال ة مش ري    ومعالج ر البش ام بالعنص لال الاهتم ن خ ا   م ف مش ا لمختل غيل وتمويله ريع تش

  .عن قوة استيعابها لليد العاملة الشباب، زيادة

  :صعوبات الدراسة

ة الموضوع   صعوبات هذا البحث هو  ن من إبحث علمي من الصعوبات، وأي  يخلو لا        إذ، طبيع

اول يت ذا ن ور    ه ن منظ ا م ة وعلاجه اهرة البطال لاميالموضوع ظ ذا، وإس الترآيز  ه ى ب ف عل الوق

في الماضي والحاضر   التي حققها  وآثارهفي دور الوقف  المتأملإن ف ولذلك ،العلاجية الآليات آإحدى

ي  نف د م اآلال الح ة مش ة والاقتصادية وخاصة البطال ك و ،الاجتماعي م من خلال تل ي تفه ار الأدوالت

  :لصعوبات التاليةل وذلك، ن البحث الأآاديمي لم يعطها حقها في الاهتمامإ، فوالآثار

  .قلة المراجع المتخصصة في موضوع الوقف والبطالة -

ي   - ة ودوره ف اهرة البطال ى ظ ر الوقف عل ة لأث ة معمق ي تسمح بدراس ات الإحصائية الت ة المعطي قل

    .توفير مناصب شغل

  :وصف الخطة

  . مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ىالإشكالية المطروحة قسمنا هذه الدراسة إل ىللإجابة عل

ذي يتمحور    لإا ابعد أن بين ه شكال ال ا  حول اهيم  الفصل الأول   نا، خصص بحثن ة  لدراسة مف  ،عام

  .موقع البطالة منهومفهوم سوق العمل  ، ثممشروعية الوقف وأهم عناصرهآ

ل،   علاق لدراسة فخصصناهوأما الفصل الثاني،  تثمار والتموي لنستعرض  ة الوقف بمفهومي الاس

  .الأملاك الوقفيةلتثمير والحديثة التمويل التقليدية  بعد ذلك صيغ

ة   تضمن الفصل الأخير  بينما ة،   من   التخفيف في  الوقف   مساهمة آيفي  مع جانب  مشكلة البطال

  .ئر والكويتمن خلال تجربتي الجزا رض الواقعأ ىتجسيد ذلك الدور عل ىعملي يتحدث عن مد

ا وانتهي ه إل  ن ذا العرض آل د ه ة، أبرز  ىبع اخاتم ي توصل   ن ائج الت م النت ا أه ذا  نافيه ي ه ا ف إليه

  . البحث
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  01ل ـفصـال     
  ةــــالـــطـــبــف والــــــوقـــــة الــيـــاهـــــم 

  
  
  
 

انية البطالة ظاهرة وجدت في أغلب المجتمعات            اد  إذ في الماضي والحاضر،     الإنس لا يك

ذه الظاهرة      جتمع من المجتمعات م و من ه ة  خرآب  أوبشكل   أو المشكلة  على مر العصور يخل ، البطال

ة وسياسية   مشكلة اقتصادي ة وأمني ل العمل       ،ة آما هي مشكلة اجتماعي ل الشباب هو جي اج وجي ، والإنت

ؤدي       ، ولأنه جيل القوة والطاقة والمهارة والخبرة راغ، ي ة الجسدية بسبب الف ك الطاق ى إن تعطيل تل  إل

ه أن ترتد عليه تلك الطاقة لتهدمه  ا يع        ،وتهدم معه مجتمع إنَّ التصدي له ا سبق، ف ى م ا عل ر  وتأسيسً تب

ن الضروريا ة،  تم ات الديني رعية، والواجب ذا الش ا الا ل ى به اد عن لاميقتص ول ب الإس تحداث حل اس

ول الإسلامية     البحث في مسألة دور الوقف   إنفعالة، و ذه  من  تخفيف الفي  آحل من الحل ، المشكلة  ه

 .حقيقة هذين المصطلحين ىيحتاج منا بداية الوقوف عل

مبحثه الأول لفقه الوقف وهذا من خلال بيان مفهومه ولهذا سنتطرق قي هذا الفصل، وفي 

وأهم عناصره من حيث الأرآان والأنواع والولاية، أما المبحث الثاني فخصصناه لإبراز ظاهرة 

البطالة التي تعد أهم المشكلات الأساسية التي تواجهه معظم دول العالم باختلاف مستويات تقدمها 

  . عة الإسلامية منهامفهومها مع موقف الشري ىبالوقوف عل

  ماهية الوقف .1.1

ه                تم ب د اه ة ولق ه في تحقيق التنمي رز نظم يعتبر الوقف من سمات المجتمع الإسلامي ومن أب

  .الفقهاء ووضعوا له الأحكام التي تضبط معاملاته بهدف المحافظة على أمواله وتنميته واستمراره

ذا ال       ا في ه ه، تناولن ائم بذات وم الوقف من        ولدراسة الوقف آنظام ق ى مفه ة إل مبحث وفي البداي

ا  ا      ن الوقف وشروطه  الناحية اللغوية والشرعية والقانونية، ثم إلى أرآ اني، أم المطلب  في المطلب الث

  .الأخير فخصصناه إلى أحكام الولاية عليه
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   مفهوم الوقف .1.1.1
 والاصطلاح ة ف على تعريفه في اللغ  وسنتطرق في هذا المطلب لمفهوم الوقف، من خلال الوق

يء      ى الش ة معن ا صورته، إذ أن معرف ل لن اه تكتم ان معن ه، لأن ببي روعيته وأنواع ن مش ة م والحكم

  .ضرورة لمعرفة أحكامه

  تعريف الوقف. 1.1.1.1 

يس و   ا ثبت           التسبيل الوقف والتحب ة، وهو م ى واحد في اللغ ا معن ل ربم ة، ب اني متقارب ا مع له

  .آثيرا في تعريفه اللغوي والاصطلاحي

  تعريف الوقف في اللغة .1.1.1.1.1

ا أي : د، يقالالتحبيس بمعني واحعن التصرف مطلقا، والوقف و هو الحبس ته،  : وقفت وقف حبس

وف، و  يءحبستها في سبيل االله، وش: وقفا أيوقفت الدار : يقالو ا   موق اف الجمع وقوف وب    وأوق ل ث مث

ه و لرجل عن الشيء وقفا، منعته عووقفت اأوقات، ووقت و أثوابو ين     ن ا، لأن الع سمي الموقوف وقف

ف، و  : يقال حبسا لأن العين محبوسة، والفصح أنموقوفة، و ال أوقفت إلا   وقفت آذا من دون الأل لا يق

  1112ص  ]104[، 383ص  ]79[، 360-359ص  ]3[ .في لغة رديئة

  في اصطلاح الفقهاءالوقف  .2.1.1.1.1

ت الآراء د اختلف اء فق طلاح الفقه ي اص ا ف ف، والفقه أم ي الوق د معن ي تحدي ة ف ا ي ك تبع ذل

د من الشروط و   لاختلافا دهم      تهم في تقرير العدي د الوقف عن ، 57 ص ]111[ السمات التي تكيف عق

في حين    ،328 ص ]94[ ةالتصدق بالمنفع  حكم ملك الواقف و ىحبس العين علحنيفة  أبيفهو عند 

ك     ي حنيفة هو  محمد بن الحسن الشيباني صاحبا أبعرفه الإمامين أبي يوسف و ين عن التمل حبس الع
  .483 ص ]79[ من وجهه ىحكم االله تعال ىمع التصدق بمنفعتها، فتكون العين زائلة إل

دة     أولو بأجرة جعل المالك منفعة مملوآة وعرفه المالكية بقولهم هو و غلة لمستحق بصيغة م
ه  حبالشافعية هو  مام النووي عنلإليعرفه ا، 524 ص ]50[ ما يراه المحبس س مال يمكن الانتفاع ب

، 416 ص ]135[ االله ىمصرف مباح موجود تقربا إل ىمع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته عل
  .166 ص ]46[ تسبيل المنفعةحبس الأصل وأما عند الحنابلة فهو 

 .الوقف يقتضي التحبيس الذي دلت عليه اللغة أنالمعني في آل هذا و
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اك    بالرجوع إلى الكتب الفقهية من خ اريف نجد أن هن لاف في بعض الشروط    تخ الال هذه التع

الكي حتاج إليها الوقف، وهي مسألة ديمومة الوقف التي يراها جمهور الفقهاء خلاف يالتي   المذهب الم

  .لا يشترط التأبيد فيه إذ للمحبس أن يعين مدة لحبسه يرجع بعدها لمالكه

ة        آما أن تعريف أبي حنيفة يفيد أن المال المحبس لا رة هي للجه ه، مع أن الثم يخرج عن واقف

  .* ائز غير لازم آالعاريةتي عينها، ويترتب عليه أن الوقف جال

ده إلا بأحد     لناقلة لإذ يجوز التصرف فيه بكل أنواع التصرفات ا زم عن م يل لملكية آالهبة وغير ذلك، ول

  :أمور ثلاث

  .أن يحكم به الحاآم المولى -

  .إن مت فقد وقفت داري فيلزم آالوصية من الثلث بالموت لا قبله :قولفيأن يعلقه الواقف بموته  -

 .أن يجعله وقفا لمسجد -

رون أن            ذين ي ي ال ام الشافعي والحنبل د والإم و يوسف ومحم ه صاحباه أب وهذا ما لم يوافق علي

ه يكون   لازم حيث المل  الوقف  ك يتوسط الآراء         اللهك في ه، في حين رأي مال يس أن يرجع في الى فل  تع

ا هو     ا آم السابقة إذ يتفق مع الحنفية في عدم خروج العين عن ملكية الواقف، ولكن يمنع التصرف فيه

 .موضح عند باقي الفقهاء لأنها وقفا لوجه االله

اريف و  أهو   إذبعد التأمل في هذه التعاريف نجد أقربها هو تعريف الحنابلة، و ا،  أجمع التع منعه

ي مشروعية آ واردة ف ث ال ذ بالأحادي ه خ ف، وبكون وهر ىعل اقتصرالوق ي تمس ج ور الت ر الأم  ذآ

  .هو ما يتوافق ما يصبوا إليه هذا البحثالوقف وماهيته وتبرز حقيقته و

  في القانونالوقف تعريف  .3.1.1.1.1

ري  ادة الوقف عرف المشرع الجزائ انون  3حسب الم ن الق ه 91/10م ين عن  بأن حبس الع
 .الخيرمن وجوه البر و وجه ىعل أوالفقراء  ىللمنفعة عالتصرف باالتأبيد و ى وجهالتملك عل

ذلك نص و ادة  آ ي الم ى  5ف ين ولا    أنعل خاص الطبيعي ا للأش يس ملك ف ل اريينالوق  الاعتب
  . ]249[ تمتع بالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على احترام إرادة الوقف وتنفيذهايو

  :وما يمكن ملاحظته من هاتين المادتين

                                                 
  . ي هي تمكين الشخص غيره من استخدام وسائله مجانا شريطة أن يردها إليهأ" هي تمليك المانع بغير عوض: "العارية *
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بس - ى ح ا   الع يعن رف فيه يهم التص وف عل ف ولا للموق ح للواق ه لا يص ك أن ه التمل ن وج ين ع

ا      دا مطلق د قي ذا لا يع بالتصرفات الناقلة للملكية مثلما أآده آل من الشافعية والمالكية والحنابلة، ولكن ه

دال  ه بالإب ة التصرف في ر بإمكاني وانين الوضعية تق ه الإسلامي وبعض الق اك جانب من الفق ا هن إنم

الوقف حق   ينفسه أو غيره وفيه مصلحة للوقف ومن ناحية أخرى يبقلستبدال إذا اشترطه الواقف والا

  .الانتفاع للموقوف عليهم بالعين وهذا الانتفاع يكمن في مختلف طرق استغلاله واستثماره

ذا لتجنب الاختلاف ال      - ول وه ع  أشير للعين الموقوفة بالعين أو المال للدلالة على العقار والمنق ذي وق

  28ص  ]195[ .*من قانون التوجيه العقاري 31فيه الفقهاء وتعديلا للمادة 

  61ص  ]254[ .ليكون الوقف مؤقتا ةلقد حصر تعريف الوقف بالأعيان دون إتاحة الفرص -

ا للطرفين - يس ملك ه ل ا دام أن ة للوقف م نح الشخصية المعنوي ا م م د ذاته ة بح ه مؤسسة قائم ا جعل م

  .سلطات الواقف في التصرف بالعين الموقوفةيكون بذلك قيد و

ف،   وإن  ة للوق ية المعنوي رار الشخص ي التقاضي    إق ق ف ف الح ي للوق ل  ويعط ي تحم ق ف الح

را   و الالتزامات ا آبي حقق  يت اآتساب الحقوق، فيكون له ذمة تعطيه الحق في عمارة الوقف لتحقيق ريع

ه   ن أجل أ م رض المنش ه الغ ع ، و51ص  ]29[ مع ا يس و م انون  الم ىه ي ق رع ف دل  01/07ش المع

ة من العقود من خلال إقراره جمللتحقيقه  2001ماي  21في المؤرخ  91/10المتمم لقانون الوقف و

ا، و  ع عل     لجعل الوقف منتج ود يق ذه العق دين، و       ىفي ه ه من ال ا علي ديد م ذا لا يتحقق إلا   الوقف تس ه

     .تسديد ما عليهزمة لصيانة وتعمير واللال يام بكل الأعماشخصية معنوية تمنح له الحق في القبوجود 

  الحكمة من مشروعيته .2.1.1.1

ة في              ا ورد من أدل يلهم م ه ودل ى أن الوقف مستحب وأمر مرغوب في اء إل ذهب جمهور الفقه

  .حكمةمن  الكتاب والسنة والإجماع، وهذا لما فيه

  دليل مشروعيته .1.2.1.1.1

  :تيالآ النحو ىهذا علالإجماع، وقف بالكتاب والسنة وأستدل بمشروعية الو

ر  :من الكتاب -  د ز    آلم يرد للوقف ذآر صريح في الق ول محم ذا لق ريم وه د  ن الك اني ي الوقف   «:الألب

وهذا عملا بالآية  ،»وإن لم يرد به نص صريح ولكن بينه لنا النبي صلى االله عليه وسلم فيلزمنا إتباعه

  46ص  ]84[ .﴾م عنه فانتهواوما أتاآم الرسول فخذوه وما نهاآ ﴿:الكريمة

                                                 
ة أو  : "38نصت المادة  * الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما، تنتفع به جمعية خيري

  ".اة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذآورجمعية ذات منفعة عامة سواء آان هذا التمتع فوريا أو عند وف
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ه بمناسبة              دخل موجود في اق من ال ال والإنف رة حفظ الم ه ذآر صريح، إلا أن فك وإن لم يرد ل

ا   ﴿:الكلام عن اليتامى وإدارة أموالهم وغير ذلك ومن هذه الآيات قوله آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّ
  .491 ص ]1[ ﴾وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ آَبِيرٌالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَ

رِيمٌ  ﴿:ىوله سبحانه وتعالوق  ]1[ .﴾مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ آَ

  492ص 

ال   ه تع دِّقَاتِ وَ   ﴿:ىوفي قول دِّقِينَ وَالْمُصَّ مْ        ِنَّ الْمُصَّ مْ وَلَهُ اعَفُ لَهُ نًا يُضَ ا حَسَ هَ قَرْضً وا اللَّ أَقْرَضُ
  493ص  ]1[ .﴾أَجْرٌ آَرِيمٌ

ة       11وفي هذه الآيات دعوة من االله عز وجل للناس لبذل المزيد من أموالهم في العطاء، وخاصة الآي

ين في   مع من سورة الحديد إذا أن الناس يتسابقون إلى التعامل  ى يق والهم   استرداد  الأثرياء لأنهم عل أم

 .فكيف إذا آانوا يقرضونه للعلي الحميد الذي لا يكتفي بإعادة الأصل وإنما يعيده أضعافا مضاعفة

  54ص  ]1[ .﴾لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿:قال تعالى

 م عندهم إذ عن أنسق بأحب أموالهدوبعد نزول هذه الآية بادر العديد من الصحابة إلى التصّ

حاء، وآانت رينة نخلا، وآان أحب أمواله إليه بآان أبو طلحة أآثر الأنصار بالمدي« :بن مالك قال

فلما يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب،  سلمالله صلى االله عليه ومستقبلة المسجد وآان رسول ا

لن تنالوا البر حتى تنفقوا  ﴿:يقوليا رسول االله إن االله « :قام أبو طلحة وقال ،»....لن تنالوا« :نزلت

ها يا ، فضعوذخرها عند االله أرجو برهااء وإنها صدقة الله حبير يوإن أحب أموالي إل ﴾تحبون مما

  198ص  ]149[ .»قرابتك في اجعلها«:ك االله، فقال صلى االله عليه وسلمارسول االله حيث أر

ذآر  ومن   :من السنة  - ة ن ه      ،الأدل رة رضي االله عن ي هري لم    أن رس  عن أب ه وس ول االله صلى االله علي

ة أو   :عنه عمله إلا من ثلاث  انقطعإذا مات الإنسان « :قال ه، أو    صدقة جاري ع ب م ينتف د صالح    عل ول

  .85ص  ]134[ ويقصد بالصدقة الجارية هنا عند الفقهاء بالوقف، 1255ص  ]153[ »يدعوا له

ال  رض أمن   أرضا  أصاب عمر   أن رضي االله عنهما ابن عمر عن - ر فق ا رسول االله   : خيب  أصبت ي

تصدقت  و أصلها شئت حبست إن « :؟ فقالعندي منه فما تأمرني أنفسمالا قط  صبأبخيبر لم  أرضا

ا ر عل، ف»به ا عم اع و أن ىتصدق به راء ولا لا تب ي الفق ورث ف ىذوي توهب ولا ت اب و القرب الرق

ا   ىالسبيل لا جناح عل  وابنوالضيف  ا   يأآل  أنموليه المعروف منه ر متمول   و ب م غي ص  ]93[ .يطع

392  
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اع  - ن الإجم ابعين رضي ا   : م حابة والت ع الص د أجم ف إذ ا  لق روعية الوق نهم بمش نهم  الله ع تهر ع ش

م  « :قال جابر رضي االله عنهالهم حيث بالحبس من أمو ه        ل يكن أحد من أصحاب النبي صلى االله علي

ان و  لصديق وعمر بكر ا أبو فقد حبس الأئمة الأربعة» وقفاووسلم ذا مقدرة إلا  ي  وعثم رضي االله  عل

  8ص  ]285[ .عمر، وخالد بن الوليد وعائشة وغيرهم وابنعنهم، وطلحة وزيد بن ثابت، والزبير 

  الحكمة من مشروعيته .2.2.1.1.1

ن     رة يمك م آثي د وحك ريع الوقف فوائ لا شك أن لتش ذلك ف ؤمن، ل ا الم اب عليه ة يث الوقف قرب

   25ص  ]284[، 20ص  ]12[ :تلخيصها فيما يلي

  .وتحصيل المزيد من الأجر والثواب فتح باب التقرب إلى االله تعالى في تسبيل المال في سبيل االله -

رة ينقطع       تحقيق رغبة المؤمن - ه في فت في بقاء الخير جاريا بعد موته، وحصول الثواب المستمر إلي

  .ما حبسه في سبيل االله حيال حياتهعمله ولا يبقى له إلا 

ر من المصالح الإسلامية      وسيلة  - مهمة من وسائل التكامل والترابط بين أفراد المجتمع وتحقيق الكثي

 .حيث المقصود من الوقف هو إيجاد مورد دائم مستمر لتحقيق غرض مباح من أجل مصلحة معينة

  أنواع الوقف. 3.1.1.1

يمات ل واع وتقس دة أن ف ع بان  ،لوق ذت بالحس ي أخ ارات الت تلاف للاعتب ذا الاخ ر وه ن ط  فم

  :الفقهاء

  تقسيم حسب الغرضال. 1.3.1.1.1

  8ص  ]256[، 309ص  ]243[، 22ص  ]12[ :الأشكال التالية لدينا
ري  - ذا  : الوقف الخي ل الإسلام و      ظهر ه اف قب وع من الأوق د الن ر       ق ة غي ه بطريق توسع المسلمون في

ر          مسبوقة،  ر من جهات الخي ة أو أآث ة لجه ه المنفع ا جعلت في رع م  . وهو م ا    يتف ري م ن الوقف الخي

ه عل  الديني ويسمي بالوقف  د و      ىهو الذي لا ينعكس نفع ه عائ تفاد   المجتمع بقصد أن يكون ل راد يس إي

  .قف المساجد للصلاةالملك نفسه انتفاعا دينيا، نحو ومنه بل يقصد الانتفاع من 

م ل            : الوقف الذري - ا من أملاآه ر من الصحابة أوقاف ار إسلامي حيث وضع آثي ذريتهم من  هو ابتك

  .تؤول من بعدهم لوجه الخير عامة أن ىالفقراء عل

ه          : الوقف المشترك - أن يجعل الواقف لذريت ت، آ ابقين في نفس الوق هو الذي يجمع بين الشكلين الس

 .نصيبا من العين الموقوفة وللبر نصيبا محدودا أو مطلقا في الباقي

  تقسيم حسب المحلال. 2.3.1.1.1

  :ةالأشكال الآتي ولدينا
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ار - ف العق واع الأراضي      : وق ع أن مل جمي و يش ه وه ه وتحويل ن نقل ا لا يمك ان ثابت ا آ و م ار ه العق

  .الزراعية، وأراضي البناء وغيرها، ووقف العقار جائز بالإجماع
ان لآ : وقف المنقول - ا لصورته أو تغيرت       هو آل ما يمكن نقله وتحويله من مك ان حافظ خر سواء آ

وان واليو ع الحي مل جمي وب،ش ود والحب تثناء الأحووقف  ذهب والفضة والنق ائز باس ول ج اف المنق ن

 237ص  ]142[ .الذين أجازوه إذا آان تبعا للعقار أو ورد به نص

  قيتأالتتقسيم حسب ال. 3.3.1.1.1

  13ص  ]316[، 11ص  ]286[، 101ص  ]254[ :الأشكال الآتية الدين

ف، و  لمصلحةدوري مستمر  ثابت ذي عطاء أصلضع منه و يقصد: الوقف المؤبد - د الوق ي   التأبي يعن

  : هيو ثلاثة شروط ىعل يتوفر أن

ل     أن - ا يحتم ل مم ون الأص ديك ة    التأبي ه المادي بب طبيعت الأرض  بس ة آ ة  أوالمطلق القانوني

التي  آالآلاتالمعالجة المحاسبية  أسلوببسبب  إماالمساهمة، و آالأسهم في شرآات الاقتصادية

   ؛لتجديدهاهتلاك تكون لها مخصصات للإ

  ، إذ لا بد أن يقصد معني التأبيد؛إرادة الواقف للتأبيد -

  .و الهدف من الوقفأاستمرار وجود الغرض  -

ة الواقف         : الوقف المؤقت - ى ملكي م يرجع إل ة في سبيل االله ث هو الذي يتم حبسه للانتفاع به مدة معين

ا   إذا آان حيا أو إلى خلفه العام ويدخل فيه وقف العقار والمنقول والمنافع والحقوق والنقود التي أجازه

  .بعض من الفقهاء

  تقسيم حسب أشكال المال الموقوفال. 4.3.1.1.1

  159ص  ]254[ :الأشكال الآتية لديناو
ر      - تعلم وغي الوقف المباشر وهو ما يستعمل أصله في تحقيق غرضه نحو مسجد للصلاة، المدرسة لل

  .ذلك

 .ا يستعمل أصله في إنتاج إيراد وإنفاقه على غرض الوقفالوقف الاستثماري وهو م -

ف          تثناء الوق ذآورة باس واع الم ع الأن ود جمي ى وج وا عل ات أجمع ذه الاختلاف ن ه الرغم م وب

ة الت   ت، رغم أن أهمي د، فالت    أالمؤق دأ التأبي ة مب ل عن أهمي ر والصدقة    أقيت لا تق ا للخي تح أبواب قيت يف

  .دالجارية لا يستوعبها مبدأ التأبي
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  أرآان الوقف. 2.1.1

ذا   لوجود الوقف لا بد من توافر أرآانه وإن هناك اختلاف بين الفقهاء في تحديد رآن الوقف وه

ور   ى أراء الجمه اء عل ان الوقف بن ى أرآ نتطرق إل د ونحن س ل واح د آ ه عن ود لمفهوم انون  يع والق

  :والمتمثلة فيما يلي باستثناء الأحناف

  أرآان الوقف. 1.2.1.1

 :التي تتمثل في، وعناصر أربعة ىانعقاد عقد الوقف عل يتوقف

  طرفي العقد. 1.1.2.1.1

ة      : الواقف - ر من ملكي أنه أن يغي هو الشخص الذي يصدر منه تصرف قانوني من جانب واحد من ش

  90ص  ]195[ .العقار الموقوف ويجعله مملوك لأحد العباد، وينشئ حقوق عينية لمستحقيه

ين أو     ءلا سوا جهة المراد توقيف الملك لفائدتها مسلما آان أوهو ال :الموقوف عليه - ك للع ه مال قلنا أن

  94ص  ]195[ .مالك لحق الانتفاع

  الموقوف والصيغة. 2.1.2.1.1

وف - ر : الموق ي تج ة الت ين المحبوس و الع ار    ىه ن العق ل م ك آ ي ذل دخل ف ف وي ام الوق ا أحك عليه

  .والمنقول

الواقف المعبر عن إرادته الكامنة لإنشاء الوقف، إذ يعتبر الوقف   هي الإيجاب الصادر عن: الصيغة -

 .من التبرعات التي توجد وتتحقق في الخارج بالإدارة المنفردة

  شروط الوقف. 2.2.1.1

  :توقف عليها صحة الوقف، وهي تتمثل فيت الكل رآن من هذه الأرآان شروط

  الواقف شروط. 1.2.2.1.1

ا  ن التبرع ف م ار أن الوق ون إلا   باعتب ذا لا يك رع وه ة التب وفر أهلي ن ت د م ص  ]75[ :بت لاب

  64ص  ]81[، 163
يس أهلا             بلوغه - و ل ز فه ر ممي ان غي ه إذا آ غ لأن م يبل ذي ل سن الرشد حيث لا يصح وقف الصبي ال

  ؛للتصرف وإن آان مميزا فهو ليس أهلا للتبرع

ى أثبت       العقل حيث المجنون لا يصح وقفه أما فيما يخص الجنون المنقط  - ه مت ر بصحة وقف ا أق ع فهن

  أنه حدث أثناء إفاقته وآمول عقله؛
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سول صلى االله عليه وسلم أنه ماجة عن الر ابنالاختيار حيث المكروه لا يصح وقفه إسنادا لما رواه  -

  ؛»خطأ والنسيان وما استكرهوا عليهرفع عن أمتي ال «:قال

  .أن لا يكون محجور عليه لسفه أو لدين -

   شروط الموقوف عليه. 2.2.2.1.1

  95-94ص  ]195[ :و تتمثل هذه الشروط فيما يلي
ة واالله - ادة وطاع ه عب ف أن ي الوق ل ف ر لأن الأص ر وب ة خي ون جه ه  أن يك رب إلي الى لا يقت تع

  بالمعصية؛

  جنون قام وليه مقامه؛ع آصغر أو قام به مان وأنأن يكون أهلا للتملك  -

لا يصح الوقف ع - ودا ف ون موج افعية خلاف أن يك ة أو الش د الحنابل و موضح عن ا ه دوم آم ى مع ل

  جهول والمسلم والذمي؛مالمعدوم وال المالكية والحنفية الذي يجيزونه على

 .اءهالانتأن يكون على جهة لا تنقطع أي معلوم الابتداء غير معلوم  -

  شروط الموقوف. 2.2.1.13.
  :تتمثل شروطه فيما يلي

  زة الواقف وجاز الانتفاع به شرعا؛ما آان في حوأن يكون مالا متقوما وهو  -

  75ص  ]176[ ؛أن يكون معلوما علما باتا لا تشوبه جهالة تقضي إلى النزاع بتعيين قدره -

ر صحيح لأن الموهوب        - ه غي إن وقف أن يكون ملكا للواقف ساعة الوقف آالموهوب له قبل القبض ف

  337ص  ]60[ ؛له لم يدخل في إذن الواهب له

ال المشترك               أن - ال المشاع هو الم ي بالم ره، ويعن ائع في غي ر ش روزا غي ال الموقوف مف يكون الم

 :والممزوج بغيره بحيث لا يمكن تمييزه والمال المشاع نوعان

مشاع لا يقبل القسمة وهو ما لا يمكن أن ينتفع به الانتفاع الذي آان قبل القسمة آالحصة في البيت   

  31ص  ]284[ .الصغير

ا  ،بل القسمة وهو آالحصة في الأراضي الزراعيةمشاع يق  ادة   وقد ذهب المشرع الجزائري طبق للم

اف و 11 انون الأوق ن ق مة  آم ل للقس اع القاب ف المش واز الوق د بج ام أحم رأي الإم ذ ب ص  ]243[ .خ

388 
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  شروط الصيغة. 4.2.2.1.1

ر عن إرادة الواقف لإنشاء الوقف         ه يكون صحيحا     باعتبار أن الصيغة هي الإيجاب المعب فإن

دتي أو       ذه لمسجد بل ا آوقفت أرضي ه ة للمقصود        سواء آان لفظ ارة والتي يشترط أن تكون مقيم إش

 239ص  ]142[ .فعلا منها وصادرة من غير القادر عن الكلام آالأخرص أو

ة إلا في     وعليه فإن القبول لا يعتبر شرطا لإنشاء عقد الوقف آما هو معروف في القواعد العام

اه   حالة إذا آان الموقوف عليه معينا وهذا ما اشترطه آل من الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة فيما نف

ة  اقي الحنابل ة وب إن  240ص  ]142[، 159ص  ]60[ الحنفي ري ف رع الجزائ بة للمش ا بالنس ، أم

ادة  ذا حسب الم و شرط لوجود الوقف وه اذ 4الإيجاب ه و شرط لنف يهم فه وف عل ول الموق ا قب ، أم

وشروط  ، *91/10من قانون  7لوقف الخاص فإن تخلف عن القبول تم تحويله وقفا عاما طبقا للمادة ا

  :الصيغة هي

ل         - د يقضي نق ه عق تقبل لأن أن تكون الصيغة منجزة غير معلقة بشرط ولا مضافة إلى وقت في المس

  32ص  ]284[ ؛الملكية في الحال

و   - ر أن تكون دالة على التأبيد لأنه ل ى التأق  بم  ناقت دل عل ى        ا ي ول الجمهور وعل ى ق م يصح عل يت ل

  251ص  ]142[ ؛خلاف المالكية

  تتنافى ومعنى الوقف وتضاد مقاصده؛أن لا يقترن بشرط باطل  -

 .وهو شرط خاص بالشافعية لم يلزمه جمهور العلماء ،بيان المصرف -

  لعشرة االواقف شروط . 5.2.2.1.1

ة من الشروط الصحيحة        ، خاصة  حسب فقهاء الشريعة الإسلامية   اك جمل ة هن ة والمالكي الحنفي

ي     ي رة وه روط العش ميتها الش ى تس ي اصطلح عل اء والت ى ش ه مت ي وقف ا ف ف أن يورده ن للواق  :مك

  28ص  ]284[، 95-94ص  ]295[

نقص شريطة أن لا         : الزيادة والنقصان - بأن يزيد في نصيب مستحق من المستحقين في الوقف أو ي

  .قمن ذوي الاستحقا يؤدي إلى حرمان أحد

رج من هو من  أن يخأي أن يدخل في الاستحقاق من ليس مستحق في الوقف أو : والإخراج الإدخال -

  .أصحاب الاستحقاق

  .آله أو بعضه لبعض الموقوف عليهم ع الوقفوذلك بجعل ري: الإعطاء والحرمان -

ديل  - ر والتب ف وا      : التغيي ي الوق ترطها ف ي اش روط الت ي الش ر ف اع     التغيي ة الانتف ي طريق ديل ف لتب

  .تكون دار للسكن فيجعلها للإيجار بالموقوف بأن
                                                 

  .»الوقف عقد التزام تبرع صادر عن إدارة منفردة« :4المادة  -تنص آل من  *
  . »يصير الوقف خاصا وقفا عاما إذ لم يقبله الموقوف عليه« :7المادة  -                   
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و شراء            : الإبدال والاستبدال - تبدال فه ان والاس ود أو الأعي دل من النق ع عين الوقف بب الإبدال هو بي

  .عين أخرى وقفا بالبدل الذي بيعت به عين الوقف

ه  جوب رغم اعتبار الفقهاء شرط الواقف آنص الشارع في و    ه    ،التزام ه يجوز إبطال في   إلا أن

  8ص  ]239[ :الأحوال الآتية

ى وجه   إذا أصبح العمل بالشرط في غير مصلحة الوقف، آأن لا يوجد من يرغب في الوق   - ف إلا عل

  .مخالف لشرط الواقف

  .لشرط في غير مصلحة الموقوف عليهمإذا أصبح العمل با -

ة لش  إذا أصبح العمل بالشرط يفوت غرضا للوقف،  - ين و آأن يشترط الإمام يس    ظهر يخص مع ه ل أن

  .أهلا لذلك

 .إذا اقتضت ذلك مصلحة أرجح -

  الولاية على الوقف. 3.1.1

ن يرع   ى م اج إل ة تحت وال الوقفي ا ىإن الأم يس  أمره ذا ل ا، وه ا وينميه افظ عليه بواجب  ويح

ة الوقف نفسه وبسبب          ي، وأيضا نظرا لطبيع ي وأخلاق وارد   فردي، بل إن ذلك واجب دين إيصال الم

ون    ك لا يك ل ذل إن آ ذا ف واقفين، ل ترطت بشروط ال ي اش ى مصرفها الت از إلا إل ود جه ه ووج بولايت

  .اري منظم وهذا ما سوف نتطرق إليهإد

  على الوقف )النظارة(تعريف الولاية . 1.3.1.1

  499ص  ]79[ .الشيء أي تقلده وقام به ىمأخوذة من ول: لغة -

في الموسوعة الفقهية بأنها القدرة على إنشاء العقود والتصرفات النافذة من عرفت الولاية :اصطلاحا -

ذا تشمل          توقف على إجازة أحد وقد استعمل ج   غير ى ه ى وهي عل ذا المعن ة به ة الولاي اء آلم ل الفقه

  6ص  ]56[ .الإمامة العظمى والقضاء ونحوها

يم أو      اظر، الق ولي  والمتولي لهذا المنصب في الوقف يسمى بالن اف      ال وأول من نظر في الأوق

  .الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه

ة بشرط    ولمن تستحق النظارة ابتداء، ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النظارة على الوقف متعلق

نهم يمنعون أن يشترط        لغيره اتبع شرطه، هو  الواقف، فإن شرط النظر له أو ة ولك ول المالكي ذلك ق آ

م يوجد      الواقف أن يكون النظر إن ل ه، ف له إلا في حالة تسليمه الموقوف لحيازته من قبل الموقوف علي

شرط للواقف فقد رجح الحنابلة أن النظر يكون للموقوف عليه معينا ورشيدا، وللشافعية قولان أحدهما  
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ة إن          آالحنابلة والثاني يكون للحاآم وهو   د الحنفي ا، وعن ه معني م يكن الموقوف علي ة إن ل ول المالكي  ق

  .النظارة للواقف مدة حياته شرطها لنفسه أولم يشترط، وإن مات ولم يعين واليا فالنظر لوصيه

ة            ا الحنفي ل عن الواقف وأم ه وآي افعية والصاحبان أن ة والش ويعتبر الناظر عند آل من المالكي

اق    ،فيعتبرونه وآيلا في حالة الصحة ووصيا في حالة المرض ل اتف اء  أما حقه في التوآيل فقد نق الفقه

ه                ة ويجوز ل ى وجه الوآال وال الوقف عل ه يتصرف في أم يلا عن اظر الحق أن يوآل وآ على أن للن

ه في      ا حق عزله متى شاء وهذا بعد إعلامه وللوآيل الحق في عزل نفسه وهذا بعد إخطار الموآل وأم

ك ويتصرف ف   ى وجه    التفويض والذي يعني إسناد الولاية إلى غيره وإقامة مكانه في آل ما يمل ا عل يه

  :الولاية لا على وجه الإنابة وهذا الحق يكون في الحالات الآتية

  .إذا أذن له الواقف بذلك -

  .إذا آان في مرض الموت -

ر من القاضي    - ، 219-205ص  ]74[ .إذا آان التفويض أمام القاضي ويكون المفوض ناظرا بتقري

  34-33ص  ]284[، 83-79ص  ]81[

  ناظر الوقف. 2.3.1.1

وال اظر ه ا  ن ة وإدارة شؤونها والمحافظة عليه ان الموقوف ة الأعي ي رعاي ه الحق ف من يكون ل

  319ص  ]148[ .واستغلالها استغلالا نافعا، ولأهمية ذلك جعل الشارع الولاية عليه أمرا لازما

  الشروط الواجب توافرها في ناظر الوقف. 1.2.3.1.1

اظر      ا بالن ي توافره روط ينبغ ن الش ة م اك جمل ه هن ام بمهام ص  ]51[، 354ص  ]10[ :للقي

  95ص  ]81[، 233-232ص  ]60[،185
  ؛المحظوراتالشرعية واجتناب  المأموراتهي الاستقامة في أمور الدين بالتزام  ،العدالة الظاهرة -

ناظر فيه، وهي تتطلب وجود التكليف   عني قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هوهي ت الكفاية -

دتنا حفصة رضي االله   قل ولا يشترط الذآورة لأن سيدنا عمر رضي االله أوصى إلى سيأي البلوغ والع

  عنها بولايته؛

  .﴾ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين وليا ﴿:شرط ضروري لقوله تعالى الإسلام هو -

  مهام ناظر الوقف. 2.2.3.1.1

  11ص  ]242[ :يقوم ناظر الوقف بجملة من المهام أهمها
  ؛وعمارته حفظ الوقف -

  إلا في حالات مخصوصة تقدم بيانها؛قف فلا يجوز مخالفتها وإهمالها اتنفيذ شروط الو -



26 

 

  ذلك؛ على غلته ونحو المخاصمة فيه للمعتدين عليه أو -

  الإصلاح؛ أداء حقوق المستحقين وعدم تأخيرها إلا للضرورة آحاجة الوقف إلى العمارة أو -

  ؛تهفي تنمي الاجتهاد -

زام - ى    الالت ة عل ه وهي مقدم رادات المحصلة لدي ن الإي ذا م ى الوقف وه ة عل ديون المترتب ة ال بكاف

 .المنفعة على العين أو رالصرف إلى المستحقين لأن عدم الالتزام يؤدي إلى الحج

  مالا يجوز للناظر من تصرفات. 3.2.3.1.1

  83ص  ]316[ :ه التصرفات فيما يليذوتتمثل ه
  لولده لما في ذلك من تهمة؛ خذ عين الوقف لنفسه أوأأن يالتلبس بشبهة المحاباة آ -

ذا إذا     - رميم وه الاستدانة على الوقف إلا إذا قامت حاجة ملحة تقتضي هذا آحاجته إلى الإصلاح والت

  أذن له القاضي؛ اشترط له الواقف ذلك أو

  ؤدي إليه من ضياع العين الموقوفة؛رهن العقارات لما قد ي -

  لا مقابل وبالتالي تفويت للمنافع؛قف لما فيها من استغلال للعين بإعارة أعيان الو -

بإذن القاضي بعد تحقيق أسباب   لا يجوز له استبدال عقارات الوقف إلا إذا اشترط الواقف له ذلك أو -

  .الاستبدال

  أجرة الناظر ومحاسبته. 4.2.3.1.1

ه       يستحق الناظر ما اشترط له الواقف من الأجر وإن زادت عن أجرة     م يشترط ل إذا ل ل، ف المث

ل      شيء أو ل من أجرة المث ل        فلآان أجره أق ه أجرة المث رر ل ره للقاضي ليق ع أم اظر رف ص  ]74[ .ن

209  

ن تصر     ه م ا يجري ته فيم اظر مناقش بة الن ود بمحاس الوقف المقص ة ب ة متعلق ل   فات مالي ن قب م

  : يحاسب على وهو ،القاضي ومن قبل المستحقين

  .صرفه للمستحقين الوقف وماصالح ه منها في نفقغلة السنة وعما أ -

  .بلا شرط الواقف ولا إذن القاضي الاستدانة -

  .إذا أفرط الناظر بعين من أعيان الوقف -

تأجرين أو    - ة المس ال فلا        ال تعسر تحصيل مال الوقف الذي في ذم ى ضاع الم البهم حت فصل في مط

  .ضمان عليه

ه    بعضهم أو آلهم أولة للمستحقين فأنكروا نه دفع الغأ وادعىإذا آان الناظر ثقة  - ورثتهم، يصدق قول

رئ من الضمان وإن ن    بعد  بيمينه إذ آان ثقة ولو ا أنكر و     عزله فإن خلف ب ر  كل ضمن من مالهم غي

  .ذلك من التصرفات
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   214ص  ]74[ :عزل الناظر إذاي لما سبق ةوتتم 

لذلك وآيله إذا آان موآلا لأحد غيره للقيام ن جنونا تاما وبقي جنونه هذا حولا آاملا، ويعزل تبعا ج -

  .بالعمل

  .ن القدرة على مباشرة العملعإذا طرأ عليه مرض أقعده  -

  .جنحة مخلة بشرفه واآتسب الحكم هذا درجة الثبوت إذا حكم على المتولي بجناية أو -

  .آان الخائن الواقف نفسه خيانته ولو تإذا ثبت -

ه لنفسه أو   بب أوإذا عزل الواقف نفسه سواء بس   - دم         بدون ه آع ا يوجب عزل ه م القاضي إذا ثبت لدي

 .إهماله لشؤون الوقف القدرة أو

ف،          ة للوق راف بالشخصية الاعتباري ان السباق في الاعت وفي الأخير نجد أن فقهنا الإسلامي آ

ين شخصي  ا ب رق فيه رة خاصة ف دير الوقف نظ ى م ة و هتحيث نظر إل ة  تهشخصيالطبيعي الاعتباري

ا ن أشخاصها     آن تقلة ع ة مس ه آمؤسس ر إلي ف ينظ ك أن الوق ى ذل ب عل ه، وترت دير ل ف وم ظر للوق

  .والتزامات حقوقتب عليها تريالواقفين والناظرين، لها ذمة مالية 

م،       بعد أن تعرضنا للوقف من جميع جوانبه، نجد أن الشريعة الإسلامية وضعته في إطار محك

  .لاستمرار الغاية منهصالحا في أي زمان ومكان،  مع فتح المجال لتكيفه مع الواقع ليكون

  سوق العمل والبطالة. 2.1

اهيم             ا من المف ر مفهومه ذا يعتب ع، ل رد والمجتم ة بالنسبة للف ة اقتصادية واجتماعي تعد البطالة آف

ح        م ومل التي أخذت أهمية آبرى من حيث البحث والتحليل، باعتباره موضوع يفرض نفسه بشكل دائ

  .على الساحة

ا هو    آ ائع في الأسباب الاقتصادية في       ما يمكن ملاحظة أن هذا المصطلح يوصف حسب م ش

  .إطار سوق العمل، أين تظهر هذه المشكلة في هذا السوق بشكل مباشر

ه             لوعليه  ة من ع البطال ة موق وم سوق العمل لمعرف ان مفه د أولا تبي ذا المصطلح، لاب توضيح ه

  .لتفسيرهال من المطالب الآتية ل، ليخصص بعد ذلك آالأو المطلب وهذا في
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  سوق العمل ماهية . 1.2.1

ي   ذا ف ي الاقتصاد الإسلامي، ه ه ف راز مكانت ل وإب وم العم ى مفه ذا المطلب إل ي ه نتطرق ف س

اط                 ه في النق ذا آل ل، وه ة بسوق العم اهيم المتعلق ى المف اني نتطرق إل رع الث ا في الف رع الأول، أم الف

  :التالية

  في الإسلام لالعممفهوم . 1.1.2.1

آل جهد عقلي وبدني يبذله الإنسان في مجال النشاط الاقتصادي المشروع لغرض  إن العمل هو

راد   3ص  ]68[ الكسب والعيش ا من عناصر      المجتمع  ، وهذا الجهد المبذول من أف د عنصرا هام يع

يم(الاقتصاد  ة، التنظ ال، الطبيع راه ل )رأس الم ك مج ة م وتحري د الكفاي الي ضمان ح ات بالت ن الحاج

  .المجتمعالأساسية لكل فرد من أفراد 

ى آن الكريم ذآرت آلمة عمل في أآثر من آوفي القر ، دالا 498ص  ]225[ *ية وأآثر من معن

ى الاقتصا    ر أن المعن الى     على أهميته ومكانته في الإسلام، غي ه تع دوا واضحا في قول أْآُلُوا  ﴿ :دي يب لِيَ
عمل  ، وقد وردت آلمة ابتغاء مشابهة لكلمة399ص  ]1[ ﴾يهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَمِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِ

ه   ادي لقول ى الاقتص ي المعن هِ       ﴿:ف لِ اللَّ ن فَضْ وا مِ ي الأَرْضِ وَابْتَغُ رُوا فِ لاةُ فَانتَشِ يَتِ الصَّ إِذَا قُضِ فَ
ونَ   مْ تُفْلِحُ رًا لَّعَلَّكُ هَ آَثِي رُوا اللَّ عوا    ، ال507ص  ]1[ ﴾وَاذْآُ ي اس ي تعن ر والت يغة الأم اءت بص ي ج ت

  .وأعملوا من أجل الرزق بما أنعم االله عليكم وغيرها من الآيات

ه   دعي ا في ه، إلا م ع مجالات ي جمي كاله وف ائر أنواعه وأش ي س ل ف ى العم لمين إل الإسلام المس

ذا نهى عن أي عمل يكون مخال       دين   اعتداء على الضروريات في مقاصد الشريعة الإسلامية وله ا لل ف

رة         إلى العمل فهو دعيإن فذلك ب، و19ص  ]117[ والأخلاق ى ثم رجم إل ذي يت ذلك العمل ال ى ب يعن

  .7ص  ]223[ **الاقتصادي ق الغرض من ورائه ويكون سببا في زيادة الإنتاج والنمويحقو

ده وشرع       انطلاقا من النصوص الشرعية السابقة وغيرها نجد أن الإسلام أقر حق العمل وأآ

ذ  الضمانات ه من ة لحمايت م 14الكافي رن، ول ي النصف   ق ك الحق إلا ف اتير الوضعية ذل تعرف الدس

ه   1948در في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصافقد نص  الثاني من القرن العشرين  23في مادت

ه حق  « :على أن ة وحق الحماي       لكل إنسان حق العمل، وحرية اختياره، ول  ةالعمل في ظروف ملائم

 يز بينهم، وأنيال المتكافئة دون تممن التعطيل، وحق جميع الأفراد في تعاطي أجور متكافئة مع الأعم

  ]171[ .»يتقاضى الفرد عن عمله أجرا عادلا مناسبا يكفل له ولأسرته حياة آريمة

                                                 
  .مرة 359ن الكريم آتكررت آلمة عمل ومشتقاتها في القر *
  .الخ والتي سنتطرق إليها لاحقا...العمل متضمنة في ضوابط الاستثمار الذي يغدو مرادف لهذه الكلمة من إتقان، وأمانة، شروط **
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  :به المنهج الإسلامي، فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة لتعلن ناديوهذا ما 

  ؛داخل المجتمع الذي يعيش فيهفي جب على الفرد ن العمل واأ ،أولا -

  ؛ص عمل مناسبة لكل قادر على العملؤآد ثانيا، واجب الدولة الإسلامية في توفير فرلت -

 .ر العادل والظروف المناسبة للعملثم تقرر ثالثا حقوق العاملين في الأج -

تخدمها الاقتصاديين في آل   إن آلمة عمل عند الاقتصاديين لها مدلولان رئيسيان، وآثيرا ما يس

ال أنفسهم      لطي نطاق المدغما يكتبوه لت م العم اني فه دلول الث ول الأول والذي تطرقنا إليه سابقا، أما الم

ا ة ذاته وى العامل ديث عن سوق  ، 49ص  ]225[ أي الق ا أولا للح دلول يقودن ذا الم ديث عن ه وللح

  ؟القوى العاملة فيه، وما موقع لعمل وماهي خصائصهالعمل، فما نقصد بسوق ا

  سوق العملمفهوم . 2.1.2.1

  .مكوناته الأساسيةمفهوم سوق العمل، مع  ىإلالجزء هذا في  سنتطرق

  مفهوم سوق العمل. 1.2.1.2.1

و  اءه ين  التق عر مع ل س ل مقاب ى العم ب عل و ، أو2ص  ]322[ العرض والطل ي  ه ة الت الآلي

وى العرض والطلب    تتحدد من خلالها مستويات الأجور والتوظيف من خلا    ى خدمات    ل تفاعل ق عل

  .11ص  ]295[ العمل

وم سوق     الالحال في  لم يأخذ آما هوإن الإسلام  ل، بمفه تحليل الاقتصادي المعاصر لسوق العم

ة    ه المنطق العمل المحلي، أي تحديد الرقعة الجغرافية التي ينظر إليها أصحاب الأعمال على اعتباره أن

ة التي يكون العامل           إلى العمل، أو التي يستمدون منها حاجاتهم ه المنطق ى أن ال عل ه العم أن ينظر إلي

ل      ار العم ي اختي ة ف ه الحري رك ل لام ت ل، فالإس ى التنق ة إل ل دون الحاج تعدا للعم دودها مس ضمن ح

  :المناسب في المكان المناسب، وعليه فسوق العمل في الاقتصاد الإسلامي هو

م تكن         عمل انتقائي لا تنظيمي خالي من سوق  ال، فل اب الأعم الي والتكتلات وأرب التنظيم العم

ى        ل، فتبق ى أي عام ر الأجر، فلا سلطة لصاحب العمل عل ين العامل ورب العمل غي ة ب اك علاق هن

  13-12ص  ]223[ .يقوم على أساس حرفي) عقد العمل(السوق حرة والاستئجار 

  223ص  ]110[ :اج الأخرىبعدد من الخصائص المختلفة عن أسواق الإنت مليتميز سوق الع

  لعة يمكن رؤيتها ولمسها وتخزينها؛إن العمل ليس س -
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سؤوليات وطموحات لا   التصاق خدمة العمل بالعامل أي أننا نتعامل مع قوى بشرية لها أحاسيس وم -

  يمكن تجاهلها؛

  حتى يصبح سوقا بالمعنى الاقتصادي؛يتطلب توافر عنصري الطلب والعرض  -

ة،   سوق العمل سوقا  - معلومات العرض والطلب     وفرةل خاصة في ظل الشبكات الافتراضية      مكتمل

  الأعمال؛الحصول عليها بالنسبة للخريجين وأصحاب  سهولةو

 .اختلاف قدرة أصحاب جانبي العرض والطلب التفاوضية -

رة          را لكث ور، ونظ ة، الأج غيل، البطال ر آالتش ن العناص دد م وق ع اط الس ة لنش دد نتيج وتتح

أثرة بسلوك           الأطراف  رارات آل طرف تكون مت إن ق ا ف   المنخرطة في سوق العمل والمنافسة بينه

  4ص  ]39[ :وقرارات الآخرين مثل الرواتب، ونذآر من بين أطراف السوق ومحرآيها

  إلى خدمات العمل آما أشرنا سابقا؛العمال وذوي الحاجة  -

 فرص العمل وتحسين شروطه لأعضائها؛ التنظيمات العمالية التي تعمل على تحديد الأجور وإيجاد -

 .الجهات الحكومية -

و       غيل وه وق التش ه س د ب ذي بقص وقي وال ب الس انبين، الجان م بج ل يتس وق العم ه إن س  وعلي

ل     جالعرض والطلب المحكوم بالسعر الذي يحدد ب ذي يتمث ر السوقي وال ملة من العناصر، والجانب غي

و  ذه الس ة له ات المنظم ريعات والآلي ي التش ر   ف د غي ي البع انبين فف ن الج لا م دخل آ ة ت ق، وإن الدول

املين     ات آل المتع الخاضع لآليات السوق مثل وضع قوانين العمل وتطويرها بما يضمن حقوق وواجب

ي ا  ل، وف وق العم ي س ور   ف ل وضبط الأج رب عم وقي آ د الس ين العرض  لبع رب ب دخلات للتق والت

  10ص  ]177[ .ةيوالطلب، وهذا ما يسمى بالوساطة المؤسس

  العمل المكونات الأساسية لسوق. 2.2.1.2.1

عائد العامل نظير اشتراآه في العملية الإنتاجية، وقد آان الفكر الاقتصادي التقليدي يأخذ   هو: الأجر -

ل،       اج العم ة إنت اج، أي نفق ة الإنت الأجر على أنه ثمن سلعة قوة العمل وأنه يتحدد، آثمن أي سلعة، بنفق

د رأى      التي تتحدد بالحد لازم للمعيشة، وق ى ال ة العمل        الحديين الأدن أن الأجر آكل ثمن يتحدد بمنفع

ين     ذ بع ر الاقتصادي يأخ ي الفك ديث ف اه الح ن الاتج ة، ولك ة الحدي ل، أي بالإنتاجي رب العم بة ل بالنس

ار عن  وعية      دالاعتب ارات الموض ب الاعتب ى جان ة إل ية والعائلي روف الشخص ده الظ ة (تحدي الإنتاجي

د  )يةالحد املين     ، وهذا ما يحدث في ال ة حيث يختلف أجر ع ة      ول المتقدم درتهما الإنتاجي رغم وحدة ق

ا الشخصية     ذ      3ص  ]322[، 4ص  ]231[ على أساس اختلاف ظروفهم ده الإسلام من ا أآ ذا م ، وه
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ان يعطي        *البداية بتحديد الأجر عند مستوى الكفاية لم آ ه وس د روى أن الرسول االله صلى االله علي ، فق

اني        ا اء الأول دون الث همان لأن أعب زوج س ي للمت هما ويعط زوج س ر المت رد غي ، 3ص  ]103[ لف

   .20ص  ]223[

راغ،        اليعرض العامل خدماته في  :عرض العمل - ي عن سلعة الف ره آاف لتخل سوق مقابل أجر يعتب

يم    دى تنظ ل، م ى للعم ور، السن الأدن توى الأج ا مس ل أهمه دة عوام ل بع رتبط عرض العم وة الوي ق

  .غير ذلكو...،وقوتها العاملة

املين والطلب             :الطلب على العمل  - ه من أجر للع ا يدفع ل م يستأجر رب العمل خدمات العامل مقاب

ا، وهو       على العمل هو ى    ي طلب مشتق من الطلب على السلع التي يشارك في إنتاجه أثر بالطلب عل ت

اجي  ة العنصر الإنت تج، إنتاجي تويات ا22ص  ]223[ المن ور، مس روغ ...،317ص  ]231[ لأج  ي

  .ذلك

وازن  - ل سوقت دد :العم ب يح ة  إن العرض والطل وازن آمي ة ت د نقط ي وقت واح ي السوق وف ان ف

العرض والطلب على العمل والأجر الذي يرافق تلك الكمية، وبافتراض أن السوق حرة حسب ما يراه 

ا آين   إذا اختل بعض من ج الكلاسيك فإنها تعيد تصحيح نفسها تلقائيا  ا، أم وازن في    وانبه رى أن الت ز ي

وازن في السوق     ة وحدها يمكن أن يج  فالذي يحدد حجم التشغيل وإن الصد    السوق السلعي هو عل الت

د من      فإن الاختلال في السوق هو     إلامع وضع التشغيل الكامل و السلعي متفق دائم أي لا ب الوضع ال

  .وجود البطالة

ى     :)التشغيل الكامل(التوظيف الكامل  - راء عل ة التوظيف الكامل لا     أنيجمع الاقتصاديون والخب حال

ي  ل     أنيعن وة العم غيل ق دل تش ون مع ة      %100يك م البطال دده حج ا يح در م ك بق ن ذل ل م ل أق ، ب

ا      ، 30ص  ]198[ الاحتكاآية والبطالة الهيكلية ة لا يمكن القضاء عليهم  أووهذان النوعان من البطال

ة    التغيراتعن  نينتجا لأنهماتجنبهما تماما،  ان الديناميكية والظروف الهيكلي ارة   للبني  الاقتصادي، بعب

د مستوى أخرى ه عن ول ان ف، يمكن الق ائد  التوظي ة الس دل البطال ع الكامل يكون مع هو حاصل جم

ه      ق علي ا يطل ة   بمعدلي البطالة الاحتكاآية والبطالة الهيكلية، وهو م دل البطال ص  ]301[ الطبيعي مع

25.   

تج     :العاملةالقوة  - ى العمل المن ادرين عل ص  ]240[ تعرف الموارد البشرية بأنها مجموع السكان الق

  :، وهي تتألف من قسمين157
ل،          :القسم الأول - ون عن عم ون ولا يبحث نهم لا يعمل ى العمل لك ادرين عل يتكون من جميع الق

م            ة والزاهدون في العمل لوجود مصدر دخل له ة الطلب ذه الطائف وت   ويدخل في ه ات البي ، رب

                                                 
ان               هو :)حد الغنى(حد الكفاية  * ان والمك اختلاف الزم ذي يختلف ب ق للمعيشة وال انا المستوى اللائ رد بوصفه إنس وافر لكل ف  المستحق أن يت

  .بجهده وعمله
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ر    اللاتي يطلق عليهن عالميا العمالة غير مدفوعة الأجر أو دين وغي العاجزين عن العمل آالمقع

 .ذلك
اني  - ألف : القسم الث ة             يت ذه الفئ ى ه ق عل ل، ويطل راد المتواجدون في سوق العم ع الأف من جمي

ل،    تسمية القوة العاملة، التي تعرف بأنها أولئك القادرين من الناحية الصحي  ى العم ة عل ة والبدني

اطلين أو   وإناثاوتبلغ أعمارهم سن العمل ذآورا  املين  سواء أآانوا ضمن الع املون الع م   ، فالع ه

ا أو    الأفراد الذين يباشرون عملا مستمرا لصالحهم أو ان عملا مؤقت م،   لصالح الغير سواء آ دائ

  .عسكريا و غير ذلك سواء آان عملا مدنيا أو

  356-355ص  ]197[ :نا إلىوينقسم العمال في وقت

ادرعا - ل مب و :م ز  ه ي  بيتمي ى تبن درة عل دة، الق ات الجي ة، العلاق رة الكافي تقلالية الشخصية، الخب اس

  .الأفكار ووضعها في موضع التنفيذ

نظم - ل م و :عام رة      ه ى الخب دا عل ا معتم ياغتها عملي دأ بص رة ويب ف الفك ي يتلق ي الت المخطط التقن

  .دما وسائله ومهاراته في الإدارةمستخ والحنكة الإدارية

تعلم  - ل لل ل قاب و: عام ل        وه ة بك ة الإنتاجي م العملي ي هض ب ف ي الراغ يط العقلان ل النش ط العام نم

  .ملامساتها، والراغب في تطوير أدواته ليهيئ موضعا لائقا في المجتمع العملي

ي     جود االعامل القابل للتعليم والذي أحبطته الظروف بو هو: عامل تابع - لبية التي تعن درة الس ليم  لق تس

  .أعلى منه القيادة إلى ما هو

اط شبه آامل من جدوى أي نشاط أو             هو: عامل خامل - ى إحب ه إل اج عوامل وظروف وصلت ب  نت

 .آفاءة، وهولا يريد وليس له الرغبة لإدارة مهامه ولا يستجيب للمحفزات عمل أو

ر       هذه هي نماذج العمل الموجود في آل اقتصاديات ال  ة يكث دول المتقدم ة فال الم وبنسب متفاوت ع

الم الثالث فيش     ا الع ه  يفيها النماذج الثلاثة الأولى، آما أنها تعد جذابة لهذه الأنواع من العمالة، بينم ع في

 .النماذج المتبقية

   أهم مؤشرات سوق العمل. 3.2.1.2.1

  14-12ص  ]39[، 181ص ]25[ :تتمثل هذه المؤشرات فيما يلي

الي، إلا      ):TA(نشاط معدل ال - ى حجم السكان الإجم هو النسبة لعدد الأشخاص الناشطين اقتصاديا إل

ة العمل في             سك عأن هذا المعدل لا ي انون بمزاول م الق راد لا يسمح له ا أف ا أدمجن النشاط الحقيقي لأنن

افي      اط الص دل النش اب مع ى حس أ إل ذا نلج دل، له ذا المع اب ه دد   (TAN)حس ن ع ر ع ذي يعب ، وال

  ).PAT(إلى حجم السكان في سن العمل ) PA(شخاص النشطين اقتصاديا الأ
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PA/PAT X 10 TAN=  

 .وهو يعكس درجة حب العمل بين السكان، وحالة النشاط الاقتصادي من رآود أو انتعاش

  :ويتأثر هذا المعدل بعدة عوامل نذآر منها

  .عليمن العمل المسموح به والمدة الإجبارية للتسالقوانين التي تحكم  -

  .مدى مشارآة النساء في اليد العاملة -

 .القوانين التي تحكم ظروف التقاعد -

غيل  - دل التش املون ): TO(مع راد الع ين الأف بة ب ر عن النس و يعب كان (PO)ه الي للس ، (PT)وإجم

  .فرد مقيم، ومقلوب هذا الكسر يعطي معدل الإعالة 100وهو يعبر عن عدد المشتغلين من آل 

= PT/PO X 100 معدل الإعالة 

ذا المؤشر في      ة ه وهو يعبر عن عدد الأفراد الذي يعيلهم شخص واحد بالمتوسط، وتظهر أهمي

آون أن توفير منصب شغل واحد هو توفير لقمة العيش لعيال الشخص فعلى سبيل المثال آان آل فرد 

ا    ل تقريب ي يعي راد  3عرب رين  (أف ردين آخ ه وف نة ) نفس نا بال   2003س رف تحس ذي ع نوات وال س

ا       ل تقريب ري يعي راد سنة    6الماضية، وإذا أخذنا الجزائر نجد أن آل عامل جزائ ل  1996أف  4، ليعي

ى          2006أفراد في  اد عل ى الاعتم راد إل ول الأف ى مي ة وإل وهذا يدل على تحسن سوق العمالة من جه

  .النفس من جهة أخرى

ومجموع السكان في سن العمل  ) PO(ن يعبر عنه بالنسبة بين الأفراد العاملو): TE(معدل العمالة  -

)PAT(   ى استخدام ، أي أنه يقيس نسبة العاملين من الفئة النشطة، وهو يعكس مدى قدرة الاقتصاد عل

  .اليد العاملة الموجودة وضعفه دلالة على هدر المورد البشري

  .نشير إليه لاحقا ):TC(معدل البطالة  -

  مفهوم البطالة. 2.2.1

ة والاصطلاحية في آلا          في هذا المطلب سيتم ة اللغوي ة من الناحي التعرف إلى مصطلح البطال

ى             ة أخرى سنتطرق إل ة، ومن ناحي ذا من ناحي ا، ه ة بينهم من الاقتصاد الإسلامي والوضعي للمقارن

  .مختلف أنواع البطالة التي وردت في الدراسات والنظريات المختلفة
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  تعريف البطالة. 1.2.2.1

  اللغةالبطالة في تعريف . 1.1.2.2.1

و      ،البطالة لغة ا أي ذهب ضياعا وخسرا، فه ل باطل   من بطل الشيء يبطل بطلان فعل   والتبطي

  227ص  ]3[ .والجهالة إتباع اللهو البطالة وهو

  تعريف البطالة في الاقتصاد الوضعي. 2.1.2.2.1

و ة    ه درة والرغب رغم الق ا ب ع م ي مجتم ة ف وة العامل ن الق زء م ري لج ل التعطل الجب ي العم ف

  78ص  ]140[ .لهذه الفترة السائد بالأجروالقبول  الإنتاجو

ه  أي البطالة وبشكل مختصر هو ا   ،عدم توافر العمل للقادرين والراغبين فيه والباحثين عن وطبق

ن أن  ذلك يمك ي نل دد الحالات الت راد ح ا الأف ر فيه ن أن نعتب ل مضافينلا يمك اطلين عن العم ى  ع إل

 14-13ص  ]198[ :آرها في القسم الأول من الموارد البشرية وهيالمجموعة السابقة ذ

  ؛العمال الذين لهم وظائف ولكنهم أثناء عملية الإحصاء تغيبوا بصفة مؤقتة -

  ؛العمال الذين يعملون أعمالا إضافية غير مستقرة ذات دخول منخفضة، وهم يعملون لحسابهم -

 .بحث عن أعمال أخرى أفضلالأشخاص العاملون بأجور معينة وهم دائمي ال -

وعليه يستحسن أن ليس آل من لا يعمل عاطلا، وفي ذات الوقت ليس آل من يبحث عن عمل    

  .يعد من ضمن دائرة العاطلين

  الاقتصاد الإسلاميتعريف البطالة في . 2.1.2.2.1

ه            ة والعت غر والأنوث ا آالص ون ذاتي ا أن يك ز إم ذا العج ب، وه ن الكس ز ع ي العج ة ه البطال

ذي لا يستطيع            شيخوخة والمرض، أووال وي ال ذا العامل الق م، وآ ر ذاتي آالانشغال بتحصيل العل غي

الا و   تدبير أمور معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة، أو ك م ا    لا الغني الذي يمل يستطيع تشغيله، بينم

 ته وقوة من يعول  قوع القدرة على العمل وحاجته إلى آسب لا يعتبر التفرغ للعبادة من العجز الذاتي م

رام، أو  9ص  ]262[ رغ ح ذا التف ل ه رى أن مث ث ي الى  ، حي ه تع روه لقول مُ  ﴿:مك لَ لَكُ ذِي جَعَ وَ الَّ هُ
  .515ص  ]1[ ﴾الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاآِبِهَا وَآُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

ا     نجد أن تعريفها في يف البطالةمن خلال استعراض تعر الاقتصاد الوضعي يتوافق مع تعريفه

ه   في الاقتصاد الإسلامي ولكن هذا الأخير لم يقرن تعريفها بشرط الرغبة لدى القادرين على العمل لأن
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اء الأرض      ر ونم ة تعمي ام بوظيف ه للقي ذر    . بمجرد المقدرة يجب عليه البحث عن حيث أن الإسلام لا يع

ه بأن لا يقوم بأي عمل غيره بل عليه العمل، فكثير من الشخص الذي لم يجد عملا يتناسب مع مؤهلات

ة               اتهم العلمي ا لا تتناسب مع إمكاني ا رغم أنه ذي تخصصوا فيه اء سموا بأسماء الحرف ال آبار العلم

ه  م لقول ود لفهمه ذا يع لم ىصلوه ه وس ى « :الله علي ة الحطب عل أتي بحزم ه، في دآم حبل ذ أح لأن يأخ

 .128ص  ]268[ »منعوه خير من يسأل الناس أعطوه أووهه ظهره، فيبيعها فيكف االله بها وج

  أنواع البطالة. 2.2.2.1

يمكن القول أن البطالة بصورة عامة على نوعين، بطالة سافرة وبطالة مقنعة، وسنتعرض لكل   

 :تيالآ منها على النحو

  )البطالة الظاهرة(البطالة السافرة . 1.2.2.2.1

ة   ةملاعالقوة التعني وجود أفراد ينتمون إلى  ى أي ، ولكنهم متعطلون وعاجزون عن الحصول عل

  :، والتي تنقسم بدورها إلى77ص  ]21[ فرصة عمل برغم رغبتهم في العمل وقدرتهم عليه

ود    :)يةدارالإ(البطالة الاختيارية  - ى القع ك وذل  ،هي بطالة من يقدرون على العمل ولكنهم يجنحون إل

ر  اض الأج نقلاأو  ،168ص  ]231[ لانخف ة     لت ن المختلف اطق والمه ين المن املين ب تمرة للع ت المس

بسبب نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل ولدى أصحاب الأعمال الذين يتوافر لهم فرص العمل  

ة    ىالتي يتعارف عل و ة تسميتها بالبطال ى         ، الاحتكاآي دتها عل ة وم وع من البطال ذا الن ويتوقف حجم ه

ات إقراضه       سرعة الحصول على العمل الجدي   ىمد دخرات العامل وإمكاني ة وم ة البطال ى تكلف  *د وعل

  .25ص  ]198[

ة - ة الإجباري ل  ه :البطال ولهم العم ن قب الرغم م ة ب وة العامل ن الق ل لجزء م وفر فرصة عم دم ت ي ع

  : ، ويضم هذا النوعجر السائد وبنوعية العمل المتاحوبالأ

ةا - ة الدوري ة( لبطال ة الكينزي ة عن  ):البطال لع والخدمات الناتج ى الس ي عل تقلص الطلب الكل

و         ور نح ة الأج دم مرون ع ع ل م ى العم ب عل ه الطل اض  وعلي د 25ص  ]301[ الانخف ، وق

ا الاق  تقلبارتبطت بال دورة الاقتصادية    تصاد الرأسمالي  ات التي يتسم به ا بال  **، والمصطلح عليه

  .25-23ص  ]198[

ب   :البطالة الهيكلية - وطني،      تصيب جانبا من قوة العمل بس ة في الاقتصاد ال رات الهيكلي ب التغي

ى المنتجات أو      وذلك إما لتغير دة    في هيكل الطلب عل وارد جدي ا    ...،اآتشاف م ك، مم ر ذل وغي
                                                 

احثين عن العمل                * راد الب يح للأف دة البحث عن العمل ويت ل من م أنه أن يقل ذي من ش يمكن إنشاء مرآز معلومات خاص بفرص التوظيف ال
  .فرصة الاختيار بين الإمكانيات المتاحة بسرعة وآفاءة الأخريين

يتجه فيها حجم الدخل  جكون من مرحلتين مرحلة الرواالدورة الاقتصادية تعبر عن فترات هبوط وصعود تنتاب النشاط الاقتصادي، وهي تت **
ى  الانكماش ن يصل إلى القمة، وبعدها يتجه حجم النشاط نحو الهبوط ليدخل الاقتصاد مرحلة أوالتوظيف نحو التزايد إلى  ى ال   حت اع  يصل إل ق

   .محدثا الأزمة وبعدها يبدأ الانتعاش
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ال        رات العم ؤهلات وخب ة وم ف المتاح رص التوظي ين ف ق ب دم التواف ن ع ة م ى حال ؤدي إل ي

درج تحت  و ،27ص  ]198[ المتعطلين الراغبين والباحثين عن العمل  ة آل من      ين ذه البطال ه

ي  ة الت ة الإقليمي ة     البطال ا الصناعات المهم ز فيه ي تترآ اطق الت ي بعض المن ر خاصة ف تظه

فن   ناعة الس م،أو آص خ ....الفح ا    ال روف م ناعات لظ ذه الص دهورت ه ، 154ص  ]24[ وت

ة ة و والبطال ة أو الفني ل البشري  التكنولوجي ة محل العم ول الآل ي حل ل ف ي تتمث ننالالت ة ع  اتج

  .6ص  ]168[ التكنولوجي المستخدمفي الفن تغير ال

وع   الاقتصادي ا، لأنها مرتبطة بموسمية النشاط    اسمها يدل عليه: البطالة الموسمية - ذا الن ، وه

ا        تانخفضت حد ة التي مكنته ة الحديث ة، باستخدام الوسائل العلمي ة  من  ه في الدول المتقدم مزاول

  .العامطرة على جميع الأنشطة طوال يالعمل والس

  ةالبطالة المقنع. 2.2.2.2.1

الي           يحالة التي الهي  ل، وبالت ة للعم وق الحاجة الفعلي ال بشكل يف ر من العم تكدس فيها عدد آبي

ال          د تكون س ادل الصفر وق ة تع اجيتهم الحدي اج، فإنت ى الإنت بة إذا فسحبهم من دائرة الإنتاج لا يؤثر عل

  172-171ص  ]231[ :تي على شكلوالتي يمكن أن تأ ازداد الإنتاج بعد خروجهم،

ة في أداء    :التوظيف الناقص لقدرة العمل - التي تعني توظيف العمال قدرا محدودا من قدراتهم الحقيقي

  .عدد ساعات العمل الفعلية التي يشغلها العامل إلى انخفاضذلك يعود د قأعمالهم، و

الاقتصاد  (نشاط الاقتصادي غير المنظم هي جانب من القوة العاملة مرتبطة بفروع ال: العمالة الخفية -

، والذي يتمثل في مجموع الأنشطة التي تحقق دخلا لا يتم تسجيله رسميا ضمن حسابات الناتج )الخفي

 : الوطني، وذلك بسبب

  .من الالتزامات القانونية المرتبطة بالكشف عن هذه الأنشطةتهربا  ائهاتعمد إخف -

 .ائدة في البلاد مثل المخدراتلقوانين السلمخالفة هذه الأنشطة  -

درجوا ضمن  ا لا ين ي يحقونه دخول الت الرغم من ال ذه الأنشطة ب ي ه املين ف ه فالع دل وعلي مع

ين،   دويقاس هذا المعدل آنسبة من القوة العاملة في المجتمع عنالتشغيل بل في معدل البطالة،  زمن مع

  ]27[ .يعطينا نسبة العاطلين عن العمل من الفئة النشطة وهو

  عدد العاطلين عن العمل                                                    

  x 100                                   =البطالة معدل              

                                                 عدد أفراد الفئة النشطة                                 
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ا لا تجد      إن هذا  ة في العمل لكنه المعدل يعكس نسبة المجموعة التي تكون في وقت معين راغب

ذه المجموعة     راد ه فرصة، ولكنها بالضرورة لا تعطي أي فكرة عن الضيق الاقتصادي التي يعانيه أف

  159ص  ]24[ :وذلك لعدة أسباب

ة لا تف  - دنا إحصائيات البطال الأفراد       ي ا إذا آانت     عن مستويات آسب العمل الخاص ب املين، وعم الع

  ؛هذه المستويات تزيد على حجم الفقر أم لا

نهم من الشباب      ينتمي العديد من العمال العاطلين إلى أسر بها أآثر من عامل يحقق دخلا،   - را م فكثي

  ؛وهم عادة ليسوا بالعائل الأول للأسرة

رة تع      الكثير - دخل خلال فت ى دعم لل م من العمل   من العمال العاطلين يحصلون عل تعويضات  آال طله

  ؛حكومية للبطالةال

 .هذا المعدل لا يعطي لنا معلومات عن النسبة العاملة من السكان -

  ثارهاآأسباب البطالة و .3.2.1

ة وأنو  ا للبطال د معرفتن ا تح  بع إن البحث يقضي علين ا، ف د داعه ذه  ي ورة ه ة خط ة درج ومعرف

و  دول ول ا اقتصاديات ال اني منه ي تع كلة الت ا للبحث عن   المش ع بن ذي دف ر ال ة، الأم درجات متفاوت ب

اهرة، وا ذه الظ ة له باب المؤدي ى  لآالأس اني عل رع الأول والث ي الف ه ف ذا آل ك وه ة عن ذل ار المترتب ث

  .الترتيب

  أسباب البطالة .1.3.2.1 

بابها تختلف          ات، ولكن أس تقرار وتماسك المجتمع دد اس تعتبر البطالة من أشد المخاطر التي ته

ى لد من ب ذه                آ إل ة ه ين جمل ى أخرى، ومن ب ة إل اين داخل نفس المجتمع من منطق ا تتب ى أنه خر، حت

  :الأسباب نذآر

ا حيث أن          - ة منه دول خاصة العربي د من ال عدم مواآبة برامج التعليم لاحتياجات أسواق العمل للعدي

وم الا  انية،   ثلثي الطلاب في أآثر من نصف البلدان العربية يتخرجون في مجالات العل ة والإنس جتماعي

ة             نمط الموجود في منطق نمط في الالتحاق نقيض ال ذا ال وليس في العلوم الأساسية والرياضيات، وه

    58-57ص  ]207[، 291ص  ]291[ ؛*2008شرق أسيا حسب تقرير البنك الدولي لعام 

و   - رة النم ادة السكانية السر      الرآود الاقتصادي وبطئ تطور وتي ب  الاقتصادي، مع الزي ا يس ب يعة مم

  ؛تحقيق فرص عمل لهذه الأعداد المتزايدة ةبوصعضغط على موارد الدولة ومن ثم 

                                                 
ة تصل إل * ي مصر أن معدلات البطال ة ف ر أظهرت الدراس ين غي ا ب غ أدناه ا تبل ة، بينم ى شهادات جامعي ين الحاصلين عل ة ب ى درج ى أعل

  .المتعلمين والحاصلين على الشهادات العليا
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زال في ظل القطاع     حيث ما - باستثناء الدول المتقدمة - ضعف مشارآة القطاع الخاص في التنمية -

  ؛العام، وبالتالي واجه تقلبات في نموه آقطاع مستقل

ل النسق     بين مناطق المجتمع وهو اوت في النموسوء توزيع السكان جغرافيا والتف - ه تحلي ما أشار إلي

  69ص  ]156[ ؛الايكولوجي، أي سوء توزيع الأفراد والمؤسسات مكانا

ة        ،رغم ما تتمتع به الدول خاصة النامية والعربية منها - وى العامل ى تشغيل آامل للق فهي لم تصل إل

ل الكو ة السكان مث دول خفيف بة لل ى بالنس ا حت تبه ى ، حيث 7ص  ]48[ ي ا إل ة به يصل حجم البطال

دى دول       ، وما زاد من حدة المشكلة هو 20ص  ]292[ لااطب 18454 ة خاصة ل وة الأجنبي دفق الق ت

ر  ]332[ 2008ملايين عام  8,8الخليج التي وصل عددها إلى  ، إذ قدرت النسبة المئوية للعاملين غي

ة ال ة لدول وة الإجمالي ي الق واطنين ف ي بحرين الم ال ف بيل المث ى س ص  ]102[ %64,1 ب 2000عل

  ؛20

و    صصة المشروعات أووخ - ر مصدر لنم ك    الشرآات يعد أآب ود ذل ة ويع التسريح   ةموج  ىإل  البطال

ا، واله ة فيه ة الموظف ة من العمال ا التخطيطي لي ىإلائل ي الحكومات عن دوره ى نتخل ط عل حصر فق

اب الأدوات   الإشراف أو ه غي ذ الخطط التن    التوجيه عن بعد، ومن ة لتنفي ى رأسها الحد     الفعال ة وعل موي

ل  ع ترحي ة، م ي من البطال ر ف ا أث اريع، مم ذه المش ة له ل الأجانب المالك ى الخارج من قب اح إل الأرب

 91ص  ]139[ ؛ميزان المدفوعات وفي القدرة الذاتية للتراآم لهذه الدول

دل  - اض مع ة وانخف تثمارات الأجنبي ى جذب الاس درة عل ة  ضعف الق دم آفاي ع ع ي م ار المحل الادخ

  45ص  ]168[ ؛الموارد المالية لتحقيق أهداف برامج التنمية

ة التجارة        ازيادة المنافسة وعدم القدرة على مجار - ا منظم ة التي تتبناه ة التجاري د الحري تها خاصة بع

  ؛الدولية

ا    موسمية بعض النشاطات الاقتصادية لدول النامية أدى إلى شيوع ما يعرف با  - ة الموسمية، وم لبطال

  ؛قصورها على تنويع الإنتاج وتنويع مصادر الدخل للعمال زاد حدتها هو

ي        - ؤثر ف ي ت ال الت ب الفع ة الطل دم آفاي بب ع مالي بس اد الرأس احبة للاقتص ة المص ات الدوري التقلب

  ؛حوله من اقتصاد حقيقي إلى اقتصاد وهميتالأيدي العاملة، و استخدام

ا          عدم الاستغلال ال - دخرات وسوء توجيهه ين وضآلة الم درة المنظم ة بسبب ن روات الطبيعي كفء للث

ربط المنتجين في     وضعف الحافز على الاستثمار، لضيق السوق المحلي والتخلف التكنولوجي، الذي ي

  16ص  ]312[ ؛الاقتصاد المتخلف بالوسائل البدائية في الإنتاج

ا     - ى زي ي أدى إل ي والأمن تقرار السياس دم الاس اق     ع اب الإنف ى حس كري عل اق العس ة الإنف دة حص

    ؛الاستثماري

ع

ل

ط
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تج  برامج التثبيت والتكيف الهيكلي الناتجة عن إعادة جدولة الديون للدو - ل العاجزة عن سدادها، وقد ن

  88ص  ]198[ ؛هذه البرامج سياسات مالية ونقدية واجتماعية زادت من حدة البطالة عن

ة نتيجة        التقنيات المتطورة والتكنولوج - ة في الاقتصاديات المتقدم دة البطال ادة ح يا، إذ ساهمت في زي

ديل  داع ب ى ابت ا أدى إل ة البشرية، مم تخدام للعمال ال وضعيفة الاس ة رأس الم تخدام الأنشطة آثيف لاس

ة أو     دل الطبيعي للبطال د المع ا    لحالة التوظيف الكامل بمفهوم جدي ة اجتماعي ة المقبول ص  ]21[ .البطال

80-81 

  ثار البطالةآ .3.2.1.2

ة  ل البطال اتمث دان   انطلاق ه البل ي تواج رى الت ديات الكب د التح ا أح الفة وغيره باب الس ن الأس م

ة، لآ اط     خاصة العربي ي النق ار ف ذه الآث ن تلخيص ه رة، ويمك ة الخطي ادية والاجتماعي ا الاقتص ثاره

  :تيةالآ

 الاقتصاديةالآثار . 1.2.3.2.1

ه    ي فعال لتحريك عجلة التنمية، حيث يقوإضعاف الفرد آمورد اقتصاد - ي رحم د الغزال ل الشيخ محم

وة           « :االله ى الق ل الفاشي في مختلف أقطاره، وإل ى التعطي ود إل ولأني أظن تأخر الشرق الإسلامي يع

  ؛68ص  ]101[ »في جلد أصحابها فهم أحياء أموات المهدرة التي حبسها الشلل

اطلين أو     المدفوعات التحويلية التي تضطر الحكو - ة للع ا في صور إعان  مات إلى منحها للعاطلين، إم

لبية،          ائج س ك من نت نجم عن ذل ا ي ة، وم مساعدات حكومية، تؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العام

  ؛على الخدمات العامة الضرورية آما أن زيادة المدفوعات تؤثر سلبا في قدرتها في الإنفاق

ة،  - تويات الأجور الحقيقي اق، خفض مس ة الإنف ى قل ؤدي إل ا ي ذا م أي أجر، وه ل العاطل ب حيث يقب

  ؛والذي يزداد في الانخفاض آلما ازدادت البطالة وفصل العاملون من أعمالهم

ا    - التعليم وبالت ام ب لي يكون  ضعف الكفاءات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني نتيجة لعدم الاهتم

ة      الأجنبيكفاءات الاعتماد على الالضرر مزدوج من خلال  ة من جه عدم  ، وة مع تحمل الأجور العالي

ة       ن جه ة م ات الوطني ي للطاق دريب فعل ود ت رىوج ذه       ،أخ ل ه ي مث ور ف اد أن يتط ف لاقتص فكي

  ؛الظروف

  200ص  ]14[ :وهذا من خلال النمو الاقتصاديتأثيرها على  -

سواء آانت ضريبة     رائبالض يث تحرم البطالة خزينة الدولة منح :التأثير على حجم الإيرادات 

ا أه       دخل أو و، باعتباره ة النم ق عملي ا يعي ا من      غير ذلك، مم ة، أم ل التنمي ة  نام مصادر تموي حي

وارد    فبالإضافة إلى الضرائب أيضا  ،واضحا الاقتصاد الإسلامي فنجد الأثر من خلال انخفاض م

 .الزآاة التي تحتسب على إيرادات دافعيها
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ا وجود الطلب     ار هوباعتبار الاستثم :الاستثمار  أداة تحقيق التنمية، فلذلك يحتاج إلى عاملين وهم

الة على الاستثمار من خلال  وتتمثل تأثير البط) الادخار(، ومصدر التمويل اللازم )الفعال(الكافي 

 .ها على العاملين السابقينتأثير

  الآثار الاجتماعية والثقافية. 2.2.3.2.1

الذي يكشف عن   قدمها، بل إن هذا المجال هوتا مهما من جوانب تعد تنمية الدولة اجتماعيا جانب

ذا                ة في ه اس التنمي ا، وتق ه من تطور في المجالات الأخرى الاقتصادية وغيره ا وصلت إلي مدى م

ة أو     كلات الاجتماعي ل المش ي ح اح ف ن نج ة م ه الدول ا وصلت إلي ق م ن طري أن ع ال  الش ي الانتق ف

ه، و   ا      بالإنسان إلى وضع يليق بكرامت ه إلا باحترامه وق أساسية لا نهضة ل ا لحق ص  ]279[ .توفيره

41  

ة من         ة الاجتماعي ر في سبيل تحقيق التنمي رزه من ظواهر      تقف البطالة حجرة عث ا تف خلال م

  :لىتؤثر على عملية التنمية الاجتماعية حيث أسفرت البطالة ع

ى   ن التعليم، الأخلف النظام التعليمي بسبب الشعور الاجتماعي بعدم وجود جدوى مت - ذي أدى إل مر ال

  ؛، وهم الدماء التي تبث في شريان الجهاز الإداريالخريجينضعف آفاءة 

ده من    - بروز ظاهر الأمية آنتيجة للأثر الأول آمشكلة خطيرة تؤرق الدول، ويعوق التنمية، مما تتكب

  ؛ائلة لمواجهتها والقضاء على تبعاتهمبالغ طا

ره  - رين وغي داع المفك ل إب اتهم   قت ى منتج ال عل دم الإقب بب ع افي بس ل الثق ي الحق املين ف ن الع  ؛م م

  209ص  ]196[

دها وهو            - د الأول من رواف اب الراف ة في المجتمع لغي ة الثقاف دار قيم  الانهيار الحضاري آنتيجة لإه

  ؛متخلفا غديالتعليم والذي 

  ؛حرمان ورشوة وفساد وتخريب مؤسسات المجتمع والدولة والنظام الإداري -

رك            - ذا يت ك وه ر ذل وفير السكن وغي تلاك الشاب عوامل ت دم ام يئة   آبروز ظاهرة العنوسة لع ار س ث

  ؛متنوعة ومتعددة على الإناث والذآور

ى          هو - الفقر الذي يعتبر أول نتيجة للبطالة - درة عل ال مع عدم الق ه من م ا يكفي عدم ملك الإنسان لم

ة وأخطرها لما ير -320ص  ]112[ الكسب والعمل في  ف ،افقه من مشاآل اقتصادية ومشاآل اجتماعي

ة، إن نسبة الفق     ة العربي دل      دراسة علمية أعدتها الجامع زداد بمع ة ت دول العربي نويا  % 1,7ر في ال س

دخل   فيها من سكان الدول العربية تحت خط الفقر وإن نصيب الفرد % 36ما نسبة  يوجدحيث ب من ال

  .101ص  ]139[ دولار سنويا 1500لا يتعدى 
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  الآثار السياسية. 3.2.3.2.1

ة،       د والحيوي ل والج امرة والعم از، المغ اء والإنج ة العط ا مرحل ز بأنه باب تتمي ة الش إن مرحل

ه            ذي يعيش في دم المجتمع ال اح في تق ابرة والكف العلم والعمل والمث والشباب في هذه المرحلة مطالب ب

يتيسر للشباب فرصة العمل في أي قطاع    ال، فإذا لم عمويرقى ويسجل سطور في عالم الحضارة والأ

اء          من قطاعات الدولة سواء آانت قطاعا خاصا أو ة الأمل وعدم الانتم ه يشعر بخيب ا، فإن ا عام قطاع

انون  ص  ]156[ .إلى المجتمع الذي يعيش فيه ويصبح فريسة سهلة في أيدي الخارجين عن الدين والق

74  

  ؛الة الاجتماعيةضعف الوحدة الوطنية التي تبنى بإسمنت العد -

و     - روات وه ز الث ع ترآ غيل يمن يئة لأن التش روة بصورة س ع الث ادة توزي دى  إع ع  أدواتإح التوزي

   ؛العادل للثروات

وقهم     يغياب الظروف الملائمة لخلق وعي سياسي لدى المواطنين يستط  - ه ممارسة حق عون من خلال

ات الحي       ذا لانشغالهم في تحصيل متطلب ام  السياسية بفاعلية، وه واطن آمراقب    اة، وأم اب دور الم غي

 .فإن هذه السلطة سوف تتحول إلى استبداد -...الانتخاباتعن طريق  -للسلطات

  الآثار النفسية. 4.2.3.2.1

ى المعطل         ة عل اليف الشخصية الواقع ك التك ومن أصعب التكاليف التي تصاحب البطالة هي تل

  :نفسه والمتمثلة في

ذات - دير ال دان تق عور بإذ أن  ،فق ذات أوالش دني ال اط   ت دم الارتب عور بع ة ش د لدي ا يول دم احترامه ع

تقيما ينسجم مع     تت التيوالانتماء للمجتمع وهذا بدوره يؤثر في روح المواطنة السليمة  لوآا مس طلب س

  ؛أهداف المجتمع

بالفشل،  الاآتئاب حيث تتفاقم هذه المشكلة باستمرار مع وجود حالة البطالة عند الفرد بسبب شعوره   -

ة والانسحاب نحو    ى        ومع فقدانهم الوازع الديني يؤدي بهم إلى الانعزالي ه إل دفع ب ذي ي ذات الأمر ال ال

اول   ي تن راف ف درات، الإس اطي المخ ع آتع ة الواق ن معايش روج م ة للخ ائل بديل ن وس ث ع البح

  260ص  ]314[ ؛ذلك يرإلى غ...،المشروبات الكحولية، الانتحار

مية والالصح - ةة الجس ببا     ،بدني ون س اطلين تك ن الع ر م ا آثي ي يعانيه ة الت ية والعزل ة النفس إن الحال

ات والت      ن الدراس د م ه العدي ا أثبت ذا م راض وه ن الأم الكثير م ابة ب ذه   للإص ن ه ة، وم ارب العلمي ج

  70ص  ]156[ .البدني، ارتفاع الضغط الدموي، اآتساب عادات تغذية سيئة الإعياءنذآر الأمراض 
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  الآثار الأمنية. 5.2.3.2.1

ة هو      اد لمشكلة البطال ة وأمن          إن من أخطر الأبع دد المجتمع بصفة عام ذي يه ي ال د الأمن البع

ة        ،الدولة بصفة خاصة ر مباشرة في الوقت نفسه، فالبطال إن صلة البطالة بالإجرام صلة مباشرة وغي

ه     تعني حرمان العامل من مورد رزقه وهو الطرق   ما يؤدي إلى عجزه عن إشباع حاجت الضرورية ب

ر مباشرة          ار الغي ل الآث باع، وتتمث ذا الإش ة لتحقيق ه المشروعة مما قد يضطر إلى سلك سبيل الجريم

ه النفسية     على من   ظاهرة الإجرام حين يعجز عن الإنفاق على نفسه أول ه تسوء حالت زمهم نفقت د   تل وق

ى نفسه أو         داء عل ال الاعت ى بعض أفع ة عل ك الحال ره   يقدم تحت تأثير تل ى غي ، 163ص  ]100[ عل

ا ة المقترن ر والبطال ذا الخصوص أن الفق ي ه ز ف رى آين ق الضيق  نحيث ي بالجهل هي عوامل تخل

والعسر الاقتصادي وهي عوامل مساعدة لارتكاب الجريمة مثل الجرائم الجنسية والتزوير والاختلاس 

رويج المخ       اطي وت دون رصيد وتع ، 290ص  ]91[ دراتوالرشوة وتزييف العملة وإصدار الشيك ب

ا تتضمن العناصر    وتشي ر بعض الدراسات في هذا الصدد أن البطالة تحتوي على جذور الجريمة لأنه

 .في طبيعتها وفي مضمونها سابقةة اليالانحراف

  البطالة لتخفيف منمنهج الشريعة الإسلامية في ا .4.2.1

ه وأحكا  رتبط بعقيدت ام الإسلامي، ي ي النظ زء أساسي ف ى  الاقتصاد ج ادرا عل ه ق ا يجعل ه مم م

  .تحقيق انتعاش اقتصادي، واستحداث حلول فعالة لمشكلات المجتمع مهما آان نوعها أو شكلها

ك   ظاهرة البطالة على التكيف مع الاقتصاد الإسلامي  عملوبناء على ذلك    زة وذل بطريقة ممي

  .الوقائي والعملي من خلال بعدين

  ة العوامل الوقائية من البطال .1.4.2.1

الحد من   سنتطرق في هذا الجزء إلى الآليات الوقائية التي يرتكز عليها الاقتصاد الإسلامي في  

  .البطالة بالإضافة لتحفيزه على العمل، وهذا على سبيل المثال لا الحصر

  الاقتصاديةتحريمه لبعض المعاملات  .1.1.4.2.1

نا    ن يكون رحأ أدناهاالمسلم حقوقا آثيرة  أخيه ىللمسلم عل إن ه، محس ا ب ه يم ه،   إلي ا علي ، عطوف

ادئ   ىفالتعامل بها خروج عل اك لواجب   وهذه المب ه نحو   الإنسان انته ا    ،الإنسان  أخي ك بخلاف م  وذل

املات  إليهتؤدي  اد و    هذه المع ال بعض     الضغائن في   من بث الأحق اس بعضهم حي ارة و، نفوس الن  إث

باب تن و أس ين  الف راع ب رادالص ع أف رق  و ،المجتم يع الف ة  توس ين طبق ورينالميب راء   س ة الفق وطبق

  .النافع الإنتاجيرؤوس الأموال عن طريق الكسب  أصحابصرف و
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  تحريم الربا .1.1.1.4.2.1

ادة  ، 116ص  ]3[ لربا لغة هي الزيادةا دلين المتجانسين من     أأما في الاصطلاح هي زي حد الب

  .21ص  ]43[ يقابل هذه الزيادة عوض نأغير 

اس بالباطل، و    أآل استغلال ووفي هذا بلا شك ظلم و وال الن ا من     لأم وم فالرب ذا المفه  أعظم به

ا، و  إبطالولم تبلغ من تعظيم  أشدهاالمعاصي و د في     الرب غ من التهدي ا  و اللفظ لا بل ي م غ من    المعن بل

ا   أآل ن هو  آحدهما في القرأاثنين  إلالم يتوعد بالحرب  ىتعالالربا، فاالله سبحانه و أمرالتهديد في  الرب

مْ تَفْ         ﴿:ىوله تعاللق إِنْ لَ ؤْمِنِينَ فَ تُمْ مُ ا إِنْ آُنْ نَ الرِّبَ يَ مِ ا بَقِ وا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَ عَلُ
ونَ وَلَ  ا تَظْلِمُ وَالِكُمْ لَ مْ رُءُوسُ أَمْ تُمْ فَلَكُ ولِهِ وَإِنْ تُبْ هِ وَرَسُ نَ اللَّ رْبٍ مِ أْذَنُوا بِحَ ونَ فَ ص  ]1[ ﴾ا تُظْلَمُ

41. 

  الآثار الاقتصادية للربا -

د  ىالكثير من الدراسات، إل    أشارتلقد  ر سعر   الاقتصادية من المشكلات    أن العدي دة   يعتب الفائ

ار ا  ىسنحاول هنا تسليط الضوء عل  و وقوعهاسببا رئيسيا في و دة     اترآه يي لت الآث التعامل بسعر الفائ

  :الحياة الاقتصادية ىعل

ذلك بالمكاسب، و الاستغلالنه يمنع الناس عن ألقد حرم االله الربا من حيث : الطاقات البشرية يلتعط -

دا   قد الربا من تحصيل الدرهم الزائدبواسطة عتمكن  إذالأن صاحب الدرهم  يئة حق اآتساب     أونق نس

  87ص  ]54[ .التجارة والصناعات الشاقةة، فلا يكاد يتحمل منفعة الكسب ووجه المعيش

عر    - اع س ل وبارتف اجون للتموي تثمرين يحت ك لأن المس اج، ذل تثمار والإنت ي نقص الاس ؤثر ف ا ت الرب

ا      الفائدة التي يطلبها المرابي يحجمون عنه لعدم جدوى الاستثمار في  م، ومن هن ة بالنسبة له ذه الحال  ه

ة أخر   ؤدي نظام    ىتقل المشروعات الجديدة مما يؤثر في عدم تشغيل العمالة هذا من جهة، ومن جه ي

ال المقترضين عل       ىالفائدة إل ذر رجال الأعم ة تع  ىتعسر الشرآات أو توقفها وتصفيتها وذلك في حال

  .سداد الفوائد والأقساط، الأمر الذي يساهم في مضاعفة حجم البطالة

ا  - دة يتحمله عار الفائ اع أس ئ ارتف لع  إلاإن عب عار الس اع أس ي ارتف دة ف ر، مجس تهلك الأخي المس

ا إل      ىمات، الأمر الذي يرجح آفة العرض عل والخد ب، مؤدي ة الطل ا     ىحساب آف اد الاقتصاد، وم آس

  .تسريح للعاملين مما يؤدي لظهور ظاهرة البطالةيه من توقف للنشاطات الإنتاجية ويترتب عل
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  الاحتكار .2.1.1.4.2.1

ره من الحكر وهو ما يتضرر الناس بحبسه تربصا للغلاء ويشمل الطع     الاحتكار وفي   ام أو غي

  117ص  ]236[ .لتقأي مدة وإن 

ة      الاحتكاروقد جاءت السنة بتحريم  ة والآجل ات العاجل وبيان ما توعد االله به المحتكر من العقوب

لمين ل        «:في الدنيا والآخرة وذلك لقوله صلى االله عليه وسلم ه ب يغلمن دخل في شيء من أسعار المس

ة   يقعدهأن  عليهم فإن حقا على االله تبارك وتعالى وم القيام ولفظ   ،289ص  ]157[ »بعظم من النار ي

  .شيء في الحديث يفيد أي شيء مما ينتفع به الناس في حياتهم فيشترونه ويبيعونه

ما يؤدي إليه توقف تداول السلع إلى ملات، وإن تشديد الشريعة لتحريم لمثل هذا النوع من المعا

الي   موجود ع التوقف عملية الإنتاج لعدم القدرة على توزي ة وبالت اع مما يؤدي لتعطيل العمال حجم   ارتف

ة البطالة وما ينجر من ورائها من آفات  ة  واقتصادية  اجتماعي ى   ، تكون الدول دخل حسب    بغن ا بالت عنه

رأي والبصيرة  ة بمشورة أهل ال ة والحنفي ن المالكي ل م عيررأي آ ات، دف بتس ا للضرر عن عالحاجي

لعة    دى أصحاب الس اس إذا تع ن    الن ا وع ديا فاحش ادة تع ة المعت ن القيم ي   ع ار ف ب بعض التج تلاع

  .التجار على الناس ضييقفي المجتمع بسبب ت والكرهبعضهم بعضا  باستثماراتليضروا الأسعار 

  الاآتناز .3.1.1.4.2.1

ال أو  560ص  ]79[ الكنز لغة هو المال الموضوع في الأرض ، وفي المصطلح هو تجميد الم

  .89ص  ]92[ ن التداول أو الدورانجمع المال وحبسه ع

ةَ وَلاَ      ﴿:لقوله تعالى الاآتنازوعلى هذا الأساس لقد حرم الإسلام  ذَّهَبَ وَالْفِضَّ زُونَ ال ذِينَ يَكْنِ وَالَّ
نَّمَ فَتُكْ   ارِ جَهَ ي نَ ا فِ ى عَلَيْهَ وْمَ يُحْمَ يمٍ يَ ذَابٍ أَلِ رْهُم بِعَ هِ فَبَشِّ بِيلِ اللَّ ي سَ ا فِ اهُهُمْ يُنفِقُونَهَ ا جِبَ وَى بِهَ

زُونَ          تُمْ تَكْنِ ا آُن ذُوقُواْ مَ كُمْ فَ زْتُمْ لأَنفُسِ ا آَنَ ذَا مَ ورُهُمْ هَ ه    . 168ص  ]1[ ﴾وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُ ا في ذا لم وه

وإضرار بالمصلحة العامة، أي تعطيله عن المساهمة في     الاقتصاديةتعطيل لوظيفة المال في الحرآة 

ان   از  الإنتاج ولهذا السبب آ ة     الاقتصادية مضاره   للاآتن ، 90ص  ]92[ فضلا عن مضاره الأخلاقي

ى   سحيث أن المال إذ لم يكنز فإنه سي هم في العملية الإنتاجية فيخلق بذلك فرص عمل جديدة تقضي عل

دفع      ذي ي  البطالة أو تقلل منها، وفرص العمل هذه تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية في المجتمع الأمر ال

ذا دواليك      إلى زيادة  دخول وهك ادة ال ه زي ذي أحدث ذي    ،الإنتاج لسد حاجيات الطلب المتزايد ال الأمر ال

و  ة من النم ق حال ى خل ة إل ي النهاي ؤدي ف اري دم  الاقتصادي والازده وال وع ز الأم ة وآن داخل الأم

 .أن يحرم المجتمع من آل ذلكشأنه من  واستخدامهاالسماح بتداولها 
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  كالاستهلاترشيد  .1.4.2.12.

ات      الاستخدامالإسلامي هو  الاقتصادفي  الاستهلاك الشرعي للسلع والخدمات في إشباع الرغب

  .والحاجات المباحة شرعا

  الإسلامي الاقتصادفي  الاستهلاكضوابط . 1.2.1.4.2.1

بالطرق المشروعة إلا في الطرق المشروعة ولهذا  اآتسبهيلزم الإسلام المستهلك أن لا ينفق ما 

ية  الاقتصادالغرض وضع  لامي ضوابط أساس تهلاكالإس ة للش ارتبطت للاس ريعة بالأسس العقيدي

  192-191ص  ]138[ :اعد الآتيةالإسلامية إذ نظمته وفق القو

ي   الاعتدال - زام والترشيد والذي يعن دا عن          الالت لم بعي وام بحيث يكون المستهلك المس بالوسطية والق

لا   ي الإس ال ف لا مج ريط، ف راط أو التف و   الإف راف ه ذير، لأن الإس راف والتب ل والإس ر والبخ م للتقتي

ي         ا يعن وق وآلاهم ع الحق ل بمواق و الجه ذير فه ا التب وق، أم ادير الحق ل بمق تهلاكالجه وال  اس الأم

ا محرم       الاستخدامفي طرق غير مشروعة سواء آان هذا  واستخدامها م تجاوز الحد أو فيم في مباح ث

  ؛أصلا

ط  - تهلاكرب ه بظروف ال الاس ع وإمكانيات ع  الاقتصاديةمجتم ذه الظروف م ا له ه تبع د أولويات وتحدي

  ؛التأآيد على توفير الحاجات الأساسية لكافة المواطنين وترشيد الموارد المتاحة بما يحقق ذلك

دوافع         الاستهلاك في تنظيم  الاعتماد - يد للمستهلك ب ى آل من السلوك الرش ذي    عل ه ال ه وإيمان عقيدت

ل الجانب الموضوعي والإجرائي من           يمثل الجانب ال ذي يمث ي الأمر ال ة أو ول ديني والسلطة التنفيذي

يد للمستهلك     ،خلال تنفيذ هذه التعاليم المستوحاة من الثوابت الشرعية، إذ من أجل تحقيق السلوك الرش

ع وتح ة التوزي ي عدال ا ف ي تثبت آفاءته ا والت ائل المتاحة له ذ بكل الوس ة الحق أن تأخ إن للدول ق ف قي

وفير          الاستهلاآيالمستوى  ا يضمن ت رد والمجتمع مع ذا لصالح الف ع، وه الذي يناسب ظروف المجتم

   .ى منها مرتبةنالتي أد الاحتياجاتإلى  بالانتقالالحاجات الضرورية لكافة أفراد المجتمع قبل السماح 

ذي    ، بحيث يكون المستهلك  ادخارهوتعد هذه الضوابط من أسباب حفظ المال وبالتالي  يد ال الرش

ا    ا   ادخره لا ينفق أآثر مما يكتسب وأن يكون إنفاقه متساويا لما يكسب، بل يكون أقل منه ليبقى م عون

لم   ه وس ا :" له على نوائب الدهر أو مصيبة تحدث له مصداقا لحديث الرسول صلى االله علي عال من    م

  193ص  ]138[ ".اقتصد

  من البطالة في الوقاية الاستهلاكدور ترشيد . 2.2.1.4.2.1

لأحوال، حيث أن ل وانتعاشبهذه الضوابط هو رواج  الاستهلاكإن غاية الإسلام في الدعوة إلى 

اة     ود الحي ة ورآ اد والبطال ى الكس ؤدي إل ذير ي ر أو التب اديةالتقتي د الاقتص تهلاك، إذ يع ا  الاس محرآ
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يا للنشاط   ى  الاقتصاد ، فمن خلال دعوة الاقتصاديأساس دالإسلامي إل ة  الالاعت ي عملي يد ف والترش

  .، بحيث يكون قواما بين جانب الإسراف والتقتيرالاستهلاك

ال    هذه الدعوة إلى الوسطية تؤدي إلى نشوء فائض في الثروة وعن طريق هذه الزيادة يتكون م

ة في الأنشطة     استخدامهجديد في المجتمع يمكن  ة      الاقتصادية مرة ثاني ة التي تستقطب العمال الإنتاجي

 .الذي يواآبه زيادة في الإنتاج وهكذا الاستهلاكمن دخولهم وهذا بدوره يزيد من وتزيد 

  لبطالةمن ا الإجراءات العلاجية .2.4.2.1

ا الاقتصاد الإسلامي في         ة التي يرتكز عليه الحد  سنتطرق في هذا الجزء إلى الوسائل العلاجي

  .البطالة، وهذا على سبيل المثال لا الحصر من

  الاجتماعيافل التك. 1.2.4.2.1

 .وتقدمة وازدهاره جتماعي هو عماد المجتمع الإسلاميالتكافل الا

  مفهوم التكافل الاجتماعي. 1.1.2.4.2.1

ل    ل بالرج ة آف ل لغ منه التكاف ا، 279ص  ]3[ أي ض ي  أم طلاحف اند   الاص ي التس بمعن

ا    أوهي جزء من الأمة، مجموعة من الناس تكون مجتمعا، و هو يقوم بينوالتضامن، و ة آله  هي الأم

ر  أبنائهاتعاون يجعل حياة حينئذ تضامن وتشملها عادات فيقوم رض ويجمعها قانون وأ ىتعيش عل  أآث

  .61ص  ]185[ تساندالفا وآت

رد و    الإسلام بالتكافل ل ىعن ة ضمير الف ا لتزآي اعي سلوآه الاج يكون نظام ه    تم ولربطه بجماعت

الأسس النفسية  الإسلامووضع  في المجتمع المسلم، اديةالاقتصو لتحديد نمط المعاملات الماليةوقيمه و

راد المجتمع  التكافل  لإقامةالوسائل المادية اللازمة و م من  ، وبين أف ة الأسس النفسية    أه ا  إقام ت العلاق

وَيْ   ﴿:ىالأخوة لقوله تعال أساس ىالمعنوية علالمادية و يْنَ أَخَ وا  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَ كُمْ وَاتَّقُ
ونَ   مْ تُرْحَمُ ه صل  469ص  ]1[ ﴾اللَّهَ لَعَلَّكُ ه و  ى، وقول لم االله علي ان يشد      إن«:س ؤمن آالبني ؤمن للم الم

لم يحب لأخيه  فلا يؤمن الفرد ما للآخرينيمان حقوقا لإا ىرتب عل، و304ص  ]93[ »بعضه بعضا

ان يشد بعضه      و ما يحب لنفسه،  ه آالبني دل و جعل ال بعضا، و يعيش مع دين      ع يم ال وق من ق حفظ الحق

ا إل    ىعدم الاقتصار عل    ىدم إلالأساسية، بل ن دل وإنم اء إل   ىالع ار م  الإحسان و  ىالارتق جل  أن الإيث

  .المودة بين الناسإشاعة جو العفو والرحمة و
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  علاقة التكافل الاجتماعي بالبطالة. 2.1.2.4.2.1

ة، بحيث تكون هي      إشراف تحت  كون  ي أن يجيز الإسلامن إفي المجتمع ف التكافللأهمية  الدول

اة        ىالجهة المخولة عل ل من زآ ة للتكاف ارات، بتحصيلها    صد وتنظيم الوسائل الفردي ات وآف قات وهب

راف عل والإ ولها   ىش ا لتضمن وص تحقينتوزيعه دة عل و للمس م الفائ ع،  ىتع ي  الجمي ا ه ع دوره م

ة للمجتمع     ذلكم وموارد المال العا مينأ، من خلال تفي هذه العملية ىالأخر وارد الطبيعي باستثمار الم

تمع جل تعظيم الرفاهية لأفراد المجأذلك من و ،غير ذلكما يشمل عليه من غابات ومراعي ومعادن وب

  53ص  ]169[ .»النارو الكلأالمسلمون شرآاء في ثلاثة الماء و«:سلماالله عليه و ىجميعا لقوله صل

ل        تشري تقوم به الدولة والذ هذا التكافلو ل الحاضر ب د تحقيق مصالح الجي ف عليه لا يقف عن

هذا ما نجده في سياسة عمر   بار مصلحة الأجيال المستقبلية، وتأخذ بالاعتنظرة شاملة  ىإليتعدي ذلك 

ة الخصبة في العراق     -رض السوداء أبن الخطاب رضي االله عنه في   ا    -الأرض الزراعي ا فتحه حينم

ائلا     أبينهم شأراد الجنود أن يقتسموها المسلمون و رأي ق ذا ال ائم فرفض ه را    «:ن بقية الغن د أم ي أري إن

ون  ييترآها في هذه الأرض و ىلعن يضرب الخراج أ ، فقرر»آخرهميسع الناس أولهم و د عمال يعمل

تقبل   ،27ص  ]164[ يؤدون ضريبة لبيت المالفيها و وهذا حتى يكون جيل الحاضر قدوة لجيل المس

  .تبديد الطاقات في حسن استغلال الموارد وعدم

دور   و لم يحس         الايجابي من هنا يتضح ال ة، لأن المس ل في علاج البطال ه للمجتمع المتكاف  بأخي

ى لم ومت ه   المس وم ب ا يق ر بم عر العاطل الفقي وش اعدته  هأخ ه  لمس ا ل ك دافع ان ذل د لآ مضاعفة الجه

ان، ر والحاجة و من ضد الفق مؤ بأنهفي العمل، حيث يشعر  الاجتهادو ه  نأو الحرم ه   مجتمع  يسد حاجت

ة المشروعات ا   ة لعنصر    عن طريق التكافل الاجتماعي، باستغلال تلك الموارد بإقام لاقتصادية المكلف

  .تأهيلهمالمساعدة علي تدريبهم والعمل و

  الزآاة. 2.2.4.2.1

اة عيرة  الزآ طليست ش اة  فق يم الحي ق بتنظ ا هي فرض يتعل ةوإنم ن  الاجتماعي ة م وهي دعام

  .لإسلاميةدعائم الدولة ا
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  مفهوم الزآاة. 1.2.2.4.2.1

لان   نما وزاد، و إذ، الشيءفي اللغة، مصدر زآا الزآاة  ا ف اة هي البرآات    أصلح  إذازآ ، فالزآ

ارة والصلاح  اء والطه ي 36ص  ]3[ والنم ا ف ال    الاصطلاح، أم ن م يء مخصوص م ذ ش ي أخ ه

  .225ص  ]133[ مخصوص على أوصاف مخصومة لطائفة مخصوصة

  134ص  ]191[ :ن هذا التعريف المعاني الأساسية لزآاة المال والمتمثلة فيويتضم

  .عتبر الزآاة نقل ملكية وليست فضلا منة أو هبة من ضامن المال على المستحقت -

  .قواعد معينة مستنبطة من الشريعة الإسلاميةمال في جزء معين معلوم يحدد وفق تتمثل زآاة ال -

  .المراد تزآيته شروط معينة بمعنى أنه ليست آل الأموال خاضعة للزآاةيجب أن يتوافر في المال  -

ِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاآِينِ  ﴿:توجه حصيلة الزآاة إلى مصارف معينة موحدة وفقا لقوله تعالى -
نَ        وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَا ةً مِّ بِيلِ فَرِيضَ نِ السَّ هِ وَابْ بِيلِ اللَّ ي سَ رِمِينَ وَفِ

  .﴾اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

لية تفصيل وشرح فعوال القوليةلم يحدد القرآن الكريم الأموال التي يجب فيها الزآاة وترك للسنة 

ات    بيان وشرح ما أنزل من القرآن بقوله وفعله وتقبذلك، حيث تكلف الرسول  م المخلوق ريره وهو أعل

الغ        ى الب ا عل وفرت فوجب إخراجه ى ت بمراد االله من آلامه وآتابه الكريم لذا فرض الزآاة بشروط مت

وتتمثل  ،81-73ص  ]6[ الحر مما ينمو من أمواله بالعمل إثر بلوغها النصاب بعد مرور حول عليها

  :أنواع الزآاة في

ذِينَ     ﴿:تعالى ي حكمها من أدوات نقدية ومالية لقولهالثروة النقدية من الذهب والفضة وما ف - ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
بِي     ن سَ دُّونَ عَ لِ وَيَصُ ذِينَ   آمَنُواْ إِنَّ آَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْآُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِ هِ وَالَّ لِ اللَّ

   .168ص  ]1[ ﴾يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍيَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ 

الى  - زَّرْعَ           ﴿:الزرع والثمار لقوله تع لَ وَال اتٍ وَالنَّخْ رَ مَعْرُوشَ اتٍ وَغَيْ اتٍ مَّعْرُوشَ أَ جَنَّ ذِي أَنشَ وَ الَّ وَهُ
ادِهِ  مُخْتَلِفًا أُآُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَ ابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ آُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَ
  .127ص  ]1[ ﴾ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  ﴿:والصناعة والأعمال المختلفة لقوله تعالىالكسب من التجارة  -
  .40ص  ]1[ ﴾مَا آَسَبْتُمْ

  .40ص  ]1[ ﴾وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ﴿:الخارج من الأرض من المعادن وغيرها لقوله تعالى -

ة وتت    اة مفتوح رادات الزآ ل مصادر وإي لام جع د أن الإس ا نج وع جوهن اة بتطدد وتتن ور الحي

و الاقتصادية ور أن دة للأنشطة الاقتصادية وبظه كال جدي تاع وأش ة مادام ال مختلف ارة وأعم ن تج  م
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فئات لها  ثمانيمن سورة التوبة على  60نصت الآية و، 86-85ص  ]6[ تتوفر فيهم الشروط السابقة

  :بمن الزآاة بدءا  الاستفادةحق 

ى رغم    - ايي    اختلاف الفقراء والمساآين يأتيان في الدرجة الأول اء في المع د للتعرف    الفقه ر التي تعتم

  544ص  ]107[ :إليهما

  .ول مع أنه في حاجةمن لا يمد يده للتس - :الفقير هو

  ).الحد الأدنى للعيش(من لا يتوفر على النصاب  -     

  .الخصوص ات عائلته في المآآل والملبس علىمن لا يملك الوسائل لتغطية حاجي -     

  .لديه مسكن وأثاثمن لا يملك وسائل العيش ولو آان  -     

  .عقمن آان في حالة فقر مد - :هوالمسكين 

  .من دفعه البؤس للتسول -        

  .من لا يملك شيئا باختصار -        

اة  - ى إدارة الزآ ائمون عل م: الق ا أو     ه ا ونقله اة وحفظه ع الزآ ى جم املين عل وظفين الع وع الم مجم

از الإداري وال      ة الجه اة        رعايتها وهو يشمل بصفة عام ى أمر الزآ ائم عل ه الق الي والمحاسبي بكامل م

اة   ش بين الأهمية التي يوليها الميوهو ما  وارد الزآ ييرها والتي لا    248ص  ]234[ رع لتنظيم م وتس

  .تصح أن تترك لتقدير أو مبادرة فردية ولو آانت عن حسن نية

وبهم  - ة قل لم  : المؤلف ذين أس م ال ى ال واه اجون إل اعدة وا أو يحت نهم أمل ل  عون والمس ذين م ي ل دخول ف

ة         راد آسب صداقتهم لحماي ذين ي لمين أو ال ة المس الإسلام وغير المسلمين الذين يراد آفهم عن مهاجم

ه    لم حيث منع ه وس اة الرسول صلى االله علي د وف ذا التصرف بع د زال ه نهم وق دفاع ع لمين وال المس

ده  خال ا    253ص  ]234[ لفاء الراشدين من بع د من الب رات التي     حث، لكن العدي رون ونتيجة للتغي ين ي

دث ذ   ح لامي من الم الإس ي الع ا    14ت ف تدعي تكييفه ا يس ة  قرن روف الحالي ع الظ الم   ،م ه الع إذ يواج

ة   ى        واقتصادية الإسلامي اليوم تحديات ثقافية وتكنولوجي ة للمحافظة عل ول ملائم وسياسية تتطلب حل

  .الهوية والحضارة الإسلامية

رهم          هم أولئك الذ: في الرقاب - اة لتحري ة فتخصص جزء من مصاريف الزآ د العبودي ين يعيشون قي

إن    ن مظاهر العبودية بشكليها التقليدي أرغم و التحرر، ىمساعدتهم عل آومن رق العبودية  د زالت ف ق

ا تعيشه             د وم ة في ظاهرة الاستعمار الجدي ك ممثل هناك مظاهر لا تختلف من حيث مضمونها في ذل

م    أة أم ت وط عوب تح دا       ىرخأالش اعدة البل اب لمس ذا الب ي ه وح ف اق مفت اب الإنف ي ب ه يبق  نوعلي

  .644ص  ]65[ الاحتلالالإسلامية في التحرر من 

ذي تحمل    الغارم : الغارمون - دين ال ديده         هو الم ه تس ذر علي ر معصية االله ورسوله ويتع ا في غي  .دين

  629ص  ]107[
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ات    قد حصرها الفقهاء في تمويل الجهاد و: في سبيل االله - التكفل بالمجاهدين دون أن تصرف في النفق

ة   ل القاعدي ات الهياآ ة آنفق ة الاقتصاديةذات المصلحة العام اء المعاصرون  إلا ،والاجتماعي أن الفقه

ل القرض د إل   مث ا تمت كري وإنم دان العس ى المي اة لا تقتصر عل ذه الزآ رون أن ه اطات  ىاوي ي النش

فيات وإ    اء المستش رق وبن تح الط ة آف ي  المدني اد السياس ى الجه اديل اعي والاقتص افي  والاجتم والثق

  .والعلمي

ه      له طى عيف المسافر المنقطع عن بلده البعيد هو: السبيل ابن - ه في غربت ا يسد حاجت وإن من الزآاة م

  159ص  ]80[ .عن بلده وأهله وانقطاعهنيا في بلده نظرا لما هو فيه من فقر في حالة سفره غآان 

  اة والبطالةالزآ. 2.2.4.2.12.
ة     والاحتياجمن خلال تحليلنا لمصارف الزآاة نجد أنها تشترك في عامل الفقر  والعجز عن تلبي

نعهم عن   آالضرورية  الاحتياجات نتيجة لعدم توافر الأموال لديهم وعدم قدرتهم على ممارسة عمل يم

ر لأ       د الفق ا تول ا نجد أنه ة وأنواعه ذي لا يعمل    السؤال، ومن خلال تحليلنا لمفهوم البطال ن الشخص ال

ا   س فهو معطل غير قادر على إعالة نفسه وأ  ة، إذ       يرته ومن هن اة بالبطال ط الزآ ظهر المغزى من رب

اج               ذا المحت ل يجعل من ه دهر ب دار ال ى م را عل ا وفقي اج محتاج يس أن يبقى المحت الغاية من الزآاة ل

ال   االله النبي صلى   للزآاة في المستقبل فعن علي آرم االله وجه أن منتجا لم ق ه وس  إن االله فرض  «: علي

والهم ب ي أم لمين ف اء المس ى أغني ذي يسع عل در ال ن ق رائهم ول اعيفق راء إذا ج د الفق ا جه وا وعرو بم

  .584ص  ]180[ »هم عذابا أليماذبيصنع أغنياؤهم ألا وإن االله يحاسبهم حسابا شديدا ويع

ه وفي      التقليل من البطالة تعني إحداث مناصب ش  الحد أو فعملية  ادرة علي ة والق ة الراغب غل للفئ

  :وهذا من خلال الاقتصاديةهذا الإطار ينبغي أن تكون الزآاة مصدرا أساسيا لتحريك عجلة التنمية 

ان ىأوص - ارع الإنس تثمار الش ه  باس ذلك  أموال ا وب ن أرباحه اة م دفع الزآ ه  يل ى رأس مال افظ عل ح

اة   أموالكم  مرواث «وزيادته عملا بالحديث  تهعلى تنميويعمل  ا الزآ ل أن تأآله ذه   »قب  وإلا ستخضع ه

ستعمل، فإن المنتج سوف يحاول تخفيض تأم لم  استعملتسنويا سواء  %2,5الأموال لفريضة الزآاة 

ع   وارد   استغلال تكاليف الإنتاج إلى أقصى حد ممكن وبالتالي رف ى   الاقتصادية الم ع   ي حت تمكن من دف

ال    الزآاة وإفادة المجتمع بأداء حق الم ى سرعة دوران رأس الم ستحقين للزآاة، آما أن ذلك يساعد عل

  40ص  ]214[ .وتحريكه بما يفتح ميادين جديدة للعمل

ة     - اة من الناحي دورها    الاقتصادية وبالعودة إلى مصارف الزآ ة    تنجدها ب  الاقتصادية ساهم في التنمي

  :فعلى سبيل المثال

ل نقل وحدات القدرة الشرائية للأغنياء الذين يقل ن خلاعادة توزيع الدخل متساهم الزآاة في إ -

ل الحدي    اآين، حيث     للاستهلاك عندهم المي راء والمس ى الفق ع  إل ل الحدي    يرتف  للاستهلاك المي
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ى          ، لديهم ادة في الطلب عل ه الزي ذي يترتب علي ال الأمر ال ويترتب على ذلك زيادة الطلب الفع

رواح السلع الإنتاجية المستخدمة في صناعتها   وتؤدي إلى الاستهلاآيةالصناعات  تروجالسلع ف

ة             ل من عدد البطال ا يقل ذلك مناصب الشغل وفرص العمل مم ا ل وبذلك يزيد الإنتاج ويزيد تبع

زداد      الي ي ديهم دخل وبالت دور         الاستهلاك ويصبح ل ذا ت دة وهك دخول الجدي ل أصحاب ال من قب

  .11ص  ]96[ لمن زيادة فرص العما يواآبه الدائرة بزيادة الإنتاج وم

ر - ي تخيي يم  إن ف ارع الحك نالش ة   لاب ن إدارة للعجل ه م ا في ارمين لم بيل والغ  الاقتصاديةالس

  .بطريقة لا يتوفر في غيرهما

ذا     يالسبيل قد  فابن وال ول اق كون صاحب أم ى         فإنف ودة إل ه سبل الع ه يسير ل اة علي الزآ

ه   السبيل من المنفعة والكسوة  ابنفعن النووي يعطي  ،ثروته ما يكفيه إلى مقصده أو موضع مال

ه   ،670ص  ]107[ إن آان له مال في طريقه هذا وإن لم يكن له مال يكفيه أعطى ما يتم آفايت

تثمارية ليستخدمها ثانية في مشروعات    ه من   ل وأ اس ه في      تمكين ه وثروات مباشرة نشاطه بأموال

ا هو م           ى م ل في الحافظ عل ى الأق اج والتي تساهم عل ة   عمليات الإنت رر   ،وجود من العمال ويق

ي مصرف    ع ف و يوسف ضرورة التوس ام أب نالإم بيل بحي اب ن  الس همان م ه س ث يخصص ل

ه لضمان  اق علي هم الأول للإنف اة، الس تمرارمصارف الزآ اق  اس اني للإنف ا السهم الث ه أم حيات

ه   ودة ل ق الع هيل طري ه لتس ه      علي د ذات ي ح ي ف ذا يعن ا وه تراكبإصلاحها وترميمه ذا  اش ه

ة ا ة التنمي ي عملي ن  الاقتصاديةلمصرف ف ا م ى غيره ي مجالات المواصلات والطرق وعل ف

ه   ذا أن ك ه اريع ولا ش يالمش اهم ف اهرة     يس ن ظ د م الي الح دة وبالت غل جدي اد مناصب ش إيج

  .البطالة

د إيف  اة عن اة   والزآ ؤمن الحي ارمين ت ن الغ اديةاء دي ن    الاقتص ر م ن الكثي ا م ويقيه

طرابات ة الإ الاض لاسنتيج ا ي  ،ف را م بعض آثي لاس ال ى أن إف لاس إذ لا يخف ى إف ؤدي إل

تقبل     الكثيرين، آما أن ق داد في المس ص  ]7[ ضاء دين الغارم من مال الزآاة لا تلقي عبء الس

ة      في مشروعاتهم وأع  الاستمرار، الأمر الذي يساهم في 21 دورهم في التنمي الهم محتفظين ب م

ديهم و ال ل احث   ،بالعم د الب ين أح د ب ن    وق مل م ع ليش ذا المصرف يتس رقين أن ه ره  احت متج

د غن          وأغرقت بضائعه في عرض    ة بع  يالبحر وأتلف مصنعه وآل من تعرض لإملاق وفاق

ه    رته ويقساما يعوض خ رمالغا هيأخذ منويسري  ه ذائقت ذهب ب ه وت  ،121ص  ]6[ ضي به دين

م هم الغارمين من هنا فإن س رة     يمكن ممن له حرفة من مزاولة حرفته ومن ث اة م اج الزآ لا يحت

 استفادأخرى نظرا لأنه قام أول مرة بشراء ما يلزمه لمزاولة حرفته أو تجارته أو زراعته ولقد 
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ا إ   استغلالمن وراء  الاقتصاد ات بتحويله ق      هذه الطاق اة تخل ة للزآ ات منتجة دافع ى طاق ا   ل طلب

 .عمالةإضافيا تؤدي إلى زيادة الإنتاج الأمر الذي يؤدي إلى الطلب على ال

  المصارف الإسلامية. 3.2.4.2.1

ال المصرفية مع       المصارف الإسلامية مؤسسات   ة تباشر الأعم ا مالي اب  التزامه التعامل   باجتن

ة   د الربوي ذا أبالفوائ اءخ ا   وعط املا محرم عه تع اببوض ريعة    وباجتن ام الش الف لأحك ل مخ أي عم

  389ص  ]241[ .الإسلامية

دا هو      إذ ما يميز البنوك الإسلامية في    ال المصرفية تحدي تبدال مجال الأعم ة القرض  ق علا اس

  197ص  ]215[ :ويتمثل نشاطها ،149ص  ]181[بعلاقة المشارآة وعلاقة الفائدة بعلاقة الربح 

  .والمالية الاستثمارية والاستشاراتتقديم الخدمات المصرفية  -

  .والتمويل الاستثمارالقيام بعمليات  -

  .والدينية لبناء المجتمع المسلم يةالاجتماعتقديم الخدمات  -

ك يجب أن     والاقتصاديالمصرفية الإسلامية جزء من النظام المالي  ى ذل الإسلامي وتأسيسا عل

ات   وم         الاقتصادية يكون هناك تنسيقا بينه وبين العملي نهج التي يق ا تظهر خصوصية الم الأخرى وهن

  .خصوصية المصرفية التي يمارسهاالعليه و

      خصوصية المنهج .1.3.2.4.2.1
ل    وانعكاسالاقتصادية إتباع سلم الأولويات في آل مكونات العملية  - د التحلي  الاقتصادي هذا السلم عن

  .في نتائج إيجابية في آافة الوجوه

ريعة الإسلامية  - ادئ الش ام ومب املات المصرفية بأحك رة  ،ضبط المع ا لا تخرج عن دائ ا يجعله مم

 .والاقتصادالمنهج الإسلامي من عقيدة وعبادة وأخلاق وبين المعاملات الربط بين  إطارالحلال في 

  خصوصية المصرفيةال. 2.3.2.4.2.1

وم المصر ية ت تق دة أساس ى قاع لامية عل ة فية الإس ا عن المصرفية التقليدي ي جوهره ا ف  :ميزه

  ص  ]266[، 113ص  ]147[

ة   ى ذلك تبنيه بها لا فيها ويترتب عل النقود رؤوس أموال يتجر - راضية التي   تقلا الاا للقاعدة الإنتاجي

           . الاستثماريقوم على نظام المشارآة في نتائج 

د     - ع العوائ د توزي ك عن الغرم وذل نم ب دة الغ تثماراتقاع ابات   والاس ين المصرف وأصحاب الحس ب

ة التفصيلية ومن أه        الاستثمارية ام العملي ذلك من الأحك رتبط ب ا ي دأ نظرة    ، وبين المتعاملين وم ا مب مه
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ال،   امتناعالميسرة عند الإعسار،  اد غرامة التأخير، الخسارة على قدر رأس الم ربح    اعتم مؤشرات ال

 .ةآبديل شرعي لمؤشرات الفائدة الربوي

تثماري وآل هذا يؤآد الطابع التنموي    يد         والاس د وترش آت فهي تجنب التعامل بالفوائ ذه الهي له

تثمارات ال الاس ل الأعم ام بك ة   والقي ق التنمي ى تحقي اعد عل ي تس ة الاقتصاديةبالشكل الت  والاجتماعي

تثمار وذلك لأن أساس عمليات  وم    الاس ع من المستوى المعيشي        الاقتصاد في مفه الإسلامي هو الرف

، الأمر الذي يؤدي إلى 349-348ص  ]113[ داخل المجتمع والوصول إلى التنمية المتكاملة للأفراد

اآل  م المش ة معظ ةالامعالج ادية جتماعي ا  والاقتص ة، وم هم البطال ى رأس رفعل يلة  المص إلا وس

ود     ة من العق ذا من خلال جمل ه وه ي تطبيق اعدة ف ى المس ع أو عل ي الواق ذا الهدف ف ى ه للوصول إل

ه   إلىالتمويلية التي لها الأثر في توجيه وتشجيع المستثمرين   من الإقدام على المشاريع التنموية لما يبث

رة المشاريع التي تستوعب      ازدهارم آونه شريك بالربح والخسارة، مما يساعد على طمأنينة لديه وآث

  .الاقتصاديةمال والذي يؤدي إلى زيادة الطلب وهكذا تدور الدورة عأعداد آبيرة من ال

افلي    اضطلاعهوآذلك من خلال  اعي بالنشاط التك وفير فرص         والاجتم ر في ت ه أث ا ل ذي لم وال

دخول      الاجتماعيةالمشروعات  اختيارخلال  سبل العيش الملائم من ع ال نا في توزي أو  التي تحقق تحس

بس،     الاستهلاآيةمنح القروض الحسنة الذي يقدمه ليس فقط لسد حاجيات المقترض  م والمل ل المطع مث

ق أدوات  ا لخل ا أيض تثماروإنم د   اس الي س ا وبالت لا ثابت م دخ من له ي تض ين الت ؤلاء المقترض له

  .مستمرة بصفة احتياجاتهم

  تعويضات البطالة. 4.2.4.2.1

ال أو شرف،       ره في نفس أو م التعويض هو المال الذي يحكم به على من أوقع ضررا على غي

وع    افالتعويض في الفقه الإسلامي يقوم على أساس إزالة الضرر برد الحالة إلى ما آانت عليه  ل وق قب

لم    هذا الضر ه وس ه صلى االله علي رة    »ضرار  لا ضرر ولا «:ر وذلك لقول ذه الفك ة وه التي   الاجتماعي

رد في المجتمع في سلامة       يستوحيها الفقه الإسلامي في تأسيس المسؤولية تهدف إلى إقرار حق آل ف

  113ص  ]227[ .جسمه وماله

ه أحد             ن الخطاب رضي االله عن ا عمر ب ة التي سأل فيه أستدل على تعويض البطالة في الواقع

ولي  ولائه ماذا تفعل إذا جاءك سارق ال ال ده  : ؟ فق ال عمر   ،أقطع ي ائع أو      :ق نهم ج إن جاءني م وإذن ف

الى   بحانه وتع دك إن االله س ع ي ورتهم متعطل فسوف أقط تر ع وعهم وس د ج اده لس ى عب تخلفنا عل  اس

إذا     وتوفر لهم حرفتهم، فإذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها، يا ه  دي لتعمل ف ق الأي ذا إن االله خل

  .شغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصيةفي المعصية أعمالا فأ التمستعملا  لم تجد في الطاعة
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ديث ب  ن ح ا دار م ع   يإن م ى دف ة واضحة عل ه دلال ه في د ولائ ن الخطاب وأح ر ب يدنا عم ن س

د سبق            ذلك يكون الإسلام ق ه، فب وفيره ل ة ت م تستطع الدول التعويضات للمتعطل الذي لم يجد العمل ول

  77ص  ]90[ .تطبق هذه القوانينالنظم الوضعية التي 

فقيام الدولة الإسلامية بواجباتها تجاه مواطنيها والمحتاجين إليها يلزمها توفير العدل والمقومات  

ة    والإنفاقاء دور للعجزة وعلاج وتعليم وإسكان وإنش ءالمادية الأساسية للحياة من غذا على من لا نفق

  .عنده ولا معل له

اطلين عن  وي د تعويض الع ي إع اعد العاطل ف ي تس دة الت ول الجي ه شالعمل من الحل باع حاجات

ة   تعش الحرآ الي تن ول وبالت ن يع ية وم ر   الاقتصاديةالأساس ويض ويظه ذا التع راء صرف ه ن ج م

  80-78ص  ]90[ :واضحا دور التعويض في معالجة مشكلة البطالة من خلال

ى تحقيق    - اتهم إن وجود دخل للعاطلين عن العمل سوف يساعدهم عل د     احتياج الي يزي الأساسية وبالت

تعانة   أي زيادة الطلب الكلي وهذا بدوره يزيد من الإنتاج وبال الاستهلاك الي الحاجة للاس ال جدد    ت بعم

 .لمواجهة الزيادة في الإنتاج، وبالتالي إتاحة فرص عمل لجزء من العاطلين

ى     - ذي يتلق لم ال رد المس د الف لام نج ي الإس ل ف ة العم را لمكان دا لأ نظ عى جاه ويض يس ون التع ن يك

الوقت في تعلم  لاستغلالعدا عن الكسل والبطالة، لذا يبذل قصارى جهده عنصر فعالا في المجتمع مبت

 .التعليمية مهنة أو حرفة عن طريق دخول الدورات

دخرات من    استهلاآهللفرد المسلم سلم أولويات تحدد  - وين م راد ، مما يمكنه من تك ذا التعويض،    إي ه

 .ث يساعده في توفير رأس مال يسعفه في توفير أدوات لمهنة أو حرفة تسعده على العملحي

اطلين عن العمل عوضا عن        ديا أو       من هنا يجب تعويض الع دل نق ذا الب ان ه التهم سواء آ بط

ا       ة وأثاره عينيا بتوفير أدوات الحرفة أو الصنعة، لما لهذا التعويض من أثر واضح في معالجة البطال

  .جتمععلى الم

ذه الآ  ا لوفي الأخير نجد في ه دخل         ي املان مع بعضها، ت ة التي تتك ة أو العلاجي ت سواء الوقائي

ة المصالح        ة أداة لرعاي ر الدول ا، فالإسلام يعتب ة الدولة للحفاظ عليهم دل      الاجتماعي ل في الع التي تتمث

اعي ؤول  ،الاجتم ة مس ل الدول م تتحم ا ل ة م ة واقعي ون حقيق ن أن تك ذي لا يمك ذا ياتها وال ق ه ي تحقي ف

م راع،   «:تولى الحكم لمصلحته وإنما لمصلحة الأمة لقوله صلى االله عليه وسلمالعدل، فالحاآم لا ي آلك

  .108ص  ]5[ »عن رعيته مسئول
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وازن   ق الت ن طري ذا ع ب    الاقتصاديه ين العرض والطل يد ب افؤ الرش ق التك اد وخل و إيج وه

ق  ة اللتحقي ي الإسلام بض الاقتصاديةسياس باع ف وفير الإش رد مان ت ل ف ية لك ع الحاجات الأساس لجمي

ابقا     33ص  ]224[ الحاجات الكمالية بقدر ما تستطيعإشباعا آليا وتمكينه من إشباع  ا ذآر س ، فكل م

ة     ى الدول ذي يجب عل ذا لأمر ال     ما ذلك إلا مقدمات لهذا التوازن العام وال ه تنفي ه وتطبيق رع اش مراعات

  .الحكيم

ة   استهدافبمبادئ عامة منها  قيدمالدولة إن تدخل  زام المصلحة العام بالمقاصد الشرعية    والالت

ن         ويض ع ا التع ب عليه دخل ويج ي الت دم التعسف ف ا ع ا عليه ة، آم دار الحاج دخل بمق وحصر الت

دخلها      الأفراد نتيجة لت د أن   إذ، الأضرار التي تلحق ب دخل بالنسبة لمختلف        لا ب ذا الت ه ه ا يعني تعي م

ع، بحيث       ادالاقتصعوامل  وى في المجتم ات الق ، حيث أن التدخل له آثار بعيدة المدى ويؤثر في علاق

ة          نتهيي ا تحد من حري دخل فإنه ذا الت راد المجتمع وبه تدخل الحكومة إلى إعادة توزيع الحقوق بين أف

  .111ص  ]5[ شخص ما لتعطيها لشخص آخر
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  :خلاصة الفصل

  :من آل ما سبق يمكن أن نستنتج

 .عين على منفعة وجه من وجوه الخيرال الوقف إلا أنها تجمع على أنه حبس تعاريف فاختلارغم  -

اع يعتبر الوقف ملكية ناقصة فهو تصرف ناقل لحق   - ة من       الانتف العين الموقوف دون حق التصرف ب

 .مالكها إلى الموقوف عليهم وهذا آله في حدود أحكامه وشروطه

 .إيماني مضاعفا للبذل في آل ما يخدم الوقف أدلة إثبات الوقف وأهميته تعطي دافع -

ل                - وى والتكاف ر والتق ى الب اون عل الى من التع ه االله تع ا أوجب ام بم ل في القي ة يتمث للوقف أهداف نبيل

ى االله            ى سبل التقرب إل ه إل نفس تدفع ة في ال ة قائم والتراحم بين المسلمين، آما تتمثل في تحقيق رغب

 .جة والعوز والفقرأولاده ومجتمعه من الحا وتؤمن

  .لتجسيد عقد الوقف لا بد من توافر أرآانه الذي يتوقف آل منها على جملة من الشروط -

ع   من سلطة تنفيذية أو تشريعية فلا يمكن لأي طرف أن يتدخل فيه  اعتباريةللوقف شخصية  - و يتمت ه

 .الاستمرارحفظت له  باستقلالية

ة في      اختلاف هناك  - الإسلامي، حيث رآز الأول     والاقتصاد الوضعي   تصاد الاقفي تعريف البطال

ة         م يربطه برغب على رغبة الفرد في العمل مع عدم وجود فرصة لذلك، في حين التعريف الشرعي ل

 .الفرد، إذ هو ملزم بالعمل حتى ولم يكن راغب ما دام شرعيا وقادرا عليه

 .لى الكشف عن أسباب وجودهاإن التمييز بين أشكال البطالة له أهمية بالغة، حيث يساعد ع -

د تختلف   البطالة أسباببالنسبة إلى  - ، في حقيقة الأمر أن أنواع البطالة قد تشترك في هذه الأسباب وق

ة        لاختلاف  ة المقنع ة تختلف عن أسباب البطال ة الطبيعي ثلا أسباب البطال ع، فم ة المجتم وع وطبيع الن

  .ولذلك أخذناها بشكل عام

والثقافية والسياسية والأمنية  والاجتماعية الاقتصاديةسلبية على جميع المستويات  انعكاساتللبطالة   -

 .احتوائهادل على شيء فإنما يدل على خطورتها وصعوبة  إنووهذا 

ه الإسلامي في    الاقتصاد لقد عمد   - ة ب    احتوائ دين    لمشكلة البطال ا من خلال بع ائي   التخفيف منه الوق

ات ذه الآلي ن خلال ه ي، فم ة  والعمل ة التنمي ك عجل ي تحري ا تنصب ف د أن آله ة نج ة والعلاجي الوقائي

رد       لى، والقضاء عالاقتصادية البطالة يعني توفير مناصب عمل وهذا لا يكون إلا من خلال تنشئة الف

 .صحيحة اقتصاديةالمسلم على أسس 

يده للاستهلاك    للاحتكارإن تحفيزه على العمل وتحريمه  - از وترش د و   والاآتن ال في    يكون ق ضع الم

دمات الت  لع والخ وفير الس اج لت ادين الإنت ة نحو مي ة متجه ي صورة متحرآ ع ف ا المجتم تفيد منه ي يس
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ي       اهمة ف ي المس ة ف ات العلاجي ية للآلي دة الأساس ه القاع ة، وبتهيئ ه المختلف ة ومجالات ه المتنوع مرافق

و   ل وتحريك الدورة الإنتامن خلال إعادة توزيع الدخ الاقتصاديةالتنمية  ار جية نحو النم وهو   والازده

اع ما يدفع في الأخير إلى تحقيق التوظيف الكامل  و    وارتف ة لحدوث    الاقتصادي معدلات النم والحيلول

 .أي مشكلة مهما آان شكلها

  الاقتصاد الإسلامي، فما ما موقعه من هذه الآليات؟ وانطلاق من مكانة الوقف في
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  02ل ــالفص   
  افالأوقمار ــثـتــل اســـويــمــغ تــيــص

  
  
  
  

دم، إذ شرع الحق أصنافا                  ال من الوجود، ومن الع إن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الم

ه         ؤدي وظيفت ى ي ه واستمراره حت ى تنميت دعوة إل من المعاملات التي من شأنها أن تكسب المال، مع ال

ا ح   ة، فكم ام         الاجتماعي دى الأحك ذه إح داول، وه ن الت وال ع بس الأم رم ح رى ح رفات أخ رم تص

ا     ا وتنميته اظ عليه ي الحف ي ينبغ وال الت ذه الأم ن ه زء م اف ج ر الأوق ارع، وتعتب ن الش ة م الملحوظ

لازم      ل ال وفير التموي لضمان صفة الديمومة والاستمرار، وهذا لا يمكن إلا بالاستثمارات الناجعة مع ت

ن المعل ذلك، فم ل    ل ا يكف اليم م دل الأق ام وتب اختلاف الأي ة ب ائل المختلف ن الوس رع م لام ش وم أن الإس

ة    صيانته وحفظه وتنميته، وترك لكل أهل زمان ومكان الحرية في التصرف بحسب المصلحة والمنفع

  . حتى يؤدي دوره آقيمة لا غنى عنها في حفظ نظام الحياة الإنسانية

تثمار        وهذا ما سوف نبحثه في هذا         وم اس ى مفه الفصل من خلال التطرق في المبحث الأول إل

الطرق         ذه الأملاك ب ة ه ل تنمي وتمويل الأملاك الوقفية، لنخصص المبحثين الثاني والثالث لصيغ تموي

ة، ليستمر    -قديمة آانت أو حديثة -الشرعية  الغاية منها توليد مداخيل نقدية مرتفعة بقدر الوسع والطاق

  .خدماته للمجتمع على أآمل وجه الوقف في تقديم

  تمويل استثمار الأملاك الوقفية ومحدداته  .2.1

ور  م الأم ن أه ا آ إن م اظر الوقف اهتمام ا ن تم به ي يجب أن يه تثمار الأملاك الت ي اس را ف بي

، لكن تتوقف من أجله نشىءأالوقف الذي  الذي يساهم في تحقيق أهداف الأمر، الاستثمار الجيد الوقفية

ل     تحقيق وفير التموي ى ت لازم  هذه المسألة على مقدرة الناظر عل ة  ال تثمار لعملي اف  اس ؤدي    الأوق ا ي بم

ذا المبحث من خلال التطرق       ى لتنميتها والحفاظ عليها وهذا ما سوف نتناوله في ه تثمار    إل وم اس مفه

  .وفق المطلبين الآتين الإسلاميةفي الشريعة وتمويل الأوقاف 
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  الأملاك الوقفية  استثمارمفهوم  .1.1.2

ود ال     م جه ي دع دوره ف ف ب ام الوق ةإن قي ادية  تنمي ةالاقتص ل   وإقام ام التكاف اعينظ ، الاجتم

ا سوف    تهتثميرها لضمان استمراري و أموالهيستدعي من الهيئات الوقفية العمل على استثمار  ذا م ، وه

  .الإسلاميةندرسه في هذا المطلب من خلال مفهوم الاستثمار في الشريعة 

  تعريف الاستثمار ومقاصده  .2.1.1.1

ة  إلىسنتطرق في هذا العنصر    ىعل  تبيان تعريف الاستثمار وحكمه من منظور شرعي والأدل

  .منهذلك مع ذآر المقصد 

 تعريف الاستثمار  .1.1.1.1.2

تثم الاستثمار في اللغة مصدر : لغة - دل      اس ى ر سداسي من ثمر وهو ي ة والت  عل اج  كالتنمي ر والإنت  .ثي

  373ص  ]3[

ى    ، بل فيه آذلك فالاستثمارثير كوإن آانت من معاني الثمر النماء والت  ة عل ادة دلال ام زي  الاهتم

تثمار    يس ، ولذلك جاء في معجم الو كثيربالتنمية والت ه  ط في تعريف الاس ى أن وال استخدام   عل في   الأم

  .100ص  ]104[ الإنتاج إما مباشرة أو غير مباشرة

ظ : اصطلاحا - تثلف ي الدراسات الاقتصادية المعاصرةحديث  مارالاس اء ، إذف د الفقه تهر عن م يش ، ل

اه اللغوي          ة لا تخرجه عن معن اظ أخرى بديل دهم بألف ا  ،ولكن معناه آان معروفا ومستخدما عن  :ومنه

  204ص  ]160[

ة االله      ،في اللغة تعني الزيادةهي : الزآاة - ري رحم ال الطب ال     "حيث ق اء الم اة نم  رهوتثمي أصل الزآ

   ."وزيادته

  . زيادة المال، فالتنمية على هذا تكون في لغة العرب يقول أنما المال أي زاده :التنمية -

ذي  : الاستغلال  - دخل ال ة هي ال ا الغل ة وأخذها، أم ة هو طلب الغل ي اللغ ه من ف زرع  يحصل علي ال

  .المعنىبهذا  الاستغلال، ولقد استعمل لفظ والثمر والإجارة وغير ذلك

ديهم ووج    وهذا ي ان واضحا ل تثمار آ ة    هه ودل على أن مفهوم الاس م  إو أيضا، آانت معروف ن ل

  .شتهر هذا المصطلح على ألسنتهمي

ذا المصطلح     الإسلاميينوقت لاحق حاول الاقتصاديين  ولكن في ، من خلال   إعطاء تعريف له

اء،استعراض أراء  اظ  الفقه ه بألف ة علي ات هو أخرى،دون الدلال ذه التعريف ال طلب نم ومن ه اء الم

الطرق  ك ب وك شرعا وذل رة من مراالمل ابحالشرعية المعتب ارآة وغيره أو ، 90ص  ]202[ ة ومش
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ك في تجارة أو صناعة أو      الإنتاجيةطلب ثمرة المال ونمائه في أي قطاع من القطاعات  سواء آان ذل

  .45ص  ]276[ الاقتصادية الأنشطةغيرها من 

و      ه ه ل ومن رد المس ه الضرورية بشكل   أوم توظيف الف د عن حاجت ال الزائ لمة الم ة المس الجماع

ة    مباشر أو غير مباشر في نشاط اقتصادي لا يتعارض       ادئ الشرع ومقاصده العام ة   ومب ك بغي ، وذل

ة             ام بمهم ى القي تثمر أو الجماعة عل ك المس ه ذل ادي يستعين ب د م ى عائ ة الحصول عل ارة   الخلاف وعم

  43ص  ]297[ .الأرض

ايير        وعليه يمكن ا وفق مع وال بقصد تنميته تعريف الاستثمار تعريفا مختصرا بأنه تشغيل الأم

  5ص  ]280[ .وقيود الشرع الإسلامي

ه      ومن الجدير بالذآر  تثمار أن تعريف ى الاصطلاحي للاس في نظر   هنا ونحن نتحدث عن المعن

حيث يقصدون   ،)سماليالنظام الرأ(ختلف عن تعريفه في نظر الاقتصاديين غير الإسلاميين يالشريعة 

ل أصل      بالاستثمار هو التخلي عن أموال الفرد لحظة زمنية ولفترة من الزمن قد تطول أو تقصر مقاب

ة     الت  الأموالأو أآثر من  رة الزمني ك الفت ا لتل تقبلية     قصد الحصو  ب ي يحتفظ به ة مس ات مالي ى نفق ل عل

 بالإضافة الأصليل الحصول على ذلك التي تخلى عنها في سب الأموالعن القيمة الحالية لتلك  تعوضه

ى       إلى الانخفاض ال الحصول عل المتوقع في القوة الشرائية بفعل التضخم والمخاطر الناشئة عن احتم

  .106ص  ]294[ تدفقات النقدية المتوقعة مستقبلاال

ة  ديالاستثمار بجانبيه المالي والحقيقي دون تقي إلىإن هذه التعريف نظر  خذ  آه بفترة زمنية معين

  .إليها خلال هذه الفترةعتبار المخاطر التي قد يتعرض بعين الا

ر  ا ن تثمار نأ ىوهن دف   الاس مالي يه ي الاقتصاد الرأس ن ف ح ممك ر رب ق أآب ى تحقي أي  إل وب

ر مشروع    ال إضرار إلىطريقة حتى ولو أدى ذلك  ر  مجتمع أو التعامل بطرق غي ة ة وغي وهو   أخلاقي

  .إنتاجه أي حرم استثمارهلاآه حرم بينه الإسلام أي ما حرم استهأمر 

دار     والضروريات  ،يعد المال من المقاصد الضرورية ام مصالح ال ا في قي ين هي التي لا بد منه

ا صيانة     والأشياء الأفعالوتشمل آافة  ان التي تتوقف عليه اة    الأرآ ة الخمسة للحي ة   الفردي والاجتماعي

لام  ر الإس الحة بنظ ي ، 4ص  ]230[ الص ان ه ذه الأرآ ال،    وه ل والم ل والنس نفس والعق دين وال ال

ة      ا يكونأولى مقاصد الشريعة وهكذ وصيانة هذه الأرآان من اه الواسع واجب ال بمعن ة الم ، ومن  حماي

تثمار  الإسلام، ولهذا جعل تحريكه وتشغيله واستثماره حمايته ه من     واجب في    الاس مجموعة حيث أن
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روض الكفا ت  ف ة أثم ه الأم و ترآت ي ل ات الت ات  48ص  ]189[ ي ن الآي ر م ي آثي ه ف جع علي  ، إذ ش

  :والأحاديث

هِ    ﴿:قوله تعالى :من القرآن - رِ اللَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِآْ
رد   ،507ص  ]1[ ﴾وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن آُنتُمْ تَعْلَمُونَ إن الحالة الطبيعية التي يكون عليها الف

تثمار     ا التي سخرها االله للبشرية    عادة هو الانتشار في الأرض والعمل والكسب من خلال اس ، طيباته

ا  أوقاتلها من  اوأما الصلاة لم أمر      ءمحدودة فهي محطات استراحة من عن ا ت تثمار لأنه العمل والاس

يجب  لا  إلا أنه استثمارههذا التذآير لنا بأن المال على أهميته وضرورة لسعي للعبادة إذا نؤدي لها وبا

  .وأن لا يكون هدف علمنا وآل همنا أن يسيطر علينا

بِيلِ          ﴿:وفي قوله تعالى ي سَ اتِلُونَ فِ رُونَ يُقَ هِ وَآخَ لِ اللَّ ن فَضْ ونَ مِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُ
الساعين في ساوى بين المجاهدين و إذالأولى  لمضمونجاءت هذه الآية مؤآدة ف، 528ص  ]1[ ﴾اللَّهِ

  .الأرض مع مرتبة الجهاد في سبيلهالضرب في  سبيل الرزق بوضع مرتبة

ات االله    ومن النصوص السنية الدالة على وجوب الاستث: من السنة - ا مار أو استغلال آل طيب  وحمايته

امى،   « :صلى االله عليه وسلمالرسول  عمر بن الخطاب عن قولهو من الضياع  وال اليت اتجروا في أم

الطرق الشرعية من         ، 251ص  ]162[ »لا تأآلها الزآاة امى ب وال اليت تثمار أم ى اس فهنا حرص عل

   .تجارة وصناعة وغيرها للمحافظة عليها واستمرارها

ن الخطاب   وجوب استثمار الأموال فهذا عمر   الرسول صلى االله عليه وسلم أصحابولقد فهم  ب

عطلها أآثر من ثلاث سنوات حيث   يمما  الأرضبانتزاع  يأمررضي االله عنه صاحب رسول االله وهو 

  .265ص  ]252[ »رض فهي له وليس لمحتجز بعد ثلاث سنينمن أحيا أ «:يقول

اب      ن الخط ر ب م عم م يفه و ل يول ا      رض ه لم تثمار وأهميت ة الاس وب عملي ه وج راالله عن  أم

ه   ، وهذا إن دل فيدل على مدى ها رسول االله صلى االله عليه وسلمطعرض أقأنزع  باستمرار عمق فهم

تثمار   ل اس أن تعطي لمين ب ى مصالح المس ادة حرصه عل والوزي اف الأم ع  إيق يرة تطور المجتم لمس

  8ص  ]280[ .انتشار الفقر والبطالة وغير ذلك أسبابوتدميره اقتصاديا وسببا من 

تثمار   المسلميوما زاد من فهم الصحابة و وارد  ن لوجوب السعي واس هو نفسه صلى     الأرضم

ة   خديجة بنت المؤمنيناالله عليه وسلم آنموذج لذلك فقد اتجر بمال أم  ل البعث ، خويلد رضي االله عنها قب

ا التجارة باعتبار هاوأولدعائم المجتمع الإسلامي  إرساءالمدينة أخذ في  إلىوعند هجرته  ان    ه من أرآ

  .لمهم للاستثمار في تنمية المجتمعيدل على الدور ا الحياة الاقتصادية مما

  



62 

 

  مقاصد الاستثمار  .2.1.1.1.2

ريعة ل لاميةش ال و  الإس ة الم تثمار وتنمي ال الاس ي مج ة ف ي بالمقاصد إمقاصد مهم ان نعن ن آ

ا ي رم يالعامة الأهداف التي   م لغ      إليه د وضع أي حك ظ وحف  الجماعة رد والف  إسعاد رض المشرع عن

  29ص  ]137[، 139ص  ]107[ :، والتي نوجزها فيما يليالدنيا النظام وتعمير

يلة   - ه      يالحفاظ على المال وتنميته لأن العلاقة بين المسلم والمال علاقة وس وغ هدف ى بل ا عل ستعين به

   .تغل بهاشلغاية ي

روة  - داول الث ق ت ن أدوات  تحقي ا م اة لكونه ع الزآ ذا المقصد دف ي تضمن ه ائل الت ن الوس ادةوم  إع

  .وزيع الثروةت

ة العنصر البشري     - ه القضاء على التخلف وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنمي ة    لأهميت في عملي

الإنسان  ةالذي يشمل آل ما يساهم في تنمي الاجتماعيالتنمية ويتحقق ذلك من خلال تراآم رأس المال 

  .وغير ذلك...التحتية، البني مشروعات، توفير كل فردوقدراته، وضمان حد الكفاية من الدخل ل

  المادي والمعنوي بشقيهالرفاهية تحقيق ا -

  ومشروعيتهالوقفية  الأملاكار استثم تعريف .2.1.1.2

ذا الجزء  ي ه نتطرق ف ىس ة إل تثمار الأملاك الوقفي ى النحو  مشروعيتهو مقصود اس ذا عل وه

  :التالي

  استثمار الأملاك الوقفية تعريف .1.2.1.1.2

لمتكرر به في وجه من وجوه  عن الاستهلاك للانتفاع ا الالم بسح"الشرعية الوقف من الناحية 

ر روة     ،191ص  ]161[ "الب ام ث كله الع له وش ي أص و ف ةفه ع تعطيي، إنتاجي تغلال  لمن ن الاس ا ع ه

  .3ص  ]257[ ويحرم الانتقاص منها والتعدي عليها

ي مضمونه الوقف ف وال عن ف ل للأم و تحوي تالا الاقتصادي ه ي أصول ستهلاك واس خدامها ف

ان الاستهلاك       والإيرادات التي تستهلك  رات مالية إنتاجية تنتج المنافع والخيرأس تقبل سواء آ في المس

راء           ى الفق وزع عل ا ي و م ة نح ورة فردي ة أم بص جد أو مدرس ى لمس افع مبن ة آمن ورة جماعي بص

  66ص  ]254[ .والمساآين أو على الذرية

، لأن الاستثمار في ومفهوم الوقف علاقة عضوية الاستثمارالعلاقة بين مفهوم  أن هنا نجد ومن

ه أي     اع ب تثمارية   إنشاء إحدى شقيه هو تكوين أصل للانتف ائه والوقف في    ،مشروعات اس ة   إنش عملي

 ،187ص  ]67[ على الغير وليس لأغراض التخزين والحفظ  والإنفاق الانتفاعمنها  ادخارية مقصود

ة مال أو مشروع  أي عملي وين رأس تثماريتك ع اس دى جمي ه ل ن الشق الأول لتعريف م م ا يفه و م ، وه
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تثمار توظيف     " حبس الأصل " المذاهب ال المكون للمحافظة     الأصل والوجه الآخر للاس أو رأس الم

د        افع أو عوائ ى من ا عليه والحصول على منافع أو عوائد وغرض الوقف هو الحصول عل في   لإنفاقه

  .يل الثمرةبي في تعريفه تسشق الثانوجوه البر وهو ما يفهم من ال

  الوقفية  الأملاكمشروعية استثمار  .2.2.1.1.2

دم   لة أاهتم الفقهاء بمس ذ الق ه    استثمار الوقف من ى تنميت وا عل إقرارهم جم ، وعمل ة  ب الصيغ  من  ل

وال الم ذه الأم ة وخصائص ه ة لطبيع ى آ  لائم اظ عل ن مقصد الحف ا م ذا انطلاق ال ودور ، وه ة الم لي

ى مجموعة من     إقرارهم، وقد استند العلماء في الاستثمار في ذلك ة مشروعية استثمار الوقف عل  الأدل

  : من السنة والقياس والمعقول ومنها

اء الراشدين  رسول صلى اال أنما تبين من  ،من السنة - وال     ،الله عليه وسلم والخلف تثمرون أم انوا يس آ

رنيين   ، آما دل للحفظ والرعي والدر والنسل ىلحماالصدقة، حيث آان تخصص لهم  ه حديث الع ، علي

ى    دل عل ى         أنفإنه ي لم لا يقسم الصدقة عل ه وس ا    النبي صلى االله علي  المستحقين، حال وصولها وإنم

أخص  الزآاة وهي  أموالجاز استثمار  إن أخرى، ومن ناحية ثمر بدرها ونسلهاوتستضع لها الرعاة ي

اف وأضيق  ن الأوق اق م وز إف ،نط ه يج تثمارن وال الوق اس افلا ف أم يما الأوق ر   س ات الب ى جه عل

  216ص  ]160[ .المختلفة

ه أن  ة استثمار مال اليتيم، فكة على ضرور، قيس استثمار الأموال الوقفيمن القياس - ما لا يجوز لوآيل

لم، فك     يترك ماله بدون استثمار أو اجتهاد في تنميته طبقا  ه وس ال  لحديث الرسول صلى االله علي ذلك م

ذي هو بحاجة    مال آالوقف فحكمه  ى اليتيم ال ه    إل ه لمن أوقف       من يرعى مال يير منافع ه في تس  وينمي

  .338ص  ]126[ عليهم

، فخاصية دة نمائه وإن خالف ذلك شرط الواقفالمصلحة اقتضت الحفاظ عليه وزيا من المعقول، إن -

ذا  د له ق إلا التأبي ن أن تتحق ل لا يمك تثمارات الأص ن الاس ة  م اريف ووإلا الناجح ات فالمص النفق

افع    قد تقضي على أصل الوقف إن لم تعالج عن  يانةوالص تثمار المجدي الن ق الاس يلة   طري ه وس ، لكون

ة   الي      لتحقيق قصد الشارع من الوقف بفتح باب للقرب ورد م اد م ى االله وإيج ا إل لسد حاجات    يتقرب به

ة  وعليهم ، ونفع الموقوف الأجر والثواب من االله ىمجتمع، وغرض الواقف في الحصول علال هي تنمي

  .بي حاجاتهمويل هذا المورد الذي يقوم بكفايتهم

  فية ابط ومعايير استثمار الأملاك الوقضو .3.1.1.2

ا في     ن أصول ثابتة وأكل متشى ما سبق نجد أن الوعاء الوقفي يبناء عل ة وم ة ونقدي موال منقول

ا دا       حكمه ة ج ة قوي ه علاق وف ل ال الموق ي الم وع ف ذا التن تثم، وه ن ح اربالاس كاله   م دد أش ث تع ي

  .ومجالاته
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   :لدينا الأشكالفمن حيث 

ه        : الاستثمار الفردي - ال والعمل في ة رأس الم ين ملكي ة ب ه الإدارة الوقفي  ،هو الاستثمار التي تجمع في

تثماره وتتحمل المخاطر      جنيتفتتصرف في إدارة المال وتتخذ القرارات الاستثمارية بشأنه و ار اس ثم

   .حدهاو

ت - تركثماالاس ي اس    : ر المش ون ف ن يرغب ا مم ع غيره ة م تراك الإدارة الوقفي ي اش والهم ه تثمار أم

  .بأنفسهم أو لتعمل فيه بحصة من نمائه

اري ومن بين مجالات استثمار الأموال  تثمار  الوقفية لدينا الاستثمار العق في المشروعات   ، الاس

ة  والاستثمار في الأوراق المالية والمؤ الإنتاجية والخدمية د     سسات المالي الإسلامية بهدف تحقيق عوائ

  .مستقرة

ة  موالالأاستثمار  تمجالا هذا التنوع في تم  الوقفي ا    ، ي ار من بينه يس الاختي ى   ل  ةطبيع  حسب  فقط عل

ا و للاستثمار هالمال الموج رار      والوالأح حسب الطرق    أيضا  إنم اذ الق ائدة وقت اتخ تثماري الس  الاس

  .الوقفيةالأموال  استثماراآمة لعملية الحوالمعايير وفي ضوء الضوابط 

  الاستثمارضوابط  .1.3.1.1.2

ا       تثما مهم ددت مجالات اس اتع ا أو غيره ة منه وال الوقفي ريعة ر الأم ي الش ه ف  الإسلامية، إلا أن

رد  جاءت م التي في جملتها  ،85ص  ]202[ *كمها مجموعة من الضوابطيح ن أجل توجيه سلوك الف

دي منه للأخذ  الإسلامأهداف ، لتحقيق المستثمر راد  بأي ى المجتمع   أف ين شؤون      إل ة ب رابط والموازن الت

   .الآخرةالدنيا وأمور 

  الضوابط العقيدية .1.1.3.1.1.2

تثمر       ى المس ب عل ي يج وابط الت ك الض ي تل انه ا  الإيم ابه ي   إيمان خا الت ان  تراس م بالبي تس

ة بتغيير الأزمنير الاستقرار والدوام ولا تخضع للتغيو ذا الضابط    ة والأمكن ى ، ويهدف ه رب  إل ين  ال ط ب

دة   السلوك الاقتصادي والعقيدة ومن جانب آخر     الإسلامية ، هذا الربط يجعله من جانب جزء من العقي

  :ي التي تحدد طرق استثمار الأموال، وتشمل الآتيفه ،373ص  ]3[ تطبيقا لها

انَ   ﴿:ىالك الحقيقي للمال لقوله تعالالاعتقاد بأن االله هو الم - وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَآَ
  .75ص  ]1[ ﴾اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

                                         
ا واقتصاديا      * ا واجتماعي ديا وخلقي راد االله    الضابط هو مجموع القواعد والمبادئ والأصول العامة التي توجه سلوك المستثمر عق ق م نحو تحقي

  .تثماريةفي العملية الاس
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ال مل  - ان للم ة الإنس اد أن ملكي الى  ةكيالاعتق ه تع تخلاف لقول ة واس م  ﴿:وآال ا جَعَلَكُ وا مِمَّ وَأَنفِقُ
هِ تَخْلَفِينَ فِي ة  ،65ص  ]1[ ﴾مُّسْ ذه  انالإنسأي أن ملكي ل ه ياءلمث ا الأش ة أو إع ازة لوديع ة رهي حي

ذا ي   ة، وه د والشروط       لمنفع ال في ضوء القواع ذا الم ى الإنسان أن يتعامل به التي وضعها   وجب عل

  .234ص  ]245[ المالك الأصلي للمال

ر إالله وا ةفيما أتاه االله من مال واستخلفه عليه مرضا مبتغاةالمسلم بضرورة أن يكون  إيمان - بط ن لم ي

وتلبس وطغيان من ظلم في الأرض  بط ستكون النتيجة الفساد والإفساديدها بهذا الضاالإنسان نفسه ويق

ا أحسن االله      أتاكواتبع فيما  ﴿:لقوله تعالى دنيا وأحسن آم  إليك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من ال

  6-5ص  ]98[ .الأرض إن االله لا يحب المفسدين﴾الفساد في غ ولا تب

  الضوابط الأخلاقية .3.1.1.22.1.

ط       دة رب املات والعقي ين المع ا  أيضا آما ربط الإسلام ب ين  بينهم ا  الأخلاق  وب ة     لم ا من مكان له

ه  « :االله عنه قال رضين أنس بن مالك عظيمة في الإسلام فع لم قال رسول صلى االله علي بعثت  « :وس

م  لاق احملأتم ن الأخ ام ب إذ ي، 553ص  ]252[ »س رد القي ه وأداءؤمن للف ي يضمن   عمل اطه الت نش

ة  مصلحته ومصلحة المجتمع وهذا الضا دل    ، ابط يقوم على أساس الصدق والأمان زام والع اء والالت لوف

  .وغير ذلك

   م بالغنمضابط الغن .3.1.3.1.1.2

ا يخرج من      " الخراج بالضمان  "القاعدة الشرعية  ينطلق هذا المعيار من  هأي من أصل شيء م

ذل ا  أو أن يحصل على آسب دون تحمل المخاطرة  لا يحق للفرد  وعليه ،ربح أو خسارة ذا   ب د وه لجه

  .أساس النشاط الاقتصادي

  ضابط لا ضرر ولا ضرار .4.1.3.1.1.2

ا يعرف بالصراع الطبقي      ىهذا لضبط الصراع الاجتماعي والذي يعن بالظواهر التي تتصل بم

ه    من الاستخداملاج بترشيد هذا ولذا يكون الع ،المال رأسالمرتبط بسوء استخدام استثمار  خلال تأثيم

ك    أشكالهبكل الباعثة للفساد  لبعض صور المعاملات ر ذل  ]98[ .الظاهرة والباطنة آالربا والغش وغي

            20ص  ]276[، 150ص  ]236[، 60ص 

  ضابط التنمية الاقتصادية .5.1.3.1.1.2

و    ولم ،بمفهومها العام ر لتحقيق التنميةالتي يلتزم بها المستثم المبادئهي   يستخدم مصطلح النم

ادة  هي أآبر من مجر  إسلاميافي الاستثمار لأن التنمية المقصودة  الإسلاميآأحد ضوابط المنهج  د زي

ة    ى الذي يفسر به عادة هذا المصطلحوهو المعنالدخل الفردي في المتوسط،  رات الهيكلي ، إذ هي التغي



66 

 

ع  ي المجتم ي تحدث ف ادهالت نالمخت بأبع ة م ة تنظيمي ة وفكري ة من اقتصادية واجتماعي وفير أ لف جل ت

  86ص  ]98[ :وهذه الضوابط هي ،407ص  ]41[ المجتمع أفرادالحياة الكريمة لجميع 

  ؛لتزام بالتشغيل الكامل للمالالا -

  ؛الأنشطة الاقتصادية الضرورية للمجتمعالاستثمار  غطين يأالالتزام ب -

يستهدف   الأخرى ، ومع العوامل الإنتاجعوامل  آأحدالمال  رأسشارآة م أسلوبتكون بأن الالتزام  -

   ؛دخل ىلعوليس مجرد الحصول  الإنتاج

ال و   - ل لمج ار الأمث د    الاختي ث نج تثمار حي رق الاس ى     أن ط رص عل ا تح لامية آم ريعة الإس الش

تثمار يط و   ،الاس د تخط تم بع ى أن ي رعتحرص عل ة دون تس تثمار ف  و دراس ع الاس ذلك من ل ل ي جه

ن آلذلك فقد منع القرون خطة مرسومة أو مصلحة مأمولة والمخاطر، فلا يقبل أن يستثمر أحد أمواله د

  18ص  ]280[ .ي المال حتى لا يتسببوا في ضياعهالكريم السفهاء من التصرف ف

تثمار يحقق مقاصد الشر           ة لضمان اس ادئ ثلاث انو مب ة   يو قد وضع قطب س عة ويحقق الرفاهي

  202ص  ]202[ :هيو للفرد والجماعة،

  المستثمر بحسن التخطيط والمتابعة عند استثمار أمواله؛ ضرورة التزام -

  ضرورة التزام المستثمر لمبدأ المفاضلة بين مجالات الاستثمار المتنوعة؛ -

  .ضرورة التزام المستثمر لمبدأ إتباع أقوم الطرق وأرشدها عند الاستثمار -

ات و   معتمد في تقديهذه الضوابط تتفق مع منهج شرعي و ى الحاجي ا م الضروريات عل ت الحاجي

ة  تثمار لصناعة العطور و   ا على الكماليات فلا يقبل أن توجه دف ر      لاس ى المساآن وغي اس بحاجة إل الن

 .ذلك

ظ أن و  ذا نلاح لامهك ة الا  الإس رد حري ى للف تثمار، وأعط ة مطلق س ا ليست حري تضر ة لكنه

ة ممنوحة من      ازنة تمتو حرية، وإنما آالرأسمالية بالجماعة ذه الحري حقق مصالح الفرد والجماعة، وه

ول القرافي        ية حق ل، فالحررب العباد ا حق الله عز وجل لق رد ولكن فيه د إلا    لا يوجد و« :لف حق للعب

الى  هقول ، وحق االله حدوده ل144ص  ]106[ »فيه حق الله تعالىو ا      ﴿:تع لاَ تَقْرَبُوهَ هِ فَ دُودُ اللَّ كَ حُ  ﴾تِلْ

ذا  و 42ص  ]1[ ه ه ا يصلح  لعلم اده لم نفعهم و  عب ا ي م م ربهم من الخ فشرع له ا يق ر و م دهم عن ي يبع

   .الشر

  :ه للاستثمار وبهذه الضوابط أسباب ومبررات والمتمثلة فيعوإن تشري

الى خالق آل    ستخلاف يعني تكليف االله سبحانه و  الا: دافع الاستخلاف - ه و شيء و تع المتصرف  مالك

ي البشر   ء من لمن جادم ووواهبه لآ ،فيه ام   و ،بعده من بن ك للقي ة ذل دنيا     بأمان ذه ال ة في ه ا   ،الخلاف تبع
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د  تخلفوللقواع عها المس ي وض ر الت ي الأرض ف ،103ص  ]276[ الأوام ان ف ق االله الإنس د خل ق

ات التي سخرها االله     و ا و   استعمره فيها للعمل في الطيب اع به الي  بهدف الانتف إن بالت الاستخلاف هو    ف

ا   شر وتين البكتم درات فيه ى المق إن الاستخلاف من الناح    و ،سلطهم عل ه ف ى     علي ة عل ة القوام ة الفقهي ي

  .مال االله

اة و  إذ أن إعمار الأرض تكليف شرعي لتحقيق   ،التعميرالإنماء ودافع  - ذا  استمرارية الحي  لا يكون ه

 .إلا من خلال استثمار خيراتها

ا  جزاء  ه المسلم مقابل والإخلاص، و ينال العمل الصالح الموصف بالإتقان  العمل عبادة هو ذلك - مادي

  .أو معنويا أو دينيا

ة  قصد ي :دافع الملكية - ى التصرف والانتف       سلطة شرعية  بالملكي ادرا عل  بالشيء اع تجعل صاحبها ق

ة     لتكون حافزا على زيادة الإنتاج وفي  الاختصاصالمملوك على وجه  ة العام ط الملكي الوقت نفسه رب

  .تثمارها لتحقيق الصالح العاماسو تنميتهاوضرورة 

وإنفاق  استهلاآييمكن تقسيمه إلى إنفاق  يذلاو الحاجةالذي يعني به صرف المال في  :فع الإنفاقدا -

اني   استثماري و دافع الث اق ، العلاقة بينهما علاقة تكامل آون الأول هو ال ز    وإنف ذي نمي ه   صدقي وال في

ر   ة الاآتناز وآالزآاة وهذا لمحاربنوعين إنفاق صدقي دائم  اق غي ر ثابت و   إنف ذا   محدود وغي يمكن له

اط الاقتصادي بت  ع النش وع دف ا الن ر أمواله اءثمي دم  بإنش ي تخ ة الت روعات العام ل المش ع آك  .المجتم

 92ص  ]165[

اج        المتبقيالربح هو المبلغ  :دافع الربح - د عناصر الإنت ع فوائ د دف تثماري بع لصاحب المشروع الاس

ى  الاستثماري وعملية الإنتاجية للمشروع التي تشترك في ال التي يلزم المشروع بالوفاء بها بالإضافة إل

يا   بهذا المعنى يكون ،المالية الأخرى الالتزامات تثمار  الربح دافعا أساس ، الإسلامي  الاقتصاد في  للاس

  .خرةواب الجزيل في الآثالطيبة وال، لتحقيق الحياة تنمية ماله ىيضمن ضرورة عمل الفرد عل إذ

 معايير تقويم الأداء الاستثماري لأموال الوقف  .2.3.1.1.2

ك   الم ،لإدارة استثمار أموال الوقف الأساسيةمن المقاصد  ى تل وال حافظة عل ا    الأم ا طبق وتنميته

ابقةلل تثماري، ويتطلب ضوابط الس ويم الأداء الاس ك المقاصد تق ق تل ان من تحقي الواقع أن الاطمئن ، ف

ا يكون الهدف من إدارة الوقف هو         هفيالوقف قد لا ينشد  در م اء والأد الأداءالربحية ولا يستهدفها بق

ا  يت ف عليهم بقدروحاجات الموق إشباعبمعايير تحقيق نتائج  ص  ]313[ م عن حسن استغلال موارده

ي     ،20 ا يل ف م اط الوق بة لنش ا والمناس ارف عليه تثماري المتع ويم الأداء الاس اليب تق م أس ن أه  :وم

  102-101ص  ]213[
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ذا   : الوقف  أموالمعيار المحافظة على  - اس ه تثمارات        يق و في حجم الاس دل النم ار بحساب مع المعي

  .رنا ذلك بالمستهدف الوارد بالخططوالسلوك مقا الاتجاه، ومعرفة نةمنية معيزالوقفية خلال فترات 

تثمرم - ال المس ى الم ة عل ار الربحي بة مت: عي اد نس ار بإيج ك المعي اس ذل ة من يق د المحقق وسط العوائ

تثمار وال الوقف اس ةالأم ى ي ط  إل والمتوس ة    الأم ة معين رة زمني لال فت تثمرة خ ك  المس ة ذل ، ومقارن

  .عدل الربحية في الفرصة البديلةبالمستهدف وبم

وال م - تثمار الأم اطر اس دل مخ ار مع ي    : عي وع ف ة التن اب درج ق حس ن طري ار ع ك المعي اس ذل يق

  .وى الآجال أو على مستوى المجالاتمستالاستثمارات سواء على 

ين م - وازن ب ار الت الصالح معي ن الوقف الأجي تفيدة م ب  : المس ق تبوي ار عن طري ك المعي اس ذل يق

ة الأجل وحساب نسبة     إلىالاستثمارات  ا    قصيرة ومتوسطة وطويل ى آل منه الي  إل تثمارات  إجم  الاس

  .المحددة مقدمابالفعلية مقارنة النتائج و

تثمارات لتحقيق ال     معيار ال - ين مجالات الاس وازن ب ل  ت وع وتقلي ار عن      :المخاطر  تن ك المعي اس ذل يق

ة   وطريق تبويب الاستثمارات من منظور المجالات المختلفة الصناعية   ة والعلمي ة الزراعي  والاجتماعي

ك والبيئ و ذل ة ونح ة والمالي ل ،ي بة آ اب نس وبا  وحس ا منس ىمنه ة لإا إل الي ومقارن ائجم ة ج الفعالنت لي

دما  ددة مق بة المح ان بالنس ات، وبي دعم      الانحراف ة ل رارات اللازم اذ الق ة واتخ بابها الفعلي ل أس وتحلي

  .الأحسن إلىالايجابيات وعلاج السلبيات والتطوير 

تدامة معيا - ة        : ر المساهمة في التنمية المس تثمارات الموجه ار بحساب نسبة الاس ك المعي اس ذل ى يق  إل

ى    التنمية البشرية والاجتماعية و المشروعات ة إل ى البيئ الي مشروعات المحافظة عل تثمارات   إجم الاس

  .الإستراتيجيةومقارنة ذلك بالنسبة المستهدفة في ضوء السياسات 

ة   ببتلك الضوابط والعمل  الالتزاموعليه فإن  اءة الإدارة الوقفي معايير الأداء تتوقف على مدى آف

ا تتضمن ى تنمبم ل عل ي تعم ارات الت ن إط ةه م ن ممتلك ي دها م ا تحت ي ة ، لسلامة ناتم ائج العملي ت

التها   انية، ولتقليل المخاطر من جهة ثالاستثمارية من جهة وم برس ، وللحفاظ على الممتلكات الوقفية لتق

  .من جهة ثالثة

  مفهوم تمويل استثمار الأملاك الوقفية  .2.1.2

رق  د التط ىبع تثمار  إل وم اس ة امفه لاك الوقفي روعيتهالأم نومش م مش، س ه تناول أه كله تواج

ة تثمارات  الإدارة الوقفي ذه الاس ل ه ي مصدر تموي ر الاقتصاديين وه ف نظ لاميين، فكي ألة ل الإس مس

  .الاقتصادهذا المفهوم في  إلى الإشارةمع  الأوقافتمويل 
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  تعريف التمويل وأهميته  .1.2.1.2

م   أبد ل آعل رن العشرين      التموي ة الق الظهور في بداي ان ال ب ا   ، وآ ى وقته ة    معن ى آيفي زا عل مرتك

  37ص  ]174[ .جاءت التسميةومن هنا الحصول على الأموال 

رينات       ي العش وجي ف دم التكنول ع التق توم روعات  احتاج ىالمش ار    إل رة فص وال الكثي الأم

اد    ويل الخارجي مثل الأسهم والسنداتالتمويل منصبا على التم رة الكس ات،    ، وفي فت ة الثلاثين في نهاي

ن معاني أضافت  ث صار م ل، حي دا للتموي ا جدي ة معن ذه الأزم ة ه الي ودراس ل الم ام بالتحلي ة الاهتم

  .4ص  ]297[ السيولة وإعادة التنظيم المالي

ة     بعينات أخذ التمويل أبعادا جديدةومع بداية الس ة الاجتماعي ام بحساب التكلف ، حيث ظهر الاهتم

 وظهور بالإقراض التمويلبدلا من  الإسلاميةلبنوك للاستثمارات العامة مع بروز ا الاجتماعيوالعائد 

  .وعطاءوالتي لا تتعامل بالفائدة أخذا  الإسلامي الاستثمارشرآات 

  تعريف التمويل  .1.1.2.1.2

ل، ف الآراء تاختلف وم التموي ول مفه ره وصفا ح رون بعضهم اعتب الي وآخ دير الم ال الم لأعم

  .لإدارة الأموالرآزوا على الناحية النقدية 

د ، أي التمويل لغة مصدر مول :لغة - ال ه أم ال في الاصطلاح الشرعي أ    بالم ود أو   ع ، والم م من النق

مل   ة ويش ذهب أو الفض ياءال ي  الأش وز يالت اعج ا الانتف ا   ،به دى الن ة ل ا قيم ن  سوله ال اب ث ق ، حي

م  «:الأثير ق المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ث ا بق     أطل ى آل م ك من    يعل ان الأوتمل ، عي

ا وأآثر ما يطلق عند العرب على الإبل  ر    لأنه نعم، وبمعن       آانت أآث ة ال ال أهل البادي ا م والهم وم  ىأم

  58ص  ]252[ .»التصرف فيهوبه  والانتفاعامتلاآه  للإنسانأوسع آل ما آانت له قيمة مادية جاز 

   :التي توضح هذا المصطلح اريفومن التع :اصطلاحا -

ة        هو آافة الأعمال التن - ات مختلف تثمارها في عملي ة واس ى النقدي فيذية التي يترتب عليها الحصول عل

ا          ة حالي ة المتاح وء النقدي ي ض تقبلا ف ا مس ول عليه ع الحص ة المتوق ة النقدي يم قيم ى تعظ اعد عل تس

  38ص  ]174[ .والعائد المتوقع تحقيقه والمخاطر المحيطة به واتجاهات السوق المحلي للاستثمار،

ين العناصر   إن هذا التع ع        ريف يب د المتوق ي، العائ د الزمن ة، البع ل وهي النقدي ، الأساسية للتموي

ة  التمويل يختص   وظيفة المالية، في حين أنالمخاطر مما يدل على الترآيز على الجانب النقدي لل بكاف

  .العمليات النقدية والمالية
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التخطيط    - ي تختص ب ة الت ة الإداري ك الوظيف والتل ة  أو الحصول  للأم ن مصادرها الممكن ا م عليه

إذ ، 43-42ص  ]281[ المشروع من تحقيق أهدافه بأآبر آفاية ممكنة يمكنشكل بالمناسبة  بالكميات

ابع عن رغب     تعنى بها الإدارة الماليةنه أحد مجالات المعرفة التي أ و ن راد ة فه والمؤسسة لتحقيق    الأف

  .23ص  ]70[ أقصى حد ممكن من الرفاهية

ة، إذ ي     وهذا الأخير ا وم الإدارة المالي دخل ضمن مفه ل ي ل     عتبر التموي ى أهداف التموي رآز عل

ال، الإدارة،   ،ت المؤثرة في المشروعالإدارية والتي تتعدى لتحقيق التوازن بين الفئا المستثمرين، العم

  . المجتمع

الحاجة  في أوقات بالأموال ولو عرفنا هذا المصطلح بشكل مختصر لقلنا أن التمويل هو الإمداد 

  .إليها

ا    ل يقودن ى وإن مفهوم التموي ا ا    إل ين وهم ل  مصطلحين مهم وي،    التموي ل اللارب وي والتموي لرب

  .ا في الأساس نظرا لطبيعة الموضوعآان المصطلح الأخير هو الذي يهمن وان

ة أو نق   "، فإنه يعرف على أنه ميلمفهوم من ناحية الاقتصاد الإسلاافإذا أخذنا هذا  روة عيني ديم ث ة  تق دي

ا   ى بقصد الاسترباح من مالكه ديرها و    إل ل    يشخص آخر ي ا مقاب د تبيحه   تصرف فيه اء عائ ام  لق  الأحك

التخطيط لعملية الربح وتحقيق  إلىووفقا لهذا التعريف فإن التمويل يهدف ، 52ص  ]253[ "الشرعية

ع   ب م ربح المناس ادال ائر   الاجته ادي الخس ن بتف در الممك ه   ،113ص  ]159[ بالق ذا آل وم وه محك

 ىعل  الأجل على النقد نظير  ثابت، حيث أن التمويل الإسلامي لا يقبل العائد الالأحكام الشرعيةبقواعد 

دة  الذي لربوي االتمويل  عكس راض بالفائ ه من يحصل        يقوم على الاقت ذي يدفع ثمن ال ي ال ، والتي تعن

ا  ا ، دون 322ص  ]231[ على النقود مقابل استخدامها والاستفادة منه ة  ىإل  رالاعتب ذا  إنتاجي ال   ه الم

ه           خذ  آالربح الفعلي المحقق، ف ىإلو ال ملكيت ال لانتق ده من رأس الم ا في ي ل هو ضامن لم ه التموي  إلي

  .فائدة المحددة في موعد استحقاقهابدفع ال

  أهمية التمويل  .2.1.2.1.2

ادلات والأن    اس المب ل أس ر التموي و     يعتب ي ه اط الحقيق ة فالنش طة الحقيقي اد النش ش اط عم

ة   ولإبراز ،]72[ الرفاهية لأفراد المجتمعالثروة وتحقيق حو تنمية نالخطوة الأولى و الاقتصادي، أهمي

   45ص  ]281[، 22ص  ]217[ :يكون من خلال أهدافه والمتمثلة فيالتمويل بشكل أوضح 

  .لمؤسسة على تحقيق توازنها الماليمساعدة ا -

  .عليهاالأموال والموجودات المحصل ارة تحسين إد -

  .أصول أو موجودات منتجة اقتصاديا استثمار هذه الأموال في -
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  .شاملة رآة والحيوية الضرورية لتحقيق وتيرة نمو اقتصادي وتنميةإعطاء الح -

  285ص  ]187[ :وإن اختيار المؤسسة لنوعية التمويل يتوقف على عدة عوامل أهمها

تحقا     - دة الاس ل أي م ة التموي ع حاج در م ة المص ن   ملائم ل م ون أق ب أن تك تعمال  ق لا يج دة اس م

  ؛الأصل

ر    حيالتحكم في توجيه قرارات المؤسسة الهدف من التمويل وعلاقتها ب - ه أث ل ل ث أن آل أسلوب تموي

  ؛خارجي ليس آتبعات التمويل الذاتيالالتمويل  تتبعاف، لمؤسسةدارة اعلى إ

   .يهأي اختيار التمويل في وقت الحاجة إل التوقيت الملائمة ف -

   فتمويل الأوقا تعريف. 2.2.1.2

  .مشروعيته مع منهج العلماء في ذلكتعريف تمويل الوقف و إلىسنتطرق في هذا الجزء 

  تعريف تمويل الوقف  .1.2.2.1.2

د الفكري    فإن التمويل من الناحية الشرعية سبق بناءا على ما ين الجه ة   و، يجمع ب وارد المالي الم

اختلاف ادر ب ي تتواف  هامص ا   والت تثماري وفق روع الاس ة المش ريعة  ق وطبيع د الش وابط ومقاص لض

  .الإسلامية

ه   ىخرج عن هذا المعنوتعريف تمويل الوقف لا ي اظر فهو الجهد الفكري الذي يبذل الوقف للحصول    ن

  .ستثمارية، وفقا لأحكام الشريعة الإسلاميةمشاريع الوقف الا لى الأموال اللازمة لتغطية حاجاتع

يهم واستمرار مقاصده        ،أساسية في باب الوقف هليإن مسألة تموي ة مصلحة الموقوف عل لرعاي

آتبهم الفقهية من خلال في الموقوف واستدامته فرعاه الفقهاء  المال، فهي بقاء الاجتماعية والاقتصادية

ه   ،الفتاوى العلمية والتطبيقية لموضوع الوقف اد فتأآيدهم على مسألة حفظ الوقف وعمارت في   والاجته

ك   172ص  ]46[ نميته آجزء من وظيفة الناظرت ى ذل و بكر      ، ماهي إلا دليل عل ام أب حيث سئل الإم

ه « :الن الواقف لم يذآر عمارة الوقف؟ فقأحمد بن عمر الشيباني الخصاف عما إذا آا ا في    عمارت إنم

م ي     يبدأأو لم يذآر،  غلته، ذآر الواقف ه ث ك من غلت راء وال    بعمارة ذل اقي في الفق  »مساآين صرف الب

ة     في   واستغلال غلته لوقفاومن هنا نجد أن عملية تنمية  ،320ص  ]111[ ة واجب ك العملي ل تل تموي

ارة  ىعل ريعهم لإج ف، فتش ر شرط الواق واء بشرط أو بغي اظر س ا  الأرض الن ة وزراعته ا (الوقفي م

ة  عن ط   إلا دعوة للاجتهاد والبحث ماهي ) ذلك إلىينطوي تحتها من مساقاة ومغارسة وما  رق تمويلي

 .فاعلة لتعمير الوقفواستثمارية 
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   الأوقافمنهج الفقهاء في تمويل  .2.2.2.1.2

   :تنظيم العملية التمويلية وفق المنهج الآتي ىعلالوقف  ألة تمويللقد حرص الفقهاء في مس

ف،     :ضم الاحباس - رى من الوق اء   دعي لتحقيق الغايات الكب ى الفقه نفس      إل ة ل اس الموقوف ضم الاحب

بعض وتجميع  ها ال ع بعض لحة م تالمص ا تح دة،  ه ى خلف  إدارة واح ا عل ل بينه ق التكام ة تحقي ة بغي ي

ى   إيراداتهاخلط ، ت"أن ينتفع بعضه ببعضما آان الله جاز "القاعدة المشهورة  ليصرف فائض وقف عل

ص  ]95[، 346ص  ]46[ .تمويلية تساعد على تنمية الأوقافوقف آخر بطريقة اقتصادية و إصلاح

55  

تخلص من       :التخلي على ما خرب من الأملاك الوقفية - ى ال اء عل اء لقد أجمع الفقه اف التي    أعب الأوق

ا في الحال      بالتجربة والدراسةانعدمت غلتها وهذا ضمن شروط معينة التي تثبت  آل عدم ربحيته  والم

يهم      بالأصلوتعويضها  ى الجديد للمصلحة الراجحة ولحاجة الموقوف عل ال المنفع   إل ص  ]76[ .ةآم

32  

إذ    ه الحاجة ف ا أن  إن البحث عن تمويل الوقف، دعت إلي تصور استمرار الوقف دون    ن لا يمكنن

ا     ام الب حثين توفر الموارد المالية التي تنفق على تنميته وصيانته وتسيير شؤونه والتي آانت محل اهتم

دوا  ا      ت وقديما وحديثا من خلال الن ان الهدف منه ؤتمرات التي آ د  البحث ع  الم ل  ن طرق جدي ة لتموي

تثماره  ذا  الوقف واس ام ، وه اء في آل           الاهتم دل أن الفقه ألة الوقف ي احثين بمس اء والب من  زمن العلم

  124ص  ]159[ .ف لما يترتب عنه من مصالح شرعية تحفظ الكليات الخمسيحثون على تنمية الوق

   الأوقافضوابط ومصادر تمويل  .3.2.1.2

ا ل   الإسلاميابط في الاقتصاد التمويل مجموعة من الضو يحكم ة  مهما تنوعت مصادره حفظ كلي

  .المال

  ضوابط التمويل  .1.3.2.1.2

ل شراء      إنتاجيتهإن التمويل قد يكون لأغراض  ي مث ال عين دات آتقديم رأس م  أو الآلات والمع

شراء للإغراض استهلاآية مثل تقديم تمويل مال تشغيلي مثل شراء المواد الخامة أو تكون رأس تقديم 

  .الخ.. .،موينيةمواد ت

ويلا    غوأيا آان نوع أو  رض التمويل فإن آليهما تحكمه مجموعة من القواعد تضبطه ليكون تم

  38ص  ]9[ :إسلاميا

ة - و شرط : الملكي تحقاقه ربح لاس ه لاال ادة  ، وبدون ذ زي ل أخ ى رأس  تطرأيحق لمعطي التموي عل

ك     ، وعليه أنالعملية التشغيلية إدخالهال عند الم ى المال تيجة استمرار   ن أيضا أي خسارة تقع تكون عل
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ا    حالة تقصيره في الأمور   الطرف الآخر إلا في إلىقل هذه الخسارة ملكيته ولا يحق له ن المتفق عليه

  .والموضحة في العقد

ه            :أن تكون مما ينمو بالعمل - ادة وعلي اء والزي ه النم ل بطبيعت ا تقب ة مم ين المملوآ د أن تكون الع لا ب

ا و   ف ه والعكس صحيح      إن الزيادة التي تحصل يستحق لمالكه يس في حوزت ان ل ى آخر إن   إن آ ، بمعن

  .يقة وليس وهمية في الشيء المملوكاستحقاق الربح في التمويل الإسلامي مرتبط بوجود زيادة حق

لخدمات  إن التمويل الإسلامي لا بد له من المرور من خلال السلع وا  : المشارآة الحقيقية في الإنتاج -

ي ا  ال ف و الح ا ه ل م ارآة والمضاربةمث داولها  و لمش ي ت ا ف دمات(إم لع والخ ل آم) الس ي التموي ا ف

  .بالإيجارات والبيوع

ه       لام ونظرت ن الإس ديث ع و ح وي ه ل اللارب ن التموي ديث ع ىإن الح ال  إل با  الم ا وآس إنفاق

د عن حاجة الف     أ، إذ يرى واستثمارا ال يزي حبس في الصناديق    يرد فلا  نه إذا آان هناك فضل من الم

ح و و، اشتغل عن المجتمعفي حبسه حبس للفائدة ف ر  االله حق   أعط أرب ا ت اس، ف  بفيم ة  ح، وشغل الن الغاي

ادية     دورة الاقتص رك ال اس ويح ع الن ا ينف دوران بم ال ال ن الم ق   م ي تحق ة الت دورة الاجتماعي م ال ، ث

  183ص  ]281[ .الرفاهية ونشر الطمأنينة

ك  وتأآيد لما سبق، نظ ذه ال  رته إلى أهمية الإنسان في ذل ة     بحيث أن ه ى الطاق زة عل ة مرتك عملي

ذ نقدي هام ولكن ليس بالضرورة قيد ، فالجانب الالبشرية، بالإضافة إلى الموارد المالية ة أو  لابت ال طاق

من  طلب  ة التمويلية محصورة في المال، إذ الإسلام ي العملي مورد إلا للحصول عليه، وبالتالي لا تبقي

ه      الفرد أن يعتمد على نفسه مالا وخبرة وبقدر استطاعته ى المجتمع أن يحقق ل ه  ، فإذا عجز عل حاجات

ف  الإسلام الأساسية من خلال مؤسساته، وبهذا حقق ة      فلس ى القم ل من القاعدة إل يس العكس   ة التموي ول

ة    ،177ص  ]219[ استجداء لا إعطاءبالفرد  ابتدأفقد  الة الرباني ة   وهذا ما يفسر الرس  للإنسان الإلهي

  .في الأرض وفق الشريعة الإسلامية باعتباره خليفة االله

  مصادر تمويل الأوقاف  .2.3.2.1.2

ة من            ة عقاري ا تكون في شكل ملكي ا م إن أهم خاصية اقتصادية للأوقاف هي أن أصولها غالب

ديها م ،أراضي ومباني ونحو ذلك ر بع    ع محدودية السيولة النقدية ل ذي يثي ل التي   ، الأمر ال ض العراقي

ة  ا الإدارة الوقفي ا      تواجهه تثمار ممتلكاته ة لاس وال اللازم وفير الأم ث ت ن حي ا  ، م يانتها لتنميته وص

واد عوامل  وأنتج عناصر وحمايتها من التهلكة، حيث يتطلب استثمار أي مشروع م  إنتاج من عمل وم

  : الأوقاف لتمويل استثماراتها على تمد، ولهذا تعخام ورأس مال
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  التمويل الذاتي.2.3.2.1.2.1

و  ة           ه ة الذاتي ات المالي ى الإمكاني ادا عل ة اعتم ا الإدارة الوقفي ي تنجزه ات الت وع العملي مجم

ة دون الحاجة     ى المتوفرة داخل المؤسسة الوقفي ة أخرى   إشراك  إل ذه ال  ،55ص  ]228[ جه در وه ة ق

  : ويلية الذاتية مكونة منالتم

م مص    ت: المحتجزة  الأرباح - د من أه وال  ع ذاتي  ادر أم ل ال وم  ، التموي اف  إدارة حيث تق بتجنيب   الأوق

  56ص  ]228[ .الموقوفة صرفه على المستحقين لتنمية العين جزء من العائد بعد

اتج عن استعماله أو    القيمة الم هي تناقص: الاهتلاآات - زمن أو   حاسبية لأصل من الأصول الن عن ال

ور  ن التط وجيع ل 23ص  ]188[ التكنول ادة  دور، ويتمث ي إع ا ف وال المس ه وين الأم ي تك تثمرة ف

ز    يدها في نهاية حياتها الإنتاجية الأصول الثابتة بهدف تجد ذي يجي رأي الفقهي ال تبدال  وذلك وفقا لل  اس

  .163ص  ]212[ الوقفية آتمويل ذاتي الأعيان

ات - ة  : المؤون ة والمخصصة لمواجه دورة المالي ة ال ن نتيج زء م اءهي ج ائر ا الأعب ة والخس لمحتمل

د  التي لوقوع للمحافظة على استمرارية أصول الوقف المستثمرةا ل    تحقق العوائ دخل ضمن التموي ، وت

  .ي خسائر في نهاية الدورة الماليةالذاتي في حالة عدم تحقق أ

تثم  د التطرق للتمويل الذاتي للأوقاف، فنحنومن هنا نجد أنه عن        ة   نتكلم عن اس وال الوقفي ار الأم

  .وعايور أصولا

  التمويل الخارجي .2.2.3.2.1.2

تثمرة     ة مس ع جه ارآة م ق المش ة عن طري ة الوقفي ا المؤسس وم به ي تق ود الت وع العق و مجم ه

ام  ، وفق رية أو مالية محلية أو أجنبيةخارجية سواء شخصيات حقيقية أو مؤسسات استثما مبادئ وأحك

ريعة رب   ، فالش واز التق دم ج ى ع اء عل ع الفقه د أجم ىق ارض  االله إل ا يتع الى بم ام تع ريعة  وأحك الش

م مصادر   الإسلامية  ة عل     ، ومن أه اف الخارجي ل الأوق ، الأسواق  الإسلامية غرار المصارف    ىتموي

ا العرض       ،)الإسلاميةالإسلامية أو التي تتعامل بالأوراق المالية  البورصة(المالية  تم فيه فهي سوق ي

ب عل ة ىوالطل د، الأوراق المالي ة الم دف تعبئ روعات به و المش ا نح تثماريةخرات وتوجيهه  الاس

ة  لحة  والإنتاجي ل مص ن أج ادم د ، و201ص  ]260[ الاقتص ذا اهت ي   ىله احثين ف ادالب  الاقتص

ا  الإسلامية بما يتوافق الشريعة   من خلال تنظيمها  الأسواقلأهمية هذه  الإسلامي  الأخرى هي   بقيامه

ربح والخسارة   مبدأ المشارآة في  ىعل ة،        من خلال تط  ال دة المحقق يس الفائ الغرم، ول نم ب دأ الغ ق مب بي

ك حرص    افؤ الفرص       ىعل  الإسلام  من وفي ذل ع وتك ة التوزي في العمل والمشارآة في     تحقيق عدال

اط  ي الاقتصاديالنش لام ،الحقيق ل م   فالإس ين أدوات التموي د ب ام العائ رفض اقتس م  اي دل ق ابت اء تحق
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دد و  ،المساواة في المخاطر أو الغرم وع مع تع ائلها   تن ة (وس ابقة     )الأوراق المالي الضامنة للشروط الس

  .]8[ جذب المدخرات نظرا لملائمتها لرغبات واحتياجات أصحاب الأموال ىقدرتها عل يادةزول

  20ص  ]267[ :الأمر الذي يجعلها تتميز بجملة من الخصائص المتمثلة في

ا الدين،  بأدوات تتعاملسوق لا نها إ - ة بشكل واسع، وتستحدث من الصيغ       ال أدواتتشجع   وإنم ملكي

  .والخدمات للسلعي يخدم عملية التبادل الحقيقيالاستثمارية آل ما 

ر      الاهتماميتم  - افئ، وتعتب ة بشكل متك ار بالسوقين الأولية والثانوي اءة   معي د    آف ذه الأسواق هو م  ىه

  .الجديدة تمويلها للمشروعات المنتجة

فرص استثمارية  لإيجاد اللازمالسيولة والتمويل طويل الأجل  احةإتبمساهمتها في  التضخممن  الحد -

   .جديدة

ل عي البحث إن تفكير المؤسسة الوقفية فو ة مصادرها      ن هذا النوع من التموي ، يكون من خلال معرف

م  ة ث اوض الأولي م   التف ل الملائ تثمار والتموي وع الاس ي البحث عن ن ر ف ع الغي ة م ات المؤسس لإمكان

  . الوقفية

ذه        إن  ل ه ا للحديث عن تموي ة يقودن تثمار الأملاك الوقفي ان     الحديث عن اس ا وجه الأملاك فهم

ة   ، بمعنى أ، حيث أن آل منهما يكمل الآخرلعملة واحدة لإدارة الوقفي اذ نه لا يمكن ل ل    اتخ رار التموي ق

ئلة إلا بعد الإجابة على  ت  أس د    الاس ة بحجم المشروع، العائ ر ذل   ثمار المتعلق ك والعكس  ، المخاطر وغي

ة آل مصدر    لا حيث  صحيح يمكنها الإقدام على الاستثمار دون دراسة الأسلوب الأمثل للتمويل وتكلف

ن مصادره ق ، م ا وف ة أوقافه ذا لتنمي ى الأملاك وه ائج عل ة النت ا وتالخطة مأمون تأمنة عليه ق حقمس

  .المقاصد العامة للوقف الإسلامي

  التقليدية لتمويل الوقف  يغالص .2.2

ان  ا آ م م ا يأه ى إنت ه عل تمرار قدرت ال الوقف واس تغلال م و اس اء ه ال الفقه افع شغل ب ج المن

ه   ودة من د المقص ى الع      والعوائ ة عل ه الإنتاجي ادة قدرت ه وزي ادة رأس مال ه وزي ن نمائ ر م اء ، أآث ط

ه أو احترا      ، لذلك تحدثوا ع المستقبلي ه أو تهدم د تعطل ة للوقف عن ه ن الحاجات التمويلي ا تحدثوا  ق  ، آم

ة     ، وإانقطاع المنافع منه في موقعه دعن استبداله عن ات الفقهي ا في الكتاب ا نظرن ا نستطيع أن   ذا م ، فإنن

  .الآتيين ، وهذا من خلال المطلبينالأوقافالتالية لتمويل  يغستخلص الصن
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  والاستبدال  الإيجاربصيغتي  الأوقافتمويل  .1.2.2

ين ص ن ب ل الأ يغم اليب تموي ي تحوأس اف الت لفنا الصالحوق ه س غيل ، مدث عن ه تش ا يقصد ب

دة    مجال الإنتاج والعطاء إلى تهأو إعاد واستغلال الوقف، ك لأسباب ع ذ بعد أن توقف عن ذل ا  ، وه ا م

  .سوف نتناوله في هذا المطلب

  الأملاك الوقفية بإجارةالتمويل  .1.1.2.2

ا    الإسلامي من خلا  في الفقهة رق في هذا الجزء إلى مفهوم الإجارسنتط ى تعريفه ل الوقوف عل

  .ل بعد ذلك صور تمويلها للأملاك الوقفية، لنتناووأرآانها

  الفقه الإسلامي الإجارة في  .1.1.1.2.2

  الإجارةتعريف  .1.1.1.1.2.2

ارة زاء ع    الإج و الج ر وه ن الأج تقة م ة مش ل،  لغ ى العم رةل ي والأج راء ه تأجرو، الك ته اس

ه  أجروأجرت ري ينف ي  ،17ص  ]79[ أي صار أجي دة   الاصطلاحوف ة م ى منفع د لازم عل و عق ه

وم ثمن معل ة ب ة م15ص  ]200[ معلوم ة مباحة معلوم ى منفع د عل و عق ة م، أو ه ين دة معلوم ن ع

  .22ص  ]11[ معلومة أو موصوفة في الذمة، أو عمل بعوض معلوم

دَاهُمَا    ﴿:ففي الكتاب قوله تعالى ،الإجارة مشروعة من الكتاب والسنة تْ إِحْ تَأْجِرْهُ    قَالَ تِ اسْ ا أَبَ يَ
ابر  اه الطبراني عن  وفي السنة استنادا لما رو، 349ص  ]1[ ﴾إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ج

ال رضي لم ق ه وس ه أن الرسول صلى االله علي ه «:االله عن ل أن يجف عرق ره قب ر أج وا الأجي  »أعط

  .11ص  ]79[

  أرآان الإجارة. 2.1.1.1.2.2

دان، صيغة،    لإجال ان هي عاق ود أجرة  رة أربعة أرآ ذه       ، معق ه، ولكل رآن من ه ان  علي الأرآ

   17-16ص  ]148[ :هيوح الإجارة شروط يجب توافرها حتى تص

ا  يشترط فيه )المؤجر والمستأجر(: العاقدان - د الإج ون   رة م ما الرشد والخيار فلا تنعق ع صبي أو مجن

  . أو سفيه أو مكروه

ول المؤجر   مع جارة فيها لفظ بشعر الإ يشترط: الصيغة - ذا، أو ملكتك      : قب ذا، أو أآريتك ه أجرتك آ

  .منافعه سنة بكذا، فيقول المستأجر على الفور قبلت أو اآتريت
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ا  ويشترط فيها أن تكون م: الأجرة - ا عليه زاع     حددة ومعروفة مسبقا ومتفق ر خلاف ون ، وبشكل لا يثي

ة ولا    إجارة ن استأجر أجيرا فليعلمه أجره فلا يصح  م «:لقوله صلى االله عليه وسلم ،حولها زل بداب من

  .»آيلو من البرتقال دون بيان نوعه ةبخمسأو  الهخنما يخرج منه من بصحن دقيق 

   :ويشترط فيه المعقود عليه، -

   ؛وعةأن تكون المنفعة مشر -

  ؛استفائها ىأن تكون المنفعة متحققة من العين ومقدورا عل -

  مة أي لها قيمة في اعتبار الشرع؛وأن تكون متق -

           .منزلينهذين ال إيجارمعلومة فلا يصح مثلا أن تكون  -

  ارة والوقف جالإ .2.1.1.2.2

د الإ ة جتع ن الصيغ التمويلي ائعة الارة م تخدامش ل  الاس اف، إذلتموي رت الأوق ر عتب اليب أآث  أس

ا     اف الانتفاع الاقتصادي التي لجأت إليه ان   الأوق ولا    سواء آ ارا أو منق اد وآلات م عق ا  ن عت ، وغيره

ك    ل ذل ى   ولع ود إل و     الأ أنيع ف ه ي الوق ل ف ة   ص ين الموقوف بس الع ارة  45ص  ]235[ ح ، وإج

وا في بعض التف   إجارته محل اتفاق بين الفقهاء ولكنالانتفاع بالموقوف و دة     هم اختلف اصيل من حيث م

             .311ص  ]148[ لالمث الإجارة وأجرة

دة  - ارم ه من الممكن الب :الإيج ارغم أن زمن إيجاره ة من ال رة طويل اء يفضلون أن  ،لفت إلا أن الفقه

ان الوقف دار سو    إذا    تكون في حدود السنة إن آ رهم، ف ين أو لغي ة     اء آانت لمعين آانت أرضا زراعي

ر من     ، فلا تصح لأآثر من سنتين ينلمع ع وإن آانت على غير معين فلا تجوز لأآث ذ سنين  أرب ا ، وه

  3ص  ]324[ .فظة على الإيرادات المتولدة منهالحماية الأوقاف من الضرر مع طول الزمن والمحا

قل فلا يقل عن أجرة المثل  ، وإنتحدد حسب السعر السائد في السوق يرى الفقهاء أنها :ثمن الإيجار -

ر   للوق أجرةقف وإن أي الو أعيانر من خلالها التي تؤج الأساسيةمثل القاعدة الذي ت ا فتعتب ف تقل عنه

دة يفس  ة وفاس احش   خباطل بن ف ن غ ه م ا في د لم ن  ،العق ون  أنويمك اريك ة  الإيج ل منفع راء مقاب آك

وم      الزراعية بالأرض، الأراضي الوقفية  ر المطع وم من غي ا يتق راه     وغأو بالدآان أو بم ا ت ك بم ر ذل ي

  .253-249ص  ]159[ الوقفية في مصلحتها الإدارة

د داء ولب وق ا تحت الأوق مت تثمار م ى اس ديهماف عل لوب  أي اف بأس ن أوق ارةم ه الإج ، إلا أن

م تجد الأ  بكثير من التهديم والتخري العقارية منها ل، تعرضت الأملاك الوقفية بمرور الزمن اف  ، ول وق

يهم  ا تلف    في ظل الإجارة السابقة ما يفي بحاجة الموقوف عل رميم م دم، فظهرت الحاجة    ، وت ى وته  إل

   :جديدة والمتمثلة في أشكالباستحداث  لوبالأستطوير ذلك 



78 

 

  الحكر. 1.2.1.1.2.2

اب ي ب ر ف دى  الحك يلة اهت االوقف وس ارات  إليه ق بالأراضي والعق كلة تتعل اء لعلاج مش الفقه

ل       ء عليها أو زراعتها أوأن تقوم بالبنا  تستطيع إدارة الوقففة التي لاالموقو ا قلي ة لكن ريعه ا مبني أنه

            314ص  ]148[ .، ففي هذه الحالة أجاز الفقهاء الحكرها ثم البناء عليهانبنيا إذا قسنا حاله هدم

ة إقيمتها ب ص لقاء مبلغ يقاربرض الوقف الحالية لشخأ إعطاءعلى  فاقاتوهو  ، سم أجرة معجل

ا       ليكون له حق   ك الأرض ويتصرف فيه ى تل دائم عل رار ال ك من وجوه     والغرس وغ  اءبالبن الق ر ذل ي

ى بأجرة سنوية ضئيلة تشير   أيضا، آما يلتزم اع المقررةالانتف اء   إل ك الوقف    الأرضبق  ]20[ .في مل

            2ص 

ا      طويلة تمتد  إجارةالحكر  إنوعليه  ذا اختلف الفقه ى عشرات السنين وله ء في حكر الوقف    إل

   21ص  ]55[ :ىإل

   :وفرت الشروط الآتيةقف منعه إذا تجائر حتى ولو اشترط الوا ذهب جمهور الفقهاء أنه -

  ؛ل الانتفاع بهطأن يكون الوقف قد تخرب وتع -

  ؛لتعمرهألا يكون لدى إدارة الأوقاف أموال  -

  .لمقدار المحتاج إليهالوقف ا يقرض ألا يوجد من -

نه - اء م ن الفقه ة م ة ذهب جماع افم الحنابل ور الش ىعية وجمه ائر أ إل ه ج ه المطلقبن ين منع ي ح ، ف

  .ية بالإطلاقعالبعض من الشاف

رة آ     ة آبي ى قسمين دفع ة ودفعات   نعقد الحكر مفيد للطرفين مفيد للمشتري بدفع ثمن العقار عل ي

ال و    آجلة، صغيرة دورية  تراه من م ا اش ة  في في  قيستطيع بذلك استثمار م ه    إقام اء علي غرس   أوالبن

تخلص من صيغة ا     ، ومفيدة للأوالاستثماراتالشجرة فيه وسائر أنواع  اف في ال ا    ق ا أنه تبدالها، وبم س

جعله وقفا بدلا من العقار ليست تبعا لرقبة الأرض أو العقار فلا يطالب الناظر بأن يشتري عقار آخر ي

تثنائية   اعتباره طري إلىهذا الأمر الذي دفع بالعديد من الفقهاء  ،248-247ص  ]254[ المحكر ة اس ق

  .الذآر لجوء إليه إلا في الحالات السالفةلا يصح ال

هافالمشكل ليست إن  ا، ي الصيغة نفس ي آيفي وإنم ة مصلحة ف ديل بعض شروطها لخدم ة تع

وفر      ب ،الوقف ا الطرفين مع ت سوق تتصف   جعل قيمة الأجرة السنوية أو الشهرية تفاوضية يتفق عليه

ةد معقبح ذا من جه غ فول من المنافسة الحرة ه اظر بتوظيف المبل ة أخرى تكليف الن ي ، ومن جه

اريع   ل مش ة تموي لاحتنموي ين    لإص ر وتحس ف آخ هوق اري    مردوديت ي المص تخدامها ف ع اس ف ومن

  .فها وهو أمر يتعارض ومصلحة الوقفاستنزا إلىلك يؤدي ذالاستهلاآية الدورية، لأن 
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   الاجارتين .2.2.1.1.2.2

رن      يةظهر هذا النوع في استغلال الأملاك الوقف رة في الق ة لأول م رن    ه11العقاري ل الق وأوائ

د موجب م17 ة  الحرا ةع ة العثماني ي ضربت الولاي ق الت طنبول"ئ ن   " اس ر م زء آبي ت ج ي خرب والت

ف   ات الوق ة لمؤسس اني التابع ة   ، 5ص  ]324[ المب ة الكافي وارد المالي اب الم ع غي ا  وم لترميمه

ة      تيناروتجديدها، ابتكروا طريقة الاج ا من طريق ا اقتباس تشجيعا على استئجار هذه العقارات لتعميره

            .195ص  ]61[ ر الأراضيتحكي

ة    أنوصورتها  اوية لقيم ين يدفع الشخص للمؤسسة الوقفية أجرة معجلة تكون مس ة   الع أو مقارب

           47ص  ]189[ .مؤجلة ضئيلة يتجدد العقد عليها آل سنة ةوأجر وتعميره،لها لتجديده 

ه   الحكر ملك للمحتك عمار فيلإناء واوعقد الحكر أن الب الاجارتينالفرق بين عقد  ك آل ر لأن ذل

د      اكونيفإن البناء والأرض  الاجارتينفي عقد  أما، بماله الخاص شئأن ة لأن العق ا للمؤسسة الوقفي ملك

  .سها التي حصلتها المؤسسة الوقفية، ويجدد بالأجرة المعجلة نفي متهدمنبيقع على عقار م إنماهنا 

اف من     أجدىر هو ، يرى أنس الزرقاء أن الحكوعلى هذا الأساس ى الأوق  ]61[ الاجارتين عل

ارة وقف آخر    لأن ثمن الحكر قد ي، 195ص  وقفي       ستعمل في عم ال ال رك للمحتكر أن يعمر الم ويت

وقفي المؤجر نفسه     تستعمل ف   الاجارتين نقدية في  في حين أن الدفعة ال ،ي احتكرهذال ال ال اء الم ، ي بن

التين أجرة دور    يوتبق اويين في الصيغة       إذاتحقق  ذا ية ضئيلة ولكن ه   ي في الح آانت الأجرتين متس

  .إلا وفي سوق مليئة بالتشوهاتر معقول قفية وبنفس الظروف، وهذا غيالو الأرضوعلى نفس 

د   وق تتصف بالح ا س ىأم لا يم   الأدن ة ف ن خصائص المنافس ول م ي  المعق رة ف اوى الأج ن أن تتس ك

مقدار ملكية الوقف  تكافئ، بحيث آبيرة الاجارتينالدورية في صيغة ، فلا بد أن تكون الأجرة الحالتين

ا     للمستأجر لقاء  ترك هامشا معقولتوضئيلة بحيث ) اءوالبن الأرض(في العقار ه، أم ذي قدم ل ال التموي

ة بالاجارتين لأن        الأجرة  ل مقارن ر تكون أق ة في التحكي ى في       الدوري ة الأول م يستعمل الدفع اظر ل الن

ا أن توجد    ، ومن هنا فلا أفضالأرضتعمير  اس   يفي التعامل ف   الية بين الصيغتين إذ يمكن مع كون الن

  .252-251ص  ]254[ سلعهم ورغبتهم ظروففي الخيار حسب 

  المرصد  .3.2.1.1.2.2

ين إدارة ا  اتفاقهو  ين المستأجر أن   ب ا ف    لوقف وب وم بإصلاح الأرض وعمارته ا   تيق كون نفقاته

ا      نتائجدينا مرصدا على الوقف يأخذه المستأجر من ال ك الأجرة المتفق عليه د ذل ، ، ثم يعطي للوقف بع

ت يويش دة الع ون م د أن تك ذا العق ي ه هن رط ف ق علي دودة، بأجل يتف تأجرة مح اء ، المس ون البن وأن تك
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ة لا توجد   ، وهذا الأسلوب للمؤسسة الوقفية ة  يكون في أرض خرب لإصلاحها ولا يرغب أحد في      غل

            51ص  ]189[ .معجلة لإصلاحهاتؤخذ منه أجرة طويلة استئجارها مدة 

  الخلو . 4.2.1.1.2.2

اح تسمية يطلق عليه في المغرب العربي  ا هو اسم لأمر         المفت دة منه ات عدي د عرف تعريف ، وق

ه الم     يملكه دافع النقود من المنفعة في   ع في ذي دف ار أو المحل ال ود للوقف   ستأجر  العق ذه النق  ، بحيث ه

ل   يصبح للمستأجر حق القرار ف دفع أجرة المث ا  ي العين الموقوفة، طالما ي ف إخراج  يحق للواق  لا ، آم

ي    و في الع ة الخل ة صاحب منفع ا ي ن الموقوف وهو مستخدم من  ، 167ص  ]235[ دفع الإيجار ، طالم

            .5ص  ]324[ لكية ومخالف آالأحنافاآالمالعهد العثماني والذي اختلف فيه الفقهاء من مؤيد 

اء نظ رى الفقه و  ير لطبوي د المرصد والخل ة عق اع ن الطرق  يأ أنهم ب م ر المرات ي آخ ان ف تي

      50ص  ]189[ .لإجارة الوقفالممكنة 

  الوقفية  الأملاكواستبدال  إبدالالتمويل ب .2.1.2.2

ن   لا م وم آ ذا العنصر مفه ي ه نتناول ف دالس ن   الإب ذا م رعية وه ة الش ن الناحي تبدال م والاس

   :خلال

  الإبدال والاستبدالتعريف  .1.2.1.2.2

ه فلا يو   ،لاستبدال في اللغة جعل الشيء مكان الآخرا ين       والإبدال مثل ة ب د أهل اللغ رق عن جد ف

                 49ص  ]79[ .المعنىاللفظين في 

ان ع   د الفقهاء الإبدال هو بيع الوقف بعن أما دل سواء آ ودا  ين ب ر ا أخرى أو نق تبدال   دا، وي بالاس

دلها  بدل التي ب شراء عين ا ب ال يعت لتكون وقف تب      ، ف ف، والمس ة من الوق ة هي المبيع  لة هي دعين المبدل

             327ص  ]15[ .لهابدالمشتراة لتكون وقفا 

ا  فعند  رق بينهم تعملون اللفظين م   العديد من الفقهاء لا ف م يس ذا      ، فه ان الآخر، وه ا أحدهما مك ع

، فإذا ذآر ، فإنه يفسر بمعنى تجمعهماأحدهما بالذآر أفرد إذا أما، آل منهما إذا ذآر اللفظين معا ىنعم

تبدال   لإبدال وحده يكون المعنى بيع العين الموقوفة وشراء أخرى لتحل محلهاا ، وآذلك الحال في الاس

ده ر وح ذا التصرف إ أويلج ،322ص  ]15[ إذ ذآ ى ه ةإل ين آلي افع الع ت من ى  ذا تعطل ت حت أو قل

  .25ص  ]12[ متهدمةمة صار الوقف في حكم المعطل آدار قدي
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دال  الفقهاء بين محسن أراءوفي مثل هذا الحال تباينت  تبدال، إذ يعتب   للإب ة   والاس اء الحنفي ر فقه

ة  روالحنابل ي الأآث عا ف يم    توس ي تعظ ة ف ذا رغب ذا التصرف وه ة ه افعإباح ر الم ،المن ا أآث ة اأم لكي

اذ ا سد، قالوا بعدم جواز بيع الوقفوالشافعية  ا      ه طلذريعة اتخ تيلاء، أي من ضياعها وفنائه ة للاس ريق

                               120ص  ]97[ .أثمانها وانتهاب

ق ل رأي الفري ى  ولع ارالأول أول ن  ،بالاعتب ى حس ع الحرص عل ب  م اظر ومحاس ار الن  تهاختي

اف   ، فدال، بحيث يتم تحقيق منافع الاستبومراقبته اس أوق رى الن ة أو   ليس من اللائق أن ي ة  خرب متهدم

ة ع المزري علامة للأموال الموقوفةتى صار الوضأو مفلسة ح  ]144[ :، والذي يأتي في الصور الآتي

            135ص 

  .الوقف نفسه ء من الوقف لتعمير جزء آخر منبيع جز -

ا    - ا عليه بيع بعض العقارات الوقفية وشراء عقار جديد بدلا عنها يوقف على الجهات التي آان موقوف

  .ر الأولالعقا

  .الانتفاعد معه في جهة يتح آخربيع وقف لتعمير  -

ى جهات    غلة ، وشراء عقار جديد ذي بيع عدد من الأملاك الوقفية - وزع عل اف عالية ي المباعة   الأوق

د لكل وقف من الأوق       بنسبة قيمة آل منها أو يخصص  ار الجدي  اف المباعة يتناسب مع   جزء من العق

   .قيمته

  ) ضوابط الاستبدال(ستبدال شروط الا .2.2.1.2.2

ة روط       لحماي وابط والش ن الض ة م اء جمل ين، وضع الفقه ب المغرض ن تلاع ف م دالالوق  لإب

            463-462ص  ]244[ :، نذآر أهمهاواستبدال العين الموقوفة

  ؛وتبرع بجزء من عين الوقفغبن فاحش لأن البيع بغبن فاحش ظلم أن لا يكون البيع ب -

رة وال     أن يكون الم - ا ومن ذوي الخب تبدل شخصا نزيه تبدال     س ؤدي الاس ئلا ي ة ل ى ثق وال    إل ضياع أم

اف الم اء  سأوق ترط الفقه ذا اش يحكم   لمين وله ن المصلحة ل ق م اظر التحق ولى القاضي دون الن أن يت

دول       ،الاستبدال الذي لم يشترطه الواقفب راء الع ين من الخب ولا يكتفي بالقاضي بل لا بد أن يكلف اثن

  ؛الوقف عملية بعد أن يتفحص بنفسهمناء بالالأ

رارات     ، ويجبأبعد ضررا من العين المباعةخيرا وأن يكون البدل أآثر  - ذي يتخذ ق على الشخص ال

دال  تبدال  الإب ذا          والاس ك وه ان الجدوى من ذل ة لبي د الدراسات اللازم را ميسورا في     أصبح أن يع أم

  ؛الوقت الحاضر

اظر في  لوقف الأولى، لألبدل ثانية على جهة اوقف ا - ا أ      ن الن ل مثلم ع وشراء الوقف آالوآي ا شرن بي

  ؛سابقا
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ال    ة التهمةفي الأول مظن، لأن لا بيع لمن لا تقبل شهادة له، ولا لمن له عليه دين - اني احتم ، وفي الث

  ؛الوقف لعجز المدين عن السداد عضيا

   .طة من الاستبدالثبوت السبب والغب -

ة   نامضطبيعته وشروطه اليتضح من هذا التصرف و ة الأملاك الوقفي  نأوصونها،   ة على حماي

  .عموما الإسلاميوفي خدمة المجتمع  خدمة الوقف والمستفيدين من منافعهله دورا في 

  تمويل الأوقاف بالقرض والجعالة وإضافة وقف .2.2.2

ة، و           يسنطرق ف  ل الأملاك الوقفي ة في تموي اقي الصيغ التقليدي ى ب ذا المطلب إل ة في   ه المتمثل

  .قائم الاقتراض والجعالة وإضافة وقف جديد إلى وقف قديم

  القرض الحسنالتمويل ب .1.2.2.2

اف، من خلال تنش    ة الأوق ي تنمي ة ف د القرض الحسن من الأدوات الفعال تثمار ييع ة اس ط عملي

  :الأملاك الوقفية، وقبل بيان ذلك سنحدد أولا حقيقته وماهيته من خلال الآتي

  في الفقه الإسلاميالقرض  .2.1.1.2.2

  الحسنتعريف القرض  .1.1.1.2.2.2

الى  ه تع ه قول ه، ومن دول عن و الع ان ه ي المك و القطع، والقرض ف ة ه ي اللغ ﴿ وإذا :القرض ف

ال لتقضاه،     غربت نقرضهم ذات الشمال﴾، وقرضت الوادي جزأته، والقرض ما تعطيه غيرك من الم

ضته المال إقراضا، وإستقرض طلب القرض، وأقترض      والجمع قروض، والمقرض هو اسم ما اقتر

  365ص  ]79[ .أخذه

ان     ة من الأعي والقرض في اصطلاح الفقهاء له معنى واحد، وهو دفع شخص لآخر عينا معلوم

  339ص  ]36[ .المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها

بأن يرد المقترض للمقرض  فقد أآدوا على خاصية المماثلة في القرض بالتساوي بين العوضين 

ا    مثل العين التي أخذها منه، وهذا هو السبب في اشتراطهم أن يكون المال المقترض مالا مثليا وهو م

دة والاستغلال من جانب المقرض لحاجة              نا يتجرد عن عنصر الفائ ه قرضا حس يوسم القرض بكون

  30ص  ]38[ .المقترض
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ذي لا يتصور وجوده في      القرض الحسن هو أحد معاملات العبد المسلم ذ ز وال ات الطابع الممي

أتي في إطار تجار     مخصوص وهو    يالنظم التجارية والاقتصادية غير الإسلامية، فالقرض الحسن ي

ايير  ابيا بالمع وم حس ر معل ان غي ع االله عز وجل بهدف تحصيل الأجر المضاعف، وإذا آ ارة م التج

دون    رة ب د التجارية الدنيوية فهو مضاعف أضعافا آبي الى   26ص  ]226[ تحدي ه تع ذِينَ    ﴿:لقول لُ الَّ مَّثَ
ةٍ       ةُ حَبَّ نبُلَةٍ مِّائَ لِّ سُ ي آُ نَابِلَ فِ اعِفُ    يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَ هُ يُضَ وَاللَّ

 .39ص  ]1[ ﴾لِمَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

 الحسنأرآان القرض  .2.1.1.2.2.2

  :لصحة القرض لابد من توافر أرآانه وشروطه المتمثلة في

دان - رع،  : العاق ل للتب ون أه ترط أن يك بة للمقرض يش رض، فبالنس ا المقرض والمقت ارهم أن  باعتب

ائر           يالقرض من التصرفات التي تكون بغ راه آس ه الإآ ار فلا يجوز في ل وخي ل، من رشد وعق ر مقاب

  ).راشدا، عاقلا(، أما المقترض فيكون أهلا للمعاملة العقود الأخرى
اط ينعقد عقد القرض  : الصيغة - د بالإيجاب          بارتب و ينعق ه فه ا المقرض والمقترض وعلي ين هم إرادت

ه      والقبول لكل منهما، وهذا العقد يلزم المقرض متى ه، وأن للمقترض التصرف ب  مع ضمانه   دخل في

  36ص  ]38[ .تعذر عليه رد المثلإذا  بمثله إذا آان مثليا، وبقيمته

ذر    م، مع اشتراط علم قدره ووصفه، فعن يصح بكل عين يصح بيعها، إلا بني آد: المحل - ن المن د  اب ق

ائز      ة ج ل والموزون والأطعم أجمع آل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض مال مثل المكي

  .355ص  ]126[ ويجوز قرض آل ما يثبت في الذمة سلما سوى بني آدم

  الحسن أهمية القرض .3.1.1.2.2.2

ة،      ة لا موهوم م، حقيق ر له إن االله تعالى لا يشرع من التعامل لعباده إلا ما آان فيه مصلحة وخي

الى    ه تع رض لقول ي الق أن المصلحة ف و ش ة وه ة لا مزعوم ط، ويقيني ة فق إِن  ﴿:ومقصودة لا مرغوب
اعِفْ  يمٌ      تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَ كُورٌ حَلِ هُ شَ مْ وَاللَّ رْ لَكُ مْ وَيَغْفِ القرض هو   510ص  ]1[ ﴾هُ لَكُ ، ف

  420ص  ]209[ :، فالهدف منه334ص  ]77[ على المستوى الفردي والجماعي ةمصلحة حاجي

اد  وتتماشى المعاملات المالية في إطار القروض الحسنة مع الضوابط الشرعية    :تنمويالالهدف  - إيج

  :من خلال ،هابلمعاملات لدفع الحرج عن المتعاملين البديل لكافة ا

تثمرين        المشاريع  تكاليف إلغاء الفائدة وتخفيض  - تثمار لصغار المس ى تشجيع الاس ؤدي إل ا ي م

دة و     غيرهم ومن حرفيين و ق فرص عمل جدي الي خل ه  بالت ر      من ة وحدة الفق ى البطال القضاء عل

  .وتزداد فرص الرزق ياد الدخل الوطنزديف
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درة    تنمية - الوعي الادخاري وتشجيع الاستثمار وذلك بإيجاد فرص وصيغ جديدة تتناسب مع ق

  .ومطالب أفراد المجتمع

ة         : الهدف الاجتماعي - ين التنمي اه الاقتصادي وب ين تحقيق الرف ة ب ى الموازن يعمل القرض الحسن عل

د      ول والت روع مم ة لأي مش داف العام ين الأه الجمع ب ك ب اعي وذل ل الاجتم الات  والتكاف ي مج قيق ف

ى التسديد، أن يحقق التوظيف        دراتها عل التوظيف التي يقوم المقرض بتمويلها والتأآد من سلامتها وق

د          ادة بتق ع مستوى التشغيل وفي الوقت نفسه يسمح ع راد المجتمع     يمجالا لرف ة لأف م خدمات اجتماعي

  .خاصة الفقراء والمعوزين منهم

  القرض الحسن والوقف .2.1.2.2.2

ة الحاجات    القرض يلة لتغطي ه وس و آون ة، وه اوز صورته العادي ريعة الإسلامية يتج ي الش ف

ة      الاستهلاآية للفرد آأداة فعالة لتمويل الأنشطة الإنتاجية للجماعة، ولاشك أن إقراض الجهات الخيري

أ بسبب القرض ليكون       ) إدارة الأوقاف مثلا( ا ينش ذل م وم بب  التي سوف تشغل القرض بما ينفع، إذ تق

  .منافعها عامة من حيث الزمان والمكان والأشخاص، فلاشك أن إقراضها أعظم أجرا وأآثر فضلا

د        ذا عن ع وه ه ري م يكن ل وإن نص الفقهاء على جواز إدانة ناظر الوقف لاستغلاله وتفعيله إن ل

ارة     ا عم ادة وإنم ة والزي وقف   الضرورة بإذن القاضي، وهذا الجواز لعمارة الوقف لا يقصد منه التنمي

افع    ديم المن ورد       ى، وعل 203ص  ]111[ قد تعطل عند استغلال وتق ذا الم وم يمكن أن يستغل ه العم

  :في تثمير وتنمية الأوقاف عن طريق

ة التي        ): آالمصارف الإسلامية ( الاقتراض من الغير - ة المالي ار المصرف الإسلامي هو الجه باعتب

ة  تعمل على جمع الأموال وتعبئة المواد المختلفة و توجيهها للاستثمارات التي تخدم الأهداف الاجتماعي

ديم ملف          تثماري، بتق ل مشروعها الاس ة تموي ان المؤسسة الوقفي والاقتصادية، فعلى هذا الأساس بإمك

المتوافقة  هموضح فيه دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المحدد فيه درجة المخاطرة، وطريقة سداد

البنك والضامنة    حق وحجمه، بالإضافة إلى الضمانات الكافية لحفظ مع طريقة دخل المشروع الوقفي 

  13-10ص  ]163[ .لقيمة القرض الحسن

ذي           : ق المشارآةيعن طر - ة المشروع الأمر ال القرض الحسن يخفض من آلف ل ب ار أن التموي باعتب

ة أخرى الا      انهم من ناحي ذين بإمك تفادة من   يؤدي إلى تشجيع الاستثمار لدى صغار المستثمرين، وال س

تثمر   ن المس ال والإدارة م ى أساس الم ا عل ارآون معه ارات وحوانيت فيش ن عق ة م ات الوقفي الممتلك

رة       تثمرين الصغار الخب ة، ويكسب المس والعقار من إدارة الأوقاف، وهكذا تثمر وتنم الممتلكات الوقفي

ة ب     اريعهم الخاص تغلال مش زمن، للاس ن ال نة م رة حس بة لفت رادات المناس ة  والإي ة ديموم م، لطبيع ه

  .الأملاك الوقفية
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  الجعالةالتمويل ب .2.2.2.2

ا           روعيتها وأرآانه ا ومش ث مفهومه ن حي ة، م ود بالجعال ان المقص ى بي زء إل ذا الج دف ه يه

  .وخصائصها التي تجعلها قابلة للتطبيق على الوقف

  الجعالة في الفقه الإسلامي .1.2.2.2.2

  تعريف الجعالة .1.1.2.2.2.2

ة   ة من الجعل بضم السكون،     الجعال و أعم من الأجر       في اللغ ه، فه ا يجعل للإنسان بفعل أي م

وم أو مجهول     97ص  ]79[ والثواب ين معل ، وفي الاصطلاح هو التزام عوض معلوم على عمل مع

ول ين أو مجه وم إن  194ص  ]135[ لمع ين معل ل مع ى عم لا عل ل الرجل للرجل جع ، أي أن يجع

  . 292ص  ]89[ لم يكن له شيء وذهب عناؤه هباءأآمل العمل، وإن لم يكمله 

ى           دين عل ة، معتم ى مشروعية الجعال ة إل افعية والحنابل ة والش وذهب جمهور الفقهاء من المالكي

د       ا، لا تفي ال م ى إنجاز أعم أدلة من الكتاب والسنة، والتي دعت إليها الحاجة، فكثير ما تقوم الحاجة إل

شروط قد لا تتوافر في آل حال، الأمر الذي يتطلب تواجد صيغة    فيها الإجارة لما لها من أحكام ومن

لنبي صلى االله  حياتهم، فقد انطلق نفر من أصحاب الالجعالة في حياة الناس رفعا للحرج عنهم وتسييرا 

أبوا أن يضيفوهم،      سفروها عليه وسلم في سفرة حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم ف

ال بعضهم   فلدغ سيد ذلك الحي ف ذين      « :سعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء فق رهط ال تم هؤلاء ال و أتي ل

ه بكل      « :فقالوا» عند بعضهم شيء، فأتوهمنزلوا لعلهم أن يكون  دغ وسعنا ل يدنا ل يا أيها الرهط إن س

يء يء    ش نكم ش د م د أح ل عن ه، فه هم » ؟لا ينفع ال بعض د   « : فق ن واالله ق ى ولك ي لأرق م واالله إن نع

نم    استضفناآم انط »فلم تضيفونا فما أنا براقي لكم تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطع من الغ ق ل، ف

رأ  يتفل عليه، المين﴾   ﴿:ويق د الله رب الع ال         الحم ه، ق ه قلب ا ب انطلق يمشي وم ا نشط ف أوفوهم  « :فكأنم ف

ذي رقي  »أقسموا«:، فقال بعضهم»جعلهم الذي صالحوهم عليه أتي    «:، فقال ال ى ن وا حت النبي   لا تفعل

ا     ىصل ا بأمرن ان فينظر م دموا عل  »االله عليه وسلم فنذآر له الذي آ لم    ىالنبي صل   ى، فق ه وس االله علي

م بسهم      « :ثم قال» وما يدريك أنها رقية« :وذآروا له ذلك فقال ي معك ، »قد أصبتم اقسموا وأضربا ل

ل عل        ىوضحك النبي صل  ذا الحديث دلي لم، ففي ه ه وس  مشاطرة الرقي   ىجواز الجعل عل    ىاالله علي

   .179ص  ]149[البرء ىالطبيب عل
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  الجعالة أرآان .2.1.2.2.2.2

  20-10ص  ]220[ :الجعالة عقد جائز وليس بلازم، ومكون من

د وهو          : الجاعل - و الموجب للعق ا، فه وم بعمل م ا لمن يق هو الشخص الذي يعبر عن التزامه بمبلغ م

ا أو      الملتزم للجعل، ويشترط في الجاعل أن يكون أه لا للتصرف، فلا يصح أن يكون صبيا أو مجنون

  .ر مالكايمكرها، مع إمكانيته أن يكون أجنبيا غ

ين      ): العامل(المجعول له  - ر مع ذا العامل غي هو الطرف الذي يقوم بتنفيذ طلب الجاعل، وقد يكون ه

ل، وأن        وهنا لا يشترط فيه أي شرط ى العم ادرا عل ين فيجب أن آون ق زا،   أما العامل المع يكون ممي

ا يجب أن       ول، آم تم دون قب ولا يشترط فيه الرشد، وهذا يعود لكونه عقد ذو طبيعة خاصة يمكن أن ي

يحكمهم   يقوم هو بنفسه بالعمل أو أن ينوب عنه، ولكن الجعل آله للعامل المعين وأما المشارآين معه ف

ر من شخ        د مع أآث ا،     اتفاق خاص بينهم وبين الجاعل، وأيضا يجوز أن يتعاق ى إنجاز عمل م ص عل

ى الجاعل إلا  يس عل ين، فل ر المع ا يخص العامل غي ا فيم اويا، أم ة يكون الجعل متس ك الحال وفي تل

ع،         التزمالمبلغ الذي  م بمشارآة الجمي د ت ان إنجاز العمل ق به، ويقسم بين آل من قام بالعمل،هذا إذا آ

  .لعمفع الجعل آاملا لكل من قام بالأما إن آانت طبيعته لا تقبل المشارآة، فعلى الجاعل أن يد
ول من العامل سواء مع      : الصيغة - ا القب ا أم لا، ين تنعقد الجعالة بالإيجاب من الجاعل، ولا يشترط فيه

ق     ا يتعل داره وصفته، أو فيم ل ومق ق بالجع ا تعل واء فيم د، س ي الصيغة الوضوح والتحدي ترط ف ويش

  .بالعمل أو العامل منعا للنزاع مستقبلا

لالج - وب من الجاعل، : ع دد والمطل وم بالعمل المح دده الجاعل لمن يق ذي يح ين ال ال أو الع هو الم

  .ويمكن أن يكون من النقود أو متقوما منتفعا به مقدور على تسليمه، أي آل ما جاز بيعه

آما يشترط فيه  يشترط في العمل أن يكون مباحا وأن تكون منفعته قاصرة على العمل وحده،: العمل -

ل   عد دون مقاب م انتفاع الجاعل به جزئيا، فإن لم يستطع العامل أن يكمل العمل لآخره، استفاد الجاعل ب

رك             ة إذا اشترط العامل أن يت ه، ولكن تجوز الجعال ذي يستطيع عامل آخر أن يكمل من ذلك الجزء ال

ة إنجاز             ة في آيفي ه أجرا، وتجوز الجهال در عمل ه بق ه ول ل إآمال اليبه   العمل وقتما يريد قب العمل وأس

ان،          د الزم ا بتحدي ل، وأم ة العم رتبط بطبيع الأمر م ان ف د المك ق بتحدي ا يتعل ه، وفيم ه وطرق وأدوات

د    عطاء العامل أجرا    إفالأصل عدم جوازه وأما إذا حددت المدة الزمنية للعمل، فيجب أن يتضمن العق

املا   ل آ م ينجز العم ة ول دة الزمني ة الم ل نهاي رك قب ه إذا ت ل عمل د  ى، وعلمقاب د عق ال إذا فس ة ح أي

  .الجعالة فللعامل أجرة المثل
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  الجعالة والوقف .2.2.2.2.2

ه       ه، وتوظيف تفادة من ة الاس من خلال هذه الخصائص المميزة لعقد الجعالة يمكن للمؤسسة الوقفي

وب  ليكون عقد تمويليا لاستثماراتها بمختلف آجالها، بحيث تكون المؤسسة الوقفية هي العامل أو من  ين

ي     و الآت ى النح ورها عل ن أن نتص ا، ويمك  ]220[، 163-161ص  ]159[، 295ص  ]89[ :عنه

  23-20ص 

ة أن  : أعمال السمسرة والتسويق - إن عملية السمسرة والتسويق صيغتان تمويليتان يمكن للإدارة الوقفي

لال تسويق السلع تربح من العمل بهما للحصول على دخل مالي، تنفقه على نفقاتها الاستثمارية، من خ

ات     ا الإمكاني وافرت له لإشباع رغبات المستهلكين، ومساعدة المنتجين على إيصال هذه السلع لهم إذا ت

ة في المفاوضة     المادية الخاصة بالعملية من وسائل النقل والتخزين الملائمة، وآذلك السمسرة والمتمثل

  .في البيع أو الشراء مقابل عمولة

ي الزراع  - ال الأراض ة أعم ن: ي اريعها       يمك ل مش ي تموي داتها ف ة عائ تغل الإدارة الوقفي أن تس

ا،     ا لاحق الاستثمارية بعائدات هذا النوع من العقود، وإن آانت تتداخل مع عقود سوف يتم التطرق إليه

ة          اء الحواجز المائي زارعين، وبن ار للم ر الآب ه وحف آالجعالة على التنقيب على المياه وهذا بالبحث عن

ويلي        عند مناطق تجمع ال أجير التم د الت ق عق ثلا عن طري ذا م سيول لفائدة المزارعين مقابل أجرة، وه

  .لتوفير المعدات اللازمة لدى المصارف الإسلامية على سبيل المثال

  إضافة وقف جديد إلى الوقف القديمالتمويل ب .3.2.2.2

  .احدتعني هذه الصيغة جمع الأوقاف القديمة والجديدة ذات النوع الواحد في مقام و

ان     ا روى أن عثم ه    -ومن أمثلة التمويل بهذه الصيغة، م د أن سمع الحديث     -رضي االله عن بع

تر   لمين، اش بيله للمس ا وتس ر روم راء بئ لم عن ش ه وس ول صلى االله علي ن الرس م  ىم أولا نصفه، ث

ان               ه آ ان رضي االله عن إن عثم ذلك ف ى النصف الأول، وآ ك النصف الأخر وضمه إل د ذل اشترى بع

ه، حيث       ىاق إلى إدخال أول توسعة علالسب ى توجيه اءا عل المسجد النبوي الشريف في عهد النبي وبن

  247ص  ]254[ .قام بشراء بعض الدور وضمها إلى المسجد

م         اط، ث ي مدرسة أو مسجد أو رب اف الإسلامية أن تبن من المشاهد المعروفة في آثير من الأوق

ال ا      ا، أو لإدخ عه فيه ى توس اس إل اج الن دموا       يحت دد ليق ون ج أتي واقف ة، في اء والتدفئ اء والكهرب لم

د تختلف شروطه وأغراضه عن           الاستثمار اللازم لهذه التحسينات والإضافات، أو إضافة وقف جدي

ى           اق عل ثلا ويكون الشجر للإنف راء والمساآين م ديم، فتكون الأرض للفق شروط وأغراض الوقف الق
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در حصته من مجموع        ىن الثمر، فيعطمستشفى خيري، فعندئذ تقدر نصيب الأرض م آل غرض بق

  .عائدات الوقفين الصافية

وف          ال الموق ادة رأس م ي زي ا تعن ة لأنه ة تنموي يغة تمويلي ي ص يغة ه ذه الص ظ أن ه ويلاح

ة  ة الأملاك الوقفي ن خلال صناديق تنمي ا م ا وتطويره ن محاآاته ا أفضل صيغة يمك ه، ولعله  .ونمائ

  248ص  ]254[

ا حدده        لقد تطرقنا لصيغ  ل استغلالية حسب م يس آصيغ تموي التقليدية آصيغ تمويل تنموية ول

ة عل     و المحافظ دهم ه ان مقص ذي آ اء، ال ذا     ىالفقه ه، وه ه دون نمائ ق أغراض وقفي لتحقي ال ال الم

ال    اء رأس م لارتباطهم بقاعدة شرعية هي أنه لا يصح تخصيص أي جزء من الإيرادات آتمويل لإنم

رادات  الوقف إلا بموافقة الم ذه الإي د صيانة     وقوف عليهم، لأن حق الموقوف عليهم متعلق به ا، بع وبه

ي  ىالوقف والمحافظة عل ادة ف م يشترط الواقف نفسه الزي ذا إذا ل ادة أيضا، وه ه، دون زي أصل مال

  .أصل الوقف بتخصيص جزء من عوائده لذلك

ن ال       أإلا  ي فاضت ع اظر الت دي الن ة ل دات الوقفي راآم العائ ل ت ه بفع د   ن م تع ث ل ع، بحي توزي

اء إل ا الفقه ة، دع الغ المتراآم ذه المب ا عل ىتستوعب آل ه د قياس ك الزائ تثمار ذل ادة اس وجوب  ىإع

ذا مع ظهور       وقفي، وه ال ال استثمار مال اليتيم وما تقتضيه المصلحة بالوسيلة المناسبة للتوسع في الم

  .ذلكصيغ جديدة مناسبة لتنمية الأملاك الوقفية آالمشارآة وغير 

ي، أمل    ولكن بعد ر    يما آلت إليها الأوقاف في العالم الإسلامي، بفعل الاحتلال الأجنب ى الكثي عل

اف       ر الأوق ة لتثمي دوى ربحي رعية ذات ج ائل ش اد وس ي إيج ر ف ف التفكي ؤون الوق ين بش ن المهتم م

ة مع تطوير           املات المالي ى التطورات الحاصلة في المع ة عل ا   وتنميتها بصيغ تمويلية قائم ديم منه الق

ع             دمات ذات نف ديم خ مح بتق ا يس تثمارا مربح ة اس وال الوقفي تثمار الأم ة لاس يولة النقدي اد الس لإيج

  ؟للمجتمع، ففيما تتمثل هذه الصيغ

  المعاصرة لتمويل الأوقاف يغالص .3.2

ذا المبحث              اف، وسندرس في ه ل الأوق ة في تموي اني الصيغ القديم استعرضنا في المبحث الث

ا               الصيغ الح ف، وم ه الوق دور حول فق ة نفسها، فهي ت ى المصادر الفقهي ة عل ذه الصيغ المبني ة، ه ديث

ع مراع  ة، م ود تمويلي ن عق اره م ف أو عق ى أرض الوق ق عل ن أن ينطب ي ايمك تجدات ف ا للمس ته

ة،        ة الأملاك الوقفي ا يخدم مصلحة تنمي المعاملات المالية الحاصلة على الساحة الاقتصادية وتكيفها بم

  .من خلال المطالب الآتية وهذا
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  التمويل بالمشارآات .1.3.2

ا،             تثمار أملاآه ة لاس ام الإدارة الوقفي ق الشراآة هو أحد الأشكال المتاحة أم التمويل عن طري

ا       دة أشكال وآل منه والقائم على أساس قاعدة الغنم بالغرم أي اقتسام الأرباح والخسائر، وهي تتخذ ع

ا أن ن   نحاول هن ه، وس ه خصائص ذا       ل كال وآ ذه الأش ن ه كل م ل ش رعي لك يل الش ن التأص ث ع بح

  .تطبيقاتها على الأوقاف

  بالمشارآة في رأس المال الاستثمارات الوقفية تمويل .1.1.3.2

روعيته          ل مش ع دلي ة الاصطلاحية م ن الناحي ارآة م د المش ى عق رع إل ذا الف ي ه نتطرق ف س

  .ملاك الوقفيةوالشروط الضابطة له، ومن ناحية آيفية تطبيقه على الأ

  المشارآة في الفقه الإسلامي .1.1.1.3.2

  الشرآةتعريف  .1.1.1.1.3.2

ى أساس       اشتراكالشرآة هي  ة وعل ة معين شخصين أو أآثر في رأس المال، بهدف إنجاز عملي

  349-348ص  ]113[ .نها حسب حصة آل واحدماقتسام الناتج 

ا ة بالكت لمين وإنوهي ثابت اع المس نة وإجم ا واتلفاخ ب والس ا لا أصل ثبوته ي بعض أنواعه  ف

ه     217ص  ]146[ رة رضي االله عن ي هري ال      ، فعن أب لم ق ه وس ا ثالث    «:عن النبي صلى االله علي أن

  . 60ص  ]40[ »الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

  وشروطها أقسام الشرآة .2.1.1.1.3.2

  :الشرآة على ضربين

ك  - ا، ولا    صورت : شرآة مل ة لهم ا مملوآ ي آونه تريانها فيتشارآان ف ا أو يش رث رجلان عين ها أن ي

ا في نصيب صاحبه           ييحق لأحد الشريكين، أن يتصرف ف  ه، فكل واحد منهم نصيب الآخر إلا بإذن

  .آالأجنبي

ود - ربح: شرآة العق ال وال ي رأس الم ى المشارآة ف ر عل ين طرفين أو أآث اق ب ص  ]245[ هي اتف

  :أن تكون آما يلي، ويمكن 371

رآة المفاوضة - ال،   : ش ي رأس الم اهمة ف ث المس ن حي اوين م الغين متس رآاء ب ين ش ون ب تك

والتصرف وفي الحقوق وفي أداء الالتزامات والواجبات الخاصة بعمل الشرآة، حيث يحق لكل 

  .واحد منهم حرية التصرف دون قيود عدا قيد عدم إلحاق ضرر بالطرف الآخر
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ان  - ى أن يعملا عل       ه : شرآة عن الين، عل أآثر بم ان ف ا    ى ي أن يشترك اثن ربح بينهم ه وال تنميت

ه          إن شرط ل ه ف ى أن يعمل أحدهما عمل ا عل على ما اشترطا، أو أن يشترك اثنان فأآثر بماليهم

دون أجر   ى    75ص  ]36[ ربحا قد ماله فهو لا يصح لأنه عمل في مال الغير ب وم عل ، وهي تق

ة، أي   ة والوآال ين الشرآاء الآخرين وإن آل            أساس الأمان ة ب ا هو أمان ك آل شريك فيه أن مل

ه             اق علي تم الاتف ا ي إذن الآخرين وحسب م ه الحق في التصرف إلا ب نهم ل ص  ]262[ واحد م

66.  

ال          : شرآة الوجوه - ر بلا م وع أو أآث ان في ن شرآة المفاليس أو الوجاهة وهي أن يشترك اثن

  239ص  ]79[ .ة، ويكون الربح بينهمادا أو نسيئيا بوجهيهما ويبيعان نقولا عمل ليشتر

ل أو التضامن   : شرآة الأبدان - ة أو التقب ر     ، 239ص  ]79[ المحترف ين أو أآث هي اشتراك اثن

ن ال   ال م بلا الأعم ى أن يتق اق   عل ب الاتف ا حس ربح بينهم ون ال ر ويك اطين أو   غي تراك خي آاش

  .14ص  ]182[ صباغين ويجوز اختلاف طبيعة العمل

ا         تعد شر اء، أم اق العلم ائزة باتف واع الشرآات وهي ج م أن آة عنان من الناحية الشرعية من أه

ا   واع م ا      الأنواع الأخرى فقد اختلفوا حولها، فالمالكية يجيزون جميع تلك الأن دا شرآة الوجوه، وأم ع

  .الشافعية فأجازوا شرآة العنان فقط، وأما الحنابلة فيمنعون شرآة المفاوضة فقط

ذي            للشرآة أرآ  دين وال ة في العاق ة الأخرى والمتمثل ود المالي ل العق ا مث دونها مثله وم ب ان لا تق

  رأس المال  الدال على الإذن بالتصرف والمحل هوهي اللفظ فيهما الأهلية الكاملة، الصيغة  يشترط

  406ص  ]45[، 68-67ص  ]13[ :والربح وتتمثل شروطها في

  والجنس والصفة منعا للنزاع؛ أن يكون رأس المال متواجد معلوم القدر -

  لا يشترط التساوي بين حصص الشرآاء ولا في العمل بالشرآة؛ -

  أن يكون نصيب آل شريك من الربح نسبة شائعة منه ولا يكون مبلغا محددا؛ -

  أن تكون الخسارة حسب حصة آل شريك؛ -

ذي      - تقلة عن المشارآين ال ة مس وا أشخاصا    بمجرد انعقاد الشرآة تنشأ عليها ذمة مالي ن يمكن أن يكون

معنويين أو اعتباريين، وهي عقد غير لازم فلكل شريك الحق في فسخ العقد متى شاء بشرط حضور    

يا مع القاعدة الشرعية لا         ه، تماش الشريك الآخر، لأن جواز الفسخ مرتبط بعدم ترتيب أي ضرر علي

  .ضرر ولا ضرار
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  المشارآة في رأس المال والوقف .2.1.1.3.2

تم ة عن   ي لاك الوقفي تثمار الأم ل اس ق تموي ي  طري ذها ف ا لتنفي ال وطبق ي رأس الم ارآة ف المش

  :المؤسسات المالية الإسلامية وفق أسلوبين

  المشارآة الدائمة. 1.2.1.1.3.2

ر   ع شخص أو أآث تثمار م ا الآن للاس درت قيمته ي ق اف أرضها الت دم إدارة الأوق بمقتضاها تق

ارة          فيصبحون شرآاء في البناء وا ح أو خس ه من رب تج عن ا ين درة، وفي آل م لأرض بنسبة القيم المق

  19ص  ]298[ .بالنسب التي يتم الاتفاق عليها والقواعد الحاآمة لشروط المشارآة

ا محظورة من             سويرى أن  ة، رغم أنه ل الأملاك الوقفي ذه الصيغة مناسبة لتموي اء أن ه الزرق

ة الو  تقلالية ذم ها باس رعية لمس ة الش د عمل الناحي ي مضمونها يع ف، إلا أن ف ن يق زء م تبدال لج ة اس

ار    اء عق ار والبن ادام الأرض عق رعا م ولا ش ذا مقب اء، وه ن البن زء م ة بج ص  ]61[ .الأرض الوقفي

198-199   

اظر من أجل المحافظة     يأنها آخر طر وجدناوعند التطرق إلى صيغة الاستبدال  قة يلجأ إليها الن

فهي الأخرى   يره وخدمة أهدافه، وعليه فإذا تم قياسها بالشراآة الدائمةالموقوف وتثمالمال على ملكية 

  549ص  ]272[ .نفس الشيء ولوجود أوجه أخرى لها أآثر ملائمة لطبيعة الأملاك الوقفية

  المشارآة المتناقصة المنتهية بالتملك. 2.2.1.1.3.2

فيات وآل ما من شأنه أن هو أسلوب صالح للقيام بتمويل المنشآت الصناعية والمزارع والمستش

لكافة عمليات الاستثمار الجماعية في عصرنا الحاضر،   مناسب يكون مشروعاً منتجاً، آما أنه أسلوب

ك    ا تحقق للبن ة (لأنه ى       ) آمؤسسة تمويلي ه يشجع الشريك عل ا أن نة، آم دار الس ى م ة عل اً دوري أرباح

ا      الاستثمار الحلال، ويحقق طموحاته المتمثلة في انفراده بام ى المدى المتوسط، آم تلاك المشروع عل

اليب    ير أسلوب المشارآة الايجابي عوضا يفيد المجتمع في تصحيح المسار الاقتصادي بتطو عن الأس

  .الربوبية، آما أنه يحقق العدالة في توزيع النتائج

ن حق     ون م وم، يك ال معل ي رأس م تراآهما ف ى أساس اش ر عل رفين أو أآث ين ط اق ب هي اتف

ا   الشريك في ات، حسب م ى دفع دة أو عل ة واح ا دفع ة المشروع، إم ي ملكي ا أن يحل محل الآخر ف ه

  301ص  ]89[ .تقتضيه الشروط المتفق عليها
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ى أحد        ا عل أما المشارآة المتناقصة لصالح الوقف تكون بأن تطرح إدارة الوقف مشروعا معين

ون حص      ى أن تك ة عل ة الممول ين الجه ه وب رآة بين ون الش ولين، فتك ة   المم ي قيم ا ه اف فيه ة الأوق

الغ            ة المب ة الممول ا، وتكون حصة الجه ة المشروع عليه تثمارها بإقام راد اس أراضيها التجارية التي ت

ع حصته      ن العقد تنازلالمالية اللازمة لإنجاز المشروع، على أن يتضم المستثمر تدرجيا من خلال بي

ى أن تنتهي   د المشروع إل ن عائ ن نصيبها م الإدارة الوقف م ة له ل الملكي ل آام راآة فتنتق دة الش  .م

  52ص  ]189[

ك     ة المل وعليه إن صيغة التمويل بالمشارآة المتناقصة المنتهية بالتملك، تمكن من تحقيق ديموم

تثمار    ل الاس الوقفي، بل ويمكن الأوقاف من أن ترقى إلى مستويات أحسن من تلك التي تكون عليها قب

ة ف   يهم        مما يزيد من الإيرادات الوقفي اه الموقوف عل اف تج ة الأوق ل دون قطع لوظيف  .ي الأجل الطوي

  551ص  ]272[

  بالمشارآة في الأرباحالاستثمارات الوقفية تمويل  .2.1.3.2

ة                رع، مع آيفي ذا الف نبحثه في ه ا س د المضاربة، وهو م ى عق ي عل ل مبن هذا النوع من التموي

  .تطبيقه على الأملاك الوقفية

  ي الفقه الإسلاميالمضاربة ف .1.2.1.3.2

  تعريف المضاربة. 1.1.2.1.3.2

ى الأرض   ير عل و الس ن الضرب وه أخوذة م ي م ة، وه ة مفاعل ، 544ص  ]3[ المضاربة لغ

ل  يتي هي لغة أهل الحجاز والتي تعنلوهي مرادفة لكلمة القراض وا  مه للعامل يقطع قدر من ماله وتس

ذل    426ص  ]79[ ين طرفين يب ده       ، وفي الاصطلاح هي اتفاق ب ذل الآخر جه ال ويب ه الم أحدهما في

ربح      ونشاطه في الاتجار والعمل ب ى أن يكون ال ال، عل ذا الم ا يشترطان، من        ه ى حسب م ا عل بينهم

  .276ص  ]204[ الخ...النصف أو الثلث أو الربع،

الى ه تع اب لقول ن فَ ﴿:المضاربة مشروعة بالكت ونَ مِ ي الأَرْضِ يَبْتَغُ رِبُونَ فِ رُونَ يَضْ لِ وَآخَ ضْ
النبي صلى االله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها، فأقرهم فريرية ، وبالسنة التق528ص  ]1[ ﴾اللَّهِ

ون   ذلك، فيك افي ل ك الوقت الك ارة أو لا يمل ن لا يحسن التج اك م ا، فهن اس إليه ة الن دة حاج ا لش عليه

د فع          النفع للطرفين، وق ود ب ا يع تثمره فيم ه ويس ه     بحاجة إلى طرف آخر يوظف ا النبي صلى االله علي له

  .وسلم بمال السيدة خديجة رض االله عنها
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ع   يهم، فعن عباس بن عبد المطلب رضي االله لوقد تعامل بها الصحابة رضوان االله ع ه إذا دف  عن

ة،    مالا مضاربة، شرط د رطب على المضارب ألا يسلك به بحرا أو ينزل به واديا، ولا يشتري ذات آب

غ ذ    ك ضمن، فبل اب          فإن فعل ذل لم فاستحسنه فصارت مشروعة بالكت ه وس ك الرسول صلى االله علي ل

  .23ص  ]145[ والسنة والإجماع

  شروط المضاربة. 2.1.2.1.3.2

لا تختلف المضاربة عن غيرها من العقود في الشروط العامة لانعقاد العقد وهي المتعلقة بأهلية 

الإيجاب والقبول، أما  يصيغة المتمثلة فالمحل المتمثل في الربح وال، )العامل(المال والمضارب  رب

  46ص  ]145[، 138ص  ]47[، 404ص  ]45[ :الشروط الخاصة بصحتها فهي

  :الشروط المتعلقة برأس المال -

ل البضاعة    - ن العروض مث ون م از أن تك ام وأج القبول الع ع ب ي تتمت ود الت ن النق ون م أن تك

  يزات؛ونظائرها في العصر الحديث من معدات وتجه وابوالد

ى يقبض رب            - ه حت ة المضارب، حيث لا يمكن المضاربة ب ن في ذم أن يكون حاضرا لا دي

  المال قيمة الدين فعلا؛ 

  أن يكون رأس المال معلوما لكي يمكن معرفة مقدار الربح بالنسبة لرأس المال؛ -

د، فالأ      - ا لمقتضى العق تثماره تحقيق ه واس ا   تسليم رأس المال للمضارب لأنه آمن لتحويل ة هن مان

د يخ   وعدم ضياعه بتقصير من صاحب العمل هي ضمان رب المال في استرداد ماله  و  في عق ل

ه   لة على المال واالوضيع"من الضمان طبقا لقاعدة  وا علي ا اتفق ر  "ربح على م ذا الأخي  ، إلا أن ه

  .عند ثبوت تقصيره وإهماله فيكون ذلك أآثر جدية في عمله) يتحمل الخسارة(يكون ضامنا 

  :قة بالربحلالشروط المتع -

  كل من المضارب ورب المال؛لأن يكون مقداره معلوما بنسبة معينة  -

دار من رأس    - أن تكون النسبة حصة شائعة من الربح، لا مقدار من رأس المال، فلو جعلت مق

  آة في الربح وحده؛ح فسدت المضاربة لأن المضاربة شرالمال أو منه ومن الرب

ة،   بيكون نصيلا أن  - آل من المضارب ورب المال مقدار محددا من الربح، آمائة وحدة نقدي

ربح وهو       ة في ال ى جهال فإن ذلك وإن لم يخالف مقتضى العقد، إلا أنه يفسد العقد لأنه يقضي إل

ذا     ما  ذآور، وآون ه دار الم يؤدي إلى قطع الشرآة في الربح إذ لم يربح المضارب إلا هذا المق

  . تتحقق الشرآة ولا يكون التصرف مضاربةلأحدهما دون الآخر، فلا
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  :الشروط المتعلقة بالعمل -

انع  - دائع الص ي ب ال ف ال، ق ل دون رب الم ارب بالعم اص المض ي « :اختص رط ف و ش ول

  ؛»المضاربة عمل رب المال فسدت المضاربة

ة، لأن  - ربح أو الخدم ق ال ين شيء يحول دون تحقي ى العامل بتعي ال عل أن لا يضيق رب الم

ا      أن تكون مطلقة دون تقييد، في حين الأصل في المضاربة ال يملكه اك أعم بعض أن هن يرى ال

ال   بتفويض آخلط مال للمضاربة بماله، وأعمال لا يملكها إلا بإذن صريح مثل الاستدانة على م

  .المضارب وإقراض مال المضاربة

  المضاربة والوقف .2.2.1.3.2

ث،        نجد أن المضاربة طريق شرعي من طرق ا   ه أي آسب خبي يس في ذي ل ليم ال لاستغلال الس

وى   ر والتق ى الب اون عل ن التع وع م ي ن ه ولا    ،فه دم مال ال يق ه وذوي الم ل بخبرت رة يعم ذوي الخب ف

د ع    ا تؤآ ذا م ه الشريعة الإسلامية وترغب     يكتنزه، وينتج عن ذلك حرآة في النشاط الاقتصادي وه لي

  .فيه

بعقد المضاربة بحسب الأشكال المطبقة في المؤسسات    فيمكن لإدارة الأوقاف تمويل مشاريعها

  .المالية باعتبارها مكان تجمع المدخرات وللقوانين الضابطة لهذه العملية مما يجعلها أآثر ضمانا

  المضاربة المشترآة .1.2.2.1.3.2

ان           وال والمضاربين، سواء آ ين أصحاب رؤوس الأم ة ب ا العلاق دد فيه هي المضاربة التي تتع

د االتع د الأطراف أو آليهم ة فه، 556ص  ]272[ د من أح د المضاربة الثنائي ي صيغة متطورة لعق

ز     حيث أن صلاحية المضاربة الثنائية أصبحت محدودة للغاية في الاقتصاديات المعاصرة، والتي تتمي

  .بكبر حجم المشاريع الاستثمارية واحتياجاتها

ة   في توظف هذه الصيغة  ر الممتلكات الوقفي ة      إدارةتكون   أنب  ،تعمي اف طرف في العملي الأوق

ة     ي النهاي روع ف ون المش ل    ويك ترد آ ى أن يس ا، عل ريكله ن      ش حب م ه وينس امش ربح ه وه مال

رادات من المتأتي الأرض، المال (المال برأس الأوقاف  أن تشتركومن صور تطبيقها  ،المشروع  الإي

ا انجاز   مع مجموعة من المضاربين قد يكونون في البداية م) الوقفية جموعة من شرآات مقاولة مهمته

ة   أنرض الوقف، على أالمشروع على  يكون نصيب المضاربين في المشروع مقدرا على حسب أهمي

ه     أخريين مضاربين إلىالإنجاز أما التسيير فيتم توآيله  درة في يتلقون مستحقاتهم حسب مساهمتهم المق

  . 557ص  ]272[ للأوقاف وحدها تكون ملكية المشروع في النهاية أنمع التأآيد على 
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  المضاربة المتناقصة. 2.2.2.1.3.2

د             ال أي شراء حصته في عق ا يحل العامل محل رب الم ة بالتمليك وفيه هي المضاربة المنتهي

  223ص  ]89[ .المضاربة دفعة واحدة أو على دفعات حسب الاتفاق بينهما

ل النق     إومنه يعلن الناظر، ب ة بحصة من      سم الوقف نفسه مضاربا يتقب ود من المؤسسة التمويلي

ل أجرة    يتفقان عليها، ثم يقيم البناء عن يالربح الصاف اولات مقاب د أن   طريق شرآة مق ذآر العق ، ولا ي

ربح        د حصته في ال د تحدي ك عن المضارب يساهم بأرض الوقف في رأس مال المضاربة، بل يلحظ ذل

اظر بشراء     بحيث تكون عالية تعوضه على المساهمة بالأرض، إلا أن ام الن هذه النسبة تتناقص آلما ق

د    نسب متزايدة من حصة الممول حتى يصبح مالكه الوحيد في نهاية المطاف، آما يمكن أن يكون العق

ل جزء من             ة آعامل في المضاربة مقاب ى الأرض الوقفي ثلاثيا بدخول الشرآة المنجزة للمشروع عل

  .الأرباح

  المشارآة في الإنتاجة بتمويل الاستثمارات الوقفي .3.1.3.2

د     ى أساس تق تثمر     يفي هذا النوع من التمويل تكون المشارآة عل ة للمس م الممول الأصول الثابت

ول( ا ) للمتم ق عليه ا بالنسب المتف ا بينهم اتج فيم م الن ل تقاس تثمارها، مقاب وم باس ذي يق ص  ]254[ ال

ة الص     ، وهذا النوع من التمويل ي262 ر الأراضي الوقفي م تثمي ار أن الأرض   لائ الحة للزراعة، باعتب

  .تمثل الجزء الأآبر من مالية المزارع إلى جانب المال والعمل

  تمويل استثمارات الأوقاف بعقد المزارعة .1.3.1.3.2

ة واستغلال الأراضي       ة الزراعي تعتبر المزارعة من الصيغ الأآثر أهمية، بمساهمتها في التنمي

ا     المعطلة، وهذا الجزء سوف يوضح المق د مشروعيتها وشروطها وتطبيقاته صود بالمزارعة مع تحدي

 .على الأملاك الوقفية

 المزارعة في الفقه الإسلامي .1.1.3.1.3.2

 تعريف المزارعة -

ذرة في الأرض،           اء الب ان الأول مجازي وهو إلق زرع معني زرع، ولل المزارعة في اللغة من ال

الى   ال تع ات، ق و الإنب ي وه اني حقيق رأيت:والث ون﴾  ﴿ أف ن الزارع ه أم نح تم تزرعون ون أأن ا تحرث  م م

، 418ص  ]79[ ، أما في الاصطلاح  فهي عقد الزرع ببعض الخارج منه بشروط153ص  ]221[

  . فهي شرآة بين صاحب الأرض والمزارع الذي يساهم بعمله وخبرته ويتم توزيع الناتج بينهما
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ة لكا  ى        يمتاز النظام الإسلامي بالنظرة الشمولية المتعمق د رآز الإسلام عل اة، فق ة جوانب الحي ف

ى قطاع دون الآخر،       م يرآز عل النهوض باقتصاد الأمة وأعطى آافة القطاعات الاقتصادية العناية ول

ا جاء من نصوص شرعية           ى م تنادا عل ذا القطاع اس ولما آان الكلام على الزراعة فقد رأينا أهمية ه

ال      رها، فمن السنة عن حسن بن مالك رضي االله يوغ لم ق ه وس ه أن رسول االله صلى االله علي ا  « :عن م

ه صدقة         ه ب ان ل ة إلا آ ر، أو إنسان، أو بهيم ه طي  »من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأآل من

ال  561ص  ]252[ لم ق ه وس لى االله علي ي ص اس أن النب ن عب ن اب ه أرض « :، وع ت ل ن آان م

  .400ص  ]149[ »فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه

  شروط المزارعة -

  366-365ص  ]246[ :لإنشاء عقد المزارعة صحيحا يستوجب توفر الشروط الآتية

  ة المتعاقدين وهما المزارع وصاحب الأرض؛يأهل -

  د واجبات آل واحد من الطرفين والتزاماته تحديدا واضحا ونافيا للجهالة؛يتحد -

د من     لأن من المزروعات   تفويضا شاملا،  معلومية الشيء المزروع، ما لم يفوض المزارع - ا يزي م

  ما ينقص منها؛خصوبة الأرض، و

  تحديد مدة المزارعة في العقد؛ -

  تحديد نصيب المزارع في العقد، وهو حصة من المحصول؛ -

  .أن يكون الشيء المزروع محل العقد غير محظور شرعا وقانونا آزراعة المخدرات -

  المزارعة والوقف. 2.1.3.1.3.2

ا يضاعف    ة بم تغلال أراضيها الزراعي ن اس اف م ن إدارة الأوق ة يمك د المزارع ة عق إن طبيع

ى النحو             ة عل ويلا للأراضي الزراعي ائج منظورة في المجال الزراعي، فيكون تم إراداتها ويحقق نت

  :التالي

وفير مدخلات المشروع من الأرض ال      : التمويل الذاتي للعملية - اف بت صالحة  حيث تعمل إدارة الأوق

وف يللزراعة، ومستلزمات الإنتاج من آلات وبذور وأسمدة ومبيدات وما إلى ذلك، وأن  ر يقوم العامل بت

اد تكون شكل من أشكال             ذه الصيغة في المزارعة تك اج الزراعي، وه العمل والجهد في عملية الإنت

  .المضاربة التي تتضمن مشارآة الإدارة الوقفية رأس المال والمزارع بالعمل

تكون الأراضي من إدارة الأوقاف المتعاقدة مع مؤسسة تشغيل التي توفر المزارعين المتخصصين،   -

ا اد ا  بينم ة العت ن مؤسس ون م دخلات تك دى إدارة   الم د ل ل بالتعاق ة العم ام حال ا أم ن هن ي، ونح لفلاح

ة         د المزارع ن عق ارج ع ذا خ غيل وه ة التش رف مؤسس ن ط اف م ي 566ص  ]272[ الأوق ، ينته
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اف     بتحصيل  ا إدارة الأوق د وهم ى طرفي العق اد    الإنتاج الزراعي ليبقي الأمر متوقفا عل ومؤسسة العت

  .لفلاحيا

ة يمكن أن       ىأن تتعاقد مديرية الأوقاف مع شريك اقتصادي عل    - ذه الحال ا، ه أن تكون الأرض منهم

ام     ر الطع النقود أو بغي ة ب وم،    نتصورها في حالة آون الشريك استأجر جزء من الأرض الوقفي ا يتق مم

ل عل دهما والعم د أح ذر عن ون الب اوالآ ىويك ل،  ىخر ويتس ذر والعم ن الب ة المخرج م اقي قيم ي ب ف

  187ص  ]159[ .تقسيم المنتج بعد الحصاد بالسوية ىويتفقا عل

  تمويل الاستثمارات الوقفية بعقد المساقاة .2.3.1.3.2

جانب عقد المزارعة، عقد المساقاة ر وتنمية القطاع الزراعي إلى يمن بين طرق استغلال وتطو

ي، فم   اع الزراع ة بالقط ة المرتبط ات الإنتاجي ن العملي زء م د ج ذي يع ا هي  ال د وم ذا العق ا يقصد به

  ؟الوقفيةلأراضي ل تهأهمي

  المساقاة في الفقه الإسلامي.1.2.3.1.3.2

          المساقاة تعريف -

ن السقي ة هي م ي اللغ اقاة ف ي ا159ص  ]221[ المس ين طرفين، وف اق ب و اتف  لاصطلاح ه

  .537ص  ]126[ صلحه بجزء معلوم من ثمرهايمفادها دفع الشجر إلى من 

رة رضي     وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية عقد المساقاة بما رواه البخاري ي هري عن أب

ال  ،»خواننا النخلإننا وبين يأقسم ب« :قالت الأنصار للنبي صلى االله عليه وسلم« :االله عنه قال لا  «:فق

  500ص  ]252[ .»سمعنا وأطعنا: ، فقالوا»تكفونا العمل ونشرآم الثمرة

  شروط المساقاة -

ذا   ى بعض          يالمساقاة شبيهة بالمزارعة وله د المزارعة، بالإضافة إل ا يشترط بعق ا م شترط فيه

  280-279ص  ]89[ :الأحكام الخاصة بها

  مما يخرج منه؛ ها مثل ساقيتك على هذا الشجريالصيغة الدالة عل -

د يحدث     - ا ق تحديد مكان ونوع الشجر أو الزرع محل العقد تحديدا عميقا بالوصف أو الرؤية تجنبا لم

  من نزاع محتمل؛

  أن لا يكون محل العقد قد بدأ صلاحه أي ظهرت ثماره، ولم يعد بحاجة لخدمة العامل؛ -

  لعمل؛أن يكون العمل على الساقي ولا يجوز للمالك الاشتراك في ا -
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ك              - ى ذل ا إل ع وم ا بالنصف أو الرب ائعا معلوم دة نصيبا ش أن يكون نصيب آل من الأطراف المتعاق

نم        دار المحدد، فيغ ذا المق دون تحديد مقدار معين آأربعة أطنان مثلا فقد لا تحصل من ثمر الشجرة ه

  طرف ويغرم آخر؛

ك وإن    - م تحدد جاز أيضا حيث يعرف        لا يشترط في صحة المساقاة بيان المدة، فإن حدث جاز ذل ل

  بقطف أول ثمرة تخرج؛

ى            - النفع عل ود ب ذي يع ى الشجر ولا يجوز اشتراط العمل ال ه عل أن يكون عمل العامل مما يعود نفع

  .وبناء الجدران للمزرعة، فهذا يلزم المالك وليس المشجر يالأرض، مثل حفر المساق

  المساقاة والوقف .2.2.3.1.3.2

تثمار    إن عقد المساقاة  ة أساسها اس في الفقه الاقتصادي الإسلامي، هو صيغة استثمارية وتمويلي

ا     ر منه مال الغير مقابل حصة من الإنتاج وقد دعا الفقهاء إلى تنمية الأوقاف بهذا العقد، حيث أن الكثي

ين المنشآت            نعبارة عن أشجار   الجمع ب ة ب تثمار للأصول الثابت ار متنوعة، فهي اس ل وأخرى لثم خي

ة ) الأرض(ة ابت الث وال المتداول ي السقي  ( والأم ا العمل ) الآلات المستعملة ف ص  ]253[ مضاف إليه

8.  

  :وعليه إدارة الأوقاف يمكنها تثمير أراضيها بهذا العقد بالشكل التالي

الأراضي الصالحة للزراعة،     اتساع ي الساقي، حيث تعمل على استغلال أن تكون إدارة الأوقاف ه -

ده ن خلال تعاق قي أ م ى س زارعين عل ع الم قا م ن طري ورة  راضيهم، ع قي المتط وفير أدوات الس ت

وك             ة للبن يغ التمويلي ن الص تفادة م لال الاس ن خ دات م ذه المع ى ه ل عل ى أن تتحص ة، عل والحديث

وارد         ،الإسلامية آالإجارة المنتهية بالتملك ة وتحقيق م اء الأصل في النهاي ا اقتن التي تتمكن من خلاله

  .ل مشاريعها الاستثمارية الأخرى بما فيها أراضيها الزراعيةمالية لتموي

ة مع أحد الشرآاء          - د الإدارة الوقفي ذا من خلال تعاق توفير أدوات السقي مقابل حصة من الناتج، وه

يمكن أن       قوم بعملية السقي من عمل وتوفير يعلى أن  ة ف دات الحديث ة المع معدات السقي، ونظرا لتكلف

ا،  د ثلاثي ون العق وفير      يك افي لت ل الك ة بالتموي ة المالي ة، والمؤسس ها الزراعي اف بأرض دخول الأوق ب

  .المعدات المطلوبة، ومؤسسة التشغيل باليد العاملة المتخصصة مع تحديد حصة آل واحد منهم

  ل الاستثمارات الوقفية بعقد المغارسةيتمو .3.3.1.3.2

ساهم إلى جانب الصيغ الأخرى في   ها تر المغارسة جزء من العملية الزراعية، والتي بدوربتعت

تنمية الزراعة واستغلال الأراضي المعطلة، وفي هذا الجزء سوف نوضح ما المقصود بالمغارسة من 

  .الناحية الفقيهة، وما مدى ملائمتها في تثمير الأملاك الوقفية
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  المغارسة في الفقه الإسلامي. 1.3.3.1.3.2

  تعريف المغارسة -

س، والغرس هو الشجر الذي يغرس، وفي الاصطلاح هي إعطاء شخص المغارسة لغة من غر

رة      لآخر أرضا ليغر   يئا من الأشجار المثم ا ش د الإ    س فيه ا عن ى أن يكون بينهم ا    عل إن أهمله ار، ف ثم

  142-141ص  ]149[ .العامل قبل ذلك فلا شيء لهما

اء أجاز المغارسة       ا من الفقه ى شروطها    وهي مشروعة آالمزارعة والمساقاة، ومن أجازه عل

ا إلا   « :نه عن الرسول صلى االله عليه وسلمالخاصة، فعن جابر رضي االله ع ما من مسلم يغرس غرس

و     ر فه آان له ما أآل منه صدقة وما سرق منه صدقة، ما أآل منه السبع فهو له صدقة وما أآلت الطي

  .143ص  ]149[ »له صدقة

  شروط المغارسة -

  19ص  ]63[ :ارسة وهيقيام المغ بن خزي في قوانينه شروطلقد ذآر ا

نتين    - ي الأرض س ه ف ا يطول مكث ول أي م زرع والبق ة الأصول دون ال جار ثابت ا أش أن يغرس فيه

  وتجني ثماره مع بقائه فيها؛

  أن تتفق أصناف الأجناس أو تتقارب مدة إطعامها؛ -

  أن لا يكون أجلها طويلا وأن لا تزيد عن مدة الإطعام أو الثمار؛ -

  كون للغارس حصة في الأرض والشجر؛أن ي -

  .أن لا تكون المغارسة في أرض محبسة لأن المغارسة آالبيع -

  المغارسة والوقف .2.2.3.1.3.2

تها من            تم دراس ائله ت ذلك فمس ة دون الجمهور وب اء المالكي ل فقه لقد أجيز عقد المغارسة من قب

ا     ، وعليه وبناءا على شروطها،21ص  ]63[ خلال الفقه المالكي فإن أرض الوقف لا يجوز إعطاؤه

مغارسة، لأن ذلك يؤدي إلى التصرف بنقل ملكية جزء من العقار الموقوف إلى الغير وهذا ينافي سنة  

  .الأوقاف

ا             ا فيه ا القاضي بم م به ا إذا حك ز قيامه الكي يجي ك يوجد رأي في المذهب الم مصلحة   ومع ذل

يم      ا مع التزام الناظر باللوقف أو بعد وقوعها تمام ه من التقس ة الوقف وحمايت ص  ]63[ .سترداد ملكي

24  
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  :بومنه يمكن تصور هذا العقد في تمويل الاستثمارات الزراعية الوقفية مع المحافظة عليها 

اف ب   - اد  إعطاء حق استغلال الأراضي بوضعها الحالي مدة من الزمن، إذ تساهم الأوق الأرض، والعت

اد ا  ة          لفلاحي، والأشجار م   من مؤسسة العت ا في ترقي ى سبيل المنحة آمساهمة منه ذا عل ة وه ن الدول

وزعا بين الطرفين  الأوقاف ولا تنال منه شيئا بشكل مباشر، والعمل من المتخصصين، ليكون الناتج م

  .من قيمة نصيبه في الغرس امتلاك حصة الشريك ىعل ، مع عمل الناظرالمشارآين

اة          ىتعاقد مديرية الأوقاف مع شريك اقتصادي عل - ة مع مراع وع من الشجر بعناي وم بغرس ن أن يق

ون في    المكان المغروس فيه من التربة والمناخ، وهذا لإنجاح المشروع بعد بداية الإنتاج آشجرة الزيت

ان عل         ثلا، ويتفق الطرف الجزائر م ل ب ة القبائ ة بمنطق ة العمل بالمغارسة      ىالأراضي الوقفي د بداي تحدي

  176ص  ]159[ .والأجرة التي يستحقها المغارس

ه          ة في الفق ة معروف ود لاستغلال الأراضي الزراعي إن المزارعة والمساقاة والمغارسة هي عق

ح الصيغ لتموي     ن أنج ر م اليب تعتب ذه الأس ا، ولاشك أن ه انع له ذ وم ن محب لامي م تثمار الإس ل اس

ة، إذ رة بأراضيها،  الأراضي الزراعي ى صلة مباش ى عل أن تبق ة ب ة الوقفي تم  تسمح للمؤسس أن ته وب

ا من            ب ا يترتب عليه اتج الزراعي، وم تثمارية لمضاعفة الن ار أفضل الطرق الاس ار التوجيه واختي  آث

  .اقتصادية

  التمويل بالبيوع .2.3.2

أو أي من عناصر الإنتاج  وهو يتضمن تقديم المواد الأولية، يحصل التمويل حينما يتأجل الدفع،

ة محددة      أو السلع المنتهية إلى إدارة الأوقاف م ة ثابت ل مديوني ذا التموي ع تأجيل دفع الثمن وينتج عن ه

  .، الإجارة التمويليةبيع الإستصناع بيع السلم، بيع المرابحة، مع اتخاذه عدة أشكال أهمها

  بعقد المرابحةالاستثمارات الوقفية تمويل  .1.2.3.2

ة،  ى آشف السر،     المرابحة صورة من صور بيوع الأمان ة عل و  مبني ى    أي البي تند عل ع التي تس

ذا     255ص  ]179[ الثقة بين المبايعين وتعتمد رأس المال أساسا للثمن اف من ه تفيد الأوق ، فكيف تس

  .تيالعقد، بعد التطرق إلى مفهومه وهذا على النحو الآ
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  المرابحة في الفقه الإسلامي .1.1.2.3.2

 تعريف المرابحة. 1.1.1.2.3.2

، وفي الاصطلاح هي البيع بمثل 103ص  ]3[ ربح وهو النماءفي اللغة مصدر من ال المرابحة

، أو هي من البيوع التي يزيد فيها سعر البيع لسلعة من  466ص  ]199[ الثمن الأول مع زيادة الربح

  .35ص  ]47[ السلع عن سعر الشراء الأصلي لتحقيق الربح

ع، وب          ود البي دى عق ي إح ي ه ة، الت وع الأمان ن بي ة م ار المرابح روعيتها   وباعتب الي فمش الت

  238ص  ]89[ .آمشروعية عقود البيع وتنطبق عليها ذات الأحكام

  المرابحة شروط .2.1.1.2.3.2

ع   ى البي دال عل القول ال د ب ة، وتنعق وع بصفة عام ي البي ا يشترط ف ة م ع المرابح ي بي يشترط ف

  74ص  ]127[ :فيوالشراء، وهو الإيجاب والقبول بشروط يجب أن تتوفر في عقد البيع، والمتمثلة 

  التصرف، وهو المكلف، البالغ، العاقل؛ جائزاأن يكون العاقدان  -

  بين المتعاقدين؛  االرض -

  أن يكون المبيع مالا متقوما، وهو ما آان مباحا، منتفعا به شرعا؛ -

  كون المبيع مملوآا للبائع وقت العقد أو مأذونا له في بيعه؛يأن  -

  جزا لا معلقا؛القدرة على تسليم المبيع من -

  العلم بالثمن علما يقطع المنازعة لتفادي المخاصمة؛ -

  564ص  ]211[، 137ص  ]56[ :وهناك شروط خاصة ببيع المرابحة بالإضافة لما ذآر

  أن يكون ثمن السلعة وقيمة ربح البائع معلوم للطرفين؛ -

إن  - ل       أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا، ف أن اشترى المكي ذلك ب ان آ آ

ادة،        الثمن الأول وزي ع ب ة بي ة لأن المرابح ه مرابح وز أن يبيع ل لا يج ثلا بمث ه م وزون بجنس أو الم

  والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحا، أما عند اختلاف الجنس تجوز الزيادة؛

  وربح بيع المرابحة مرتبط به؛ أن يكون العقد الأول صحيحا، فإن آان فاسدا لم يجز بيع المرابحة، -

  .أن تكون السلعة من ذوي الأمثال، أي أن يكون لها مثيل آالمكيلات والموازين والعدديات -

  :ويمكن أن نميز بين نوعين من المرابحة

ائع والمشتري            - ا الب د طرفين هم ي تكون عدد أطراف التعاق ابقا والت ة س المرابحة البسيطة والمعرف

  .فقط
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م     فلمرآبة وفيها عدد أطراالمرابحة ا - ة أطراف ه التعاقد أآثر من طرفين، مثلا أن يكون هناك ثلاث

ا المرابحة  ق عليه ي تطل ر والت اني والمشتري الأخي ائع الث ذي هو الب ائع الأول، المشتري الأول ال الب

  .للأمر بالشراء

  المرابحة والوقف .2.1.2.3.2

دى الق   ى الم ل عل ة أداة للتموي ع المرابح د بي ة   يع ة الوطني ات التجاري ه العملي ول ب ير، إذ يم ص

ك عن    124ص  ]47[ والدولية تثمارية وذل ، ومنه يمكن لإدارة الأوقاف استغلالها لتغطية نفقاتها الاس

  :وهذا من خلال الصور الآتية) المرابحة للأمر بالشراء(طريق المرابحة التمويلية 

تثمار      عن طريق طلب الناظر من جهة تمويلية معينة آالمص - ا تحتاجه للاس ارف الإسلامية بشراء م

بمواصفات محددة على أن يبيعه له بالأجل وسداد ثمنه على أقساط بربح يتفق  ...) من آلات، معدات،(

د أن   يعليه، مع تقديم وعد بشرائها بعد استلامها من البائع الأول بعقد شراء جديد يوقع تنف ذا للوعد، بع

ة الحاج    ا       تمتلك المؤسسة التمويلي ع م دخل في شبهة بي ى لا ت ة، حت ك   ات المطلوب ه   والمنهي لا يمل عن

د الأول    هشرعا ويكون الثمن في العقد الثاني مؤجلا أو مقسطا ومجموع أعلى من ثمن الشراء في العق

  .28ص  ]282[ بمقدار محدد يتفقان عليه

تثمر أمواله    - ي تس ي الت ون ه ة، فيك ذه العملي اف به وم إدارة الأوق ن أن تق بة يمك ة بنس ذه الطريق ا به

ى شراء     50ص  ]189[ مضمونة ، ويتمثل هذا الأسلوب أن تتعاقد إدارة الأوقاف مع أحد العملاء عل

امش   ع ه ا آجلا م ترداد ثمنه ع اس ه م لمها ل ددة، وتس اط،  بضاعة بمواصفات مح دة أو أقس ة واح دفع

ده    امال الوقف من خطر عدم  ولحماية  ل بوع زام العمي إن وقعت     ت) شراء البضاعة  (لت ا، ف أخذ عربون

درها  ون بق ن العرب ذت م ارة أخ ق الإدارة 9ص  ]71[ خس ذا تحق ة، وبه ه   الوقفي ا تغطي ب دفقا مالي ت

  .حاجياته الاستثمارية

رويج    تكون ل، تق وآالة تجارة، حيث تتعاقد إدارة الأوقاف مع أحد الشرآايعن طر - ا في ت مندوبا له

عة الممتلكات الوقفية، بحكم علاقتها بالمتعاملين الاقتصاديين  وبيع منتجاتها خاصة التي لها علاقة بطبي

ا مصدر           ذي يحقق له ربح، الأمر ال ل نسبة من ال آالمعدات الخاصة بالزراعة والبناء وغير ذلك مقاب

  .للتمويل طويل الأمد

  بعقد السلمالاستثمارات الوقفية تمويل  .2.2.3.2

ل الإسلامي التي يمكن        بيع السلم من البيوع الآجلة المشروعة، والتي  ل إحدى صيغ التموي تمث

اه في           ذا الجزء سوف نوضح معن استخدامها مع مثيلاتها في الأنشطة الاقتصادية المعاصرة، وفي ه

  .لى تطبيقاته على الأملاك الوقفيةالفقه الإسلامي، مع الوقوف ع
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  السلم في الفقه الإسلامي .1.2.2.3.2

  السلم تعريف .1.1.2.2.3.2

ع شيء موصوف     226ص  ]79[ حتين وهو يعني التقديم والتسليمالسلم بفت ، واصطلاحا هو بي

ل،  ثمن معج ة ب ي الذم د يف ي العق دد ف ى أجل ح ترط إل ا اش تري لم بض المش ه ق أخر في ص  ]208[ ت

183.  

ذِينَ   ﴿: تعالى ودل على جواز بيع السلم من الكتاب والسنة والإجماع، ونذآر منها قوله يَا أَيُّهَا الَّ
اآْتُبُوهُ آمَ مى فَ لٍ مُّسَ ى أَجَ دَيْنٍ إِلَ دَايَنتُم بِ واْ إِذَا تَ دين،  42ص  ]1[ ﴾نُ واز ال ى ج ة عل ة دلال ي الآي ، فف

ن   والسلم نوع من الدين، فاستدل على جوازه لأن بضاعة السلم دين مؤجل ثابت في ذمة الب ول اب ائع لق

ه  ى أجل مسمى      « :عباس رضي االله عن لم المضمون إل د الس ه      إن عق ه وأذن في ه االله في آتاب د أحل  »ق

  .377ص  ]108[

اس   اهرو أما في السنة ما ا رضي االله  ابن عب اس        « :عنهم ة والن لم المدين ه وس دم النبي صلى االله علي ق

نتين وال   لم    يسلفون في التمر السنة والس ه وس ال صلى االله علي ل      « :ثلاث، فق من أسلف فليسلف في آي

ذر 233ص  ]252[ »ممعلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلو أجمع آل    «:، ومن الإجماع قال ابن المن

  .304ص  ]126[ »من يحفظ عنه من أهل العلم أن السلم جائز

  شروط السلم .2.1.2.2.3.2

ى            دال عل ظ ال ي اللف يغة وه ن ص ع م ان البي ي أرآ لم ه ان الس لم     أرآ دان المس لم، وعاق الس

     9ص  ]31[ :، أما شروطه تتمثل في)مثمنالثمن وال(محل ال، )البائع(المسلم إليه و )المشتري(

  أن يكون الثمن من النقود معلوم القدر؛ -

  تعجيل الثمن وتسليمه للبائع في مجلس العقد؛ -

  ؛)التأجيل(مما يجوز فيه النساءة ) المسلم فيه(ثمن مأن يكون ال -

ة من حي - ة والمواصفات بدق وع والكمي در، الجنس والن وم الق ثمن معل ر أن يكون الم ث الجودة وغي

  ذلك؛

  .أن يكون المثمن موجودا عند حلول الأجل -
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  السلم والوقف .2.2.2.3.2

ين ص لم من ب د الس ر عق تثنائه من ييعتب دى، واس ة الم ل القصيرة والمتوسطة والطويل غ التموي

في نفس  سلم إليهمقاعدة عدم جواز بيع المعدوم لتلبية مصالح اقتصادية هامة، إذ يلبي حاجة المسلم وال

  :، وعليه يمكن لإدارة الأوقاف الاستفادة منه على النحو التالي188ص  ]208[ تالوق

وفير بضاعة        - ى ت استثمار العقارات الوقفية خاصة الزراعية، آتعاقد ناظر الوقف مع أحد التجار عل

ا آجلا       ليمه للبضاعة المتفق عليه ل تس ، حيث  معينة، حيث تحصل الأوقاف على المال من التاجر مقاب

ة الأرض          لعة الموصوفة من تهيئ ة للس دات اللازم وفير المع يتاح للوقف أن يستخدم أموال السلم في ت

ك   ر ذل مدة وغي ع والأس هم زارعين     اتفاق وفير الم غيل لت ات التش دى مؤسس ع إح رى م ة أخ ن ناحي م

  189-188ص  ]108[ :بالوقف من جهتين ارتقىالمتخصصين مقابل أجرة معينة، وعليه فالسلم 
  الحصول على التمويل اللازم لاستغلال الأرض الوقفية وتحويلها لمنتجة؛ -

  .تصريف إنتاجها دون بذل أي جهد بالبحث عن فرص لبيعه أو ضمان سوق لاحق لمنتجاتها -

ذر لجوا           - ن المن د استشهد اب لم، فق ا لبضاعة الس ه منتج لم إلي ز لا يشترط في عقد السلم أن يكون المس

ة الن  لم لحاج الالس ه، فق ارات يح « :اس إلي ار والتج زرع والثم اب ال ى  لأن أرب ة عل ى النفق اجون إل ت

ا شاء من      استخدام، فدل بذلك على جواز »...أنفسهم لم فيم م   استخدام المسلم إليه لرأس مال الس وإن ل

لم     لعة الس وفير س اج وت رتبط بإنت ثمن     18ص  ]31[ ت تخدم ال اف أن تس ن لإدارة الأوق ه يمك ، وعلي

لعة باستعمال         آموردا  ليم الس ل وقت استحقاق تس أجره قب م ت ماليا لتمويل استثماراتها آإصلاح البناء ث

  . جانب من الأجرة لشرائها وتسليمها للمشتري في الآجال المحددة

ا       ة من حيث مرونته اءة عالي وعليه لتعدد وتنوع الأملاك الوقفية، يعد السلم أداة تمويلية ذات آف

ات الت  تجابتها لحاج ة واس ل المختلف ا 142-141ص  ]232[ موي ا   ي، مم ف بم ة الوق ى تنمي اعد عل س

  .هالحسب الأهداف المخطط  يختار منها ما يناسبهيتعاقد عليه من عقود 

  د الإستصناعقتمويل الاستثمارات الوقفية بع .3.2.3.2

ة الص    ي التنمي اهمة ف ا أداة للمس ا أيض وال وإنم غيل الأم ط أداة لتش د الإستصناع فق ناعية لا يع

لامي،     ه الإس ي الفق زء سنوضح المقصود بالإستصناع ف ذا الج ي ه ة، وف ات المعطل تغلال الطاق واس

  .وآيفية توظيفه في تثمير الممتلكات الوقفية
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  عقد الإستصناع في الفقه الإسلامي .1.3.2.3.2

  الإستصناع تعريف .1.1.3.2.3.2

لان       ال اصطنع ف ه       الإستصناع في اللغة مشتق من الصنع فيق ا إذا سأل رجل أن يصنع ل خاتم

ى ص  ا إل يء دع ا واصطنع الش د   481ص  ]3[ هنعخاتم ه أح د في اق يتعه و اتف ي الاصطلاح ه ، وف

ا الصانع           زم به دها ويلت تم تحدي ي ي ا للمواصفات الت ر موجودة أصلا وفق الأطراف بصناعة عين غي

  .132ص  ]232[ بموجب هذا الاتفاق مقابل دفع مبلغا معلوم ثمنا للعين الموصوفة

وه      ا جعل د مستقل وإنم لم يتناول فقهاء المذاهب المالكي والشافعي والحنبلي عقد الإستصناع آعق

ه وهو         144ص  ]232[ ضمن عقد السلم ه الحنفي من تطرق إلي ، ماعدا الحنفية حيث يوجد في الفق

را، وعم    ا ومنب لم خاتم اء    بصدد تأصيله استنادا إلى إستصناع الرسول صلى االله عليه وس رى فقه ا ي وم

  .167ص  ]221[ إليهللعمل المستمر به لحاجة الناس  استحساناهذا المذهب أن الإستصناع جاء 

   الإستصناع شروط .2.1.3.2.3.2

ة،     والتي ) ع والصانع نصالمست(د الإستصناع، في العاقدان تتمثل أرآان عق ا الأهلي يشترط فيهم

ى طلب الصنع من المستصنع      فهي يجب أن تعبر عن ) الإيجاب والقبول(الصيغة  الرضا والاتفاق عل

ثمن   ا(خر هو المحل وقبول البضاعة من الصانع ثم الرآن الآ ل شروطه   )لشيء المستصنع وال ، وتتمث

  32ص  ]220[ :آالآتي

  أن يكون محل العقد معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر؛ -

ى  أن يكون عما يجري فيه التعامل بين الناس، وهذا أمر يخضع  - للعادة والعرف ويختلف من مكان إل

  آخر ومن زمن لآخر؛

  أن لا يتضمن العقد أجلا محددا، لأنه بتضمنه الأجل يصبح العقد سلما وليس إستصناعا؛ -

  .أن يكون العمل والمادة التي يصنع منها المبيع على الصانع -

  الإستصناع والوقف .2.3.2.3.2

ة  (قتصادية  إن مقومات نجاح واستمرار الوقف آمؤسسة ا   ى   ) ذات أهداف اجتماعي بالإضافة إل

ا  ريف منتجاته ة لتص وق فعال أمين س و ت لازم ه ل ال أمين التموي يغة 13ص  ]62[ ت ن لص ، ويمك

  :الإستصناع أن تسهم بشكل آبير في ضمان هذه الضمانات إلى جانب صيغة السلم، من خلال

  آون المؤسسة الوقفية صانع.1.2.3.2.3.2

  :في عقد الإستصناع عن طريق) العامل(مثل الصانع حيث يمكن للوقف أن ت
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د إدارة          - ك بتعاق ة، وذل واد نهائي نعة أو م واد نصف مص وفير م لال ت ن خ ر، م ناع المباش الإستص

ين        ى تصنيع جزء مع دآاآين عل الأوقاف مع أحد المتعاملين بحكم ملكيتها لمجموعة من الورشات وال

ل ) الحرفية المنتجات(من منتج خاص، أو منتجات نهائية  ك الأجزاء لإخراج      يوتس ع تل ه أو لتجمي مها ل

السلعة النهائية التي تصبح ملكا له ليبيعها في الأسواق، فمن خلال هذا العقد تمكن من تشغيل العاطل     

ا المجتمع وتحقق        دة يحتاجه اج سلعة جدي من فوائض الطاقة الإنتاجية لعملائها الصانعين، فتساهم بإنت

  .أهدافها من خلالها دخلا تخدم

ة، حيث       - الإستصناع الموازي، يتمثل في تعاقد إدارة الأوقاف مع أحد العملاء لإستصناع سلعة معين

ين     املين المحل ع المتع د م دورها بالتعاق وم ب ي تق ر مصنعا، فه ة الأم ي حقيق أن إدارة الوقف ليست ف

ر  ) المصنع الأصلي( د إستصناع آخ م الات  تبعق ا ت نيع م نعا لتص ه مستص ون في د  ك ي عق ه ف اق علي ف

ن الأرب260ص  ]232[ الإستصناع الأول بة م ل نس دين  ا، مقاب ين العق ة ب رق القيم ة عن ف ح الناتج

اف    أنيمكن أيضا من خلال هذا المجال و ،تسدد به حاجاتها المالية ى ترقى الأوق ى  إل مستوى في    أعل

تنفيذ مشاريعهم   يلديهم الرغبة فالذين يفتقده الكثير من المستثمرين  ما لامتلاآهاالاستثمار الصناعي، 

ار الصناعي   تلاك العق تثمارية، خاصة أن ام د الاس ن يع واجههم،  أم ي ت ب الت ر العواق ى وآب ذا عل ه

م   إدارة الوقفتعاقد تساس الأ مع الصانع والممول لإنجاز مصانع حسب رغبات المستثمرين لتؤجر له

بيقا          ل وتس م ب ي معه د أول بقه تعاق ه يس ذا آل د، وه درس بتعمق لضمان       فيما بع دة ت ى الإيجار لم ت عل

  .الإيفاء ببنود العقد

  آون المؤسسة الوقفية مستصنعا . 2.2.3.2.3.2

ثلا ة م ة المغل ن أراضيها الزراعي تفيدة م د ،مس اق مب تعلن عن اتف اء مصنعف اول لبن ع مق  ئي م

ة ب يلتحو ات الزراعي فات الل المنتج ة المواص ي ومطلوب ددة ف ال المح ى لا  ،الآج ويحت رك ع ون المش

ه عرضة لأثار ا ليم والتشغيل         لتضخم التي قد تجعل تكلفت أثير السلبي في التس ا تتضاعف نتيجة الت  مم

ذه    عيؤثر  ة من تنفي ى أرض   556ص  ]272[ لى مجمل الدراسة المسبقة المحددة للجدوى المتوقع عل

د   وفير المعدات في إطارالوقف، ثم اللجوء إلى طرف ثالث يمول عملية البناء مع ت رم   عق إستصناع يب

ين       غ مع ل مبل ذي  ،بين جهة الوقف بصفتها مستصنعا والممول بصفته صانعا مقاب د     ال إبرام عق وم ب يق

ه قيم      ع ل اء ودف اول للبن ع المق وازي م ناع م ه إستص ات     ت ع المستخلص ن واق ام م بة الإتم ب نس حس

ى أن   دة، عل ف و    تالمعتم ة الوق ين جه ناع الأول ب د الإستص ة عق ون قيم هك ن قيم  أآ بين ر م د ب ة عق

د وازي المنعق ه بي الإستصناع الم ين ون ح لب ة رب ا بمثاب رق بينهم اول، والف ة الوقف هالمق وم جه ، وتق

اج              للممولبالسداد  داد من إنت ه من الس تمكن في ذي ت ة الأجل تحدد بالشكل ال ة طويل على أقساط دوري

  .المصنع مع إبقاء جزء منها للتوزيع على المستحقين
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ة مشاريع            إن تمويل استثم ناد في إقام ة دعم وإس د الإستصناع هو بمثاب ة بعق ار الأملاك الوقفي

منها       ي تتض رى الت طة الأخ ة أو بالأنش ناعة التحويلي ا بالص ة منه واء المرتبط ات س نيع المنتج تص

يهم   ا ف ه بم ة احتياجات ع بتلبي م المجتم ن ث ة الأطراف، وم دم آاف ي تخ ام والت ا الع ي إطاره الصناعة ف

   .يهمالموقوف عل

   الإجارة المنتهية بالتمليكتمويل الاستثمارات الوقفية ب .4.2.3.2

أجيره،   جارةتحتل الإ أهمية آبيرة في الوقت الحاضر، وخاصة في ظل الكلف المرتفعة لما يتم ت

ذآ  ورة صورة مستحدثة من    والتي يعجز فيها المستأجر عن توفير آلفة شراؤه وامتلاآه، والإجارة الم

  .ي عقد الإجارة، وهذا ما سنوضحه في هذا الجزء مع بيان آيفية تمويله للأوقافف صور التمويل

  في الفقه الإسلامي الإجارة المنتهية بالتمليك .1.4.2.3.2

  الإجارة المنتهية بالتمليك تعريف  .1.1.4.2.3.2

د   الإجارة المنتهية بالتمليك   تئجار        إيجار هو عق أجير واس ين المؤجر والمستأجر بخصوص ت ب

ة   أ دها ملكي ل بع ددة، تنتق دة مح اط خلال م ى أقس تأجر عل دفعها المس ة ي رة معين ل أج ين مقاب صل مع

  8-7ص  ]69[ .الأصل للمستأجر مع العائد المرغوب فيه بعقد جديد

ا للمستأجر في      نجد في الواقع العملي و ين ومنفعتهم صورتين أساسيتين يتم بموجبهما تمليك الع

   2ص  ]263[ :همانهاية مدة الإجارة المحددة و

ة      - ى أن تكون الهب ة عل عقد إيجار مع الوعد بهبة العين عند الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجاري

  .بعقد منفصل

ة     ) رمزي أو حقيقي  (عقد إيجار مع وعد ببيع العين المستأجرة مقابل مبلغ  - ه المستأجر في نهاي يدفع

  .ق عليهاالمدة بعد سداد جميع الأقساط الإيجارية المتف

  الإجارة المنتهية بالتمليك شروط  .2.1.4.2.3.2

راد  بين هشاع التعامل ب أين ،1846في إنجلترا سنة  لأول مرة ظهر هذا العقد ام ي قل المجتمع  أف

اتهم، و  أقساط، بقصد  عدة  ىإلمع تقسيط ثمنها  سلعهم التجار ببيع  ىحصولهم عل   وايضمن لرواج مبيع

ذه المصانع هو مصنع        من الأفراد إلى المصانع قل فيما بعدلينت ،المحدد لهاآامل الثمن  ى ه ان أول وآ

ة         سنجر لآلات الحياآة د إيجار يتضمن إمكاني ه في شكل عق حيث آان يقوم بتسليم منتجاته إلى عملائ

ام سد    د تم ى عدد من الأقساط      تملك الآلات المؤجرة بع ين عل غ مع ا     اد مبل اً له ة ثمن ل في الحقيق ، ، تمث

د ذل  يمس بع ا  ل اولات وغيره ة والمق كك الحديدي رآات الس ر]44[ ك ش دة   ، ليظه ات المتح ي الولاي ف

ة  ا سنة     1952سنة   )Leasing( الأمريكي ذي عرف تطورا    ) Crédit Bail( 1962وفي فرنس ال



108 

 

وم بشراء الأصل           ك الأصلي والمستأجر إذ يق ين المال ة آوسيط ب جديدا بإدخال طرف ثالث في العملي

ادة      لمستأجرؤجرها لمن المالك وي دة الإيجار أو إع ده م الذي له حرية تملك الأصل في الأخير أو تمدي

يط  لعة للوس وع ، 2ص  ]263[ الس ة ن ذه العملي ارة     وه ب الإج ى جان ة إل ارة التمويلي ن الإج ائع م ش

  .8ص  ]255[ لإجارة المنتهية بالتخييرالمنتهية بالتمليك والتي يصطلح على تسميتها با

ل  ل بلينتق ذالتعام وى   ه د الفت لامية، بع ن خلال المصارف الإس لامية م دول الإس ى ال د إل ا العق

ام  الصادرة  الضوابط الشرعية    ، والتي حدد  1981عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي ع

  63ص  ]200[ :لصحة هذا العقد، والمتمثلة فيما يلي

  ؛وتطبيق أحكامها تلك المدة ،ضبط مدة الإجارة -

  مبلغ آل قسط من أقساط الأجرة؛ديد تح -

  .، تنفيذاً لوعد سابق بذلك بين المالك والمستأجركية إلى المستأجر في نهاية المدةنقل المل -

  والوقفالإجارة المنتهية بالتمليك  .2.4.2.3.2

ل ت ع صيغ التموي اف باإن تنوي ي  سمح للأوق ق مختلف الوضعيات الت اد أفضل الصيغ وف عتم

ى         قفيةالو الأملاكتطرحها  اج إل ا تحت ا م اء، ومنه ادة بن ديم وإع ، فمنها ما تحتاج إلى ترميم وأخرى ته

ة عليه يمكن الحرث ورعاية الأشجار، و تفادة من    للإدارة الوقفي ة  الإجارة صيغة  الاس بالتمليك   المنتهي

   :على النحو الأتي أملاآهافي تعمير 

ى   اتفاقية بين إدارة الوقف وممول ومقاول، يتم بموجبها ا - لاتفاق بين الممول والمقاول على إنشاء مبن

على أرض وقف مع دفع له مستحقاته، ثم يقوم الممول بالاتفاق مع إدارة الوقف على تأجير المبنى لها 

ين          قتدفع على أ إيجاريهمقابل قيمة  ع ب د البي رام عق تم إب دة ي ة الم دم، وفي نهاي ساط تغطي التمويل المق

ة الوقف لتمليك ال    أجير           الممول وجه تثمار المبنى بالت وم الوقف باس ف، ومن جانب آخر يق ي للوق مبن

  .للغير وتدفع الأقساط للممول من عائد هذه الإجارة

دات   - راء آلات ومع وص ش ة بخص ة ممول ع جه ف م د إدارة الوق ن أن تتعاق ي  يمك تغلالها ف لاس

زمن آافي   ) الأراضيآزراعة (المشروع الوقفي  ة الآلات   وتأجيرها لها خلال فترة من ال تفاء قيم ة لاس

ة    لإدارة الوقف د ل ة   مع  ،397-396ص  ]246[ والمعدات، لتنتقل ملكيتها فيما بع تفادة من   إمكاني الاس

ل أجرة يتفق       زارعين مقاب أجيره للم هذا العتاد للحصول على مداخيل مالية مستقبلا، إذ يمكنها القيام بت

ا من الحصول عل     ، الأمر الذيعليها عند التعاقد مع بيان مدة الإجارة ة     ىيمكنه افي لتغطي ل الك التموي

  . المؤسسة الوقفية ىجزء من احتياجاتها مع تهيئة أراضيها الزراعية بما يعود بالفائدة المضاعفة عل
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ل          ه نجد أن تموي افوعلي ق   الأوق ة تالمن الايجارة عن طري ا بالتمليك هي ص  ]255[ :ب يسمح له

405  

بط      التخطيط والبرمجة لنفقاتها - بمعرفة التزامها المالي مقدما، وحمايته من التضخم خصوصا إذا ارت

  بعقد إجارة ثابت؛

  أخرى؛راض غلألنقدية، مما يتيح لها استعمالها لا يضغط على السيولة ا -

  .المحافظة على ملكية المال الوقفي -

وك الإسلامية   التمويلية إن تمويل الأوقاف بالإجارة وعليه  لإدارة   وخاصة من خلال البن يح ل ، يت

  .شخص بأجرة سنوية طويلة الأمدالوقفية استثمار أملاآها وحتى الخربة منها آبديل عن منحها ل

 نحو إرساء الصيغ الحديثة لتمويل الاستثمارات الوقفية .3.3.2

را من       تفيدون آثي في مجال تطوير صيغ تمويل استثمار الأملاك الوقفية، جعل الاقتصاديين يس

دول ال  ارب ال يغ         تج ك الص بح تل ى تص رات حت ن التغي ر م داث الكثي ع إح ال م ذا المج ي ه ة ف غربي

  .المستخدمة قابلة للتطبيق من وجهة النظر الشرعية

  الصناديق الوقفية .1.3.3.2

عمل الباحثون على إيجاد أساليب جديدة، وابتكار صيغ وأوعية تمويلية وبناء مؤسسي للنهوض  

  .الاقتصادي والاجتماعي، ومن ذلك الصناديق الوقفية بالاستثمارات الوقفية لتفعيل دورها

  تعريف الصناديق الوقفية .1.1.3.3.2

ا          يالصناديق الوقف ددة آل حسب مجاله ة المتع ة تسعى لتحقيق أهداف التنمي ة هي قوالب تنظيمي

لة      ع ذات الص ات المجتم ديرها فعالي بية، وي تقلالية نس ع باس ي يتمت ل مؤسس لال عم ن خ دافها، م وأه

  5ص  ]59[ .ل الصندوق بجهود تطوعيةبمجا

اء سنة              ود التي تخدم إحي رار حكومي للمشارآة في الجه ة تنشئ بق ة توزيعي فهي وحدات مالي

ف اريع       302-301ص  ]254[ الوق ك لمش واقفين، وذل وع ال ن مجم ة م اهمات الوقفي ة المس ، بتعبئ

ها أن تضمن تدفقات مالية معتبرة استثمارية وقفية، مما يجعلها مصدرا تمويليا يمكنها إن أحسنت إدارت

ة       ت تثمارية وقفي تثمارها في إنشاء مشاريع اس ستعملها في تمويل استثمار الأملاك الوقفية الخربة أو اس

  .537ص  ]272[ تدر عائدا مجديا بعد تشغيلها
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  أهداف الصناديق الوقفية .2.1.3.3.2

    578ص  ]272[، 13ص  ]59[ :تتلخص أهداف الصناديق الوقفية فيما يلي

ة التي          - ال الخيري واطنين للمساهمة في مختلف الأعم ود الم ترقية العمل الخيري من خلال حشد جه

  .ترعاها الصناديق الوقفية وعادة ما يكون المستفيد منها المجتمع بشكل عام

الي، فالم لأترقية استثمار الأوقاف وذلك  - املون  ن المشاريع الاستثمارية الوقفية تفتقر إلى الدعم الم تع

ة    ة عقيم ال خيري الي   الاقتصاديون ينظرون إليها على أنها أعم رون من   وبالت تثمار   ينف ا أو الاس تمويله

ذا ف  تثمر              فيها، ل اف من البحث عن مس د يعفي إدارة الأوق ذه المشاريع ق ة ه لازم لإقام ال ال وفير الم ت

ك        ة ذل لإدارة الوقفي ة ل ر ربحي ون أآث تثمار يك ه الاس روع ومن ى المش تخدام   يتبن تثمرت باس ا اس أنه

  .مواردها الخاصة المتمثلة في وقفيات المواطن في الصندوق

ة ري ليأموال آل صندوق بمثابة وقف خأن تعبئة الموارد، حيث  -  تمويل إنشاء المشروع وتغطية تكلف

ه من مصدر ثابت لا             م ل وه لوجود دخل دائ تقبل، ولضمان استمراره ونم إدارته واحتياجاته في المس

  .ف على قرارات من جهات أخرىيتوق

تغلال        ن اس ى حس ل عل اء إدارات تعم ى إنش وم عل ة تق ناديق الوقف رة الص ين أن فك ذلك يتب وب

ام          ع الع ر ذات النف وه الب من وج دخل ض دمي ي ي خ رض مجتمع ة غ ة وخدم ة لرعاي وارد الوقفي الم

  .للمجتمع

  الصكوك الوقفية .2.3.3.2

رار مجمع ال   بما أن السندات التقليدية حرام صدر بحر ا ق ه السادسة      مته ه الإسلامي في دورت فق

ه من خلال إجازة المجمع          ) 60/11/6قرار رقم ( ديل إسلامي ل اعي لب ردي والجم اتجه الاجتهاد الف

ا   ) 3/4(30(نفسه في قراره رقم  سندات المقارضة وسندات الاستثمار بشروط وضوابط محددة ذآره

ى مجموعة من البحو     ادة   القرار نفسه معتمداً عل ة والدراسات الج ا  21ص  ]190[ ث القيم ، لجاذبيته

  .لكثير من المستثمرين من الاستثمار المباشر

  :غرار الأسهم ىعلوهناك أنواع آثيرة من الصكوك تصلح لتنمية الأملاك الموقوفة 

  الأسهم الوقفية .1.2.3.3.2

ال في شرآات المساهمة،         وين رأس الم ة أساسية لتك ا تطرح إدارة    تعد الأسهم أداة تمويلي وهن

العام ضمن مهلة محددة  ساوية لمشاريع استثمارية وقفية للاآتتابالأوقاف أسهم مشارآة عادية بقيم مت

لمين   ، فهي تنقل القدرة ع3ص  ]78[ تعلن عنها مع الإصدار وم المس ة في  مساهم لللى الوقف إلى عم

ة المساهم  الخير المحدودة وفقا للسهم وحسب   وقف خيري تنفق ريعه على أوجه ، 9ص  ]173[ رغب
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السهم فيكون العائد جزئيا أي أن السهم موقوف في     بن ولابد من ضرورة وجود عائد يعود لصاحإو

ه        % 50أصل رأسماله مع وقف جزء من العائد آأن يكون   ق علي ا يمكن أن يطل ذلك م ثلا لتحدث ب م

  ."الأسهم الوقفية ذات العائد الموقوف جزئيا"اسم 

ذه  ان          وانطلقت فكرة ه ة التسعينات، عم ة في نهاي دول الخليجي ، والكويت  1999الأسهم في ال

  .من القرن الماضي 2004، لتنتشر وتبلغ أعلى مستوياتها سنة 2001

  سندات المشارآة الوقفية .2.2.3.3.2

ند وم إدارة الوقف بإصدار س ي تق به الأسهم ف ة تش ارآة عادي اهمة، حيث ات مش شرآات المس

ة، تتضمن نشرة الإصدار  ى الأرض الوقفي اء عل ة الإصدار للبن تعمال قيم اف باس ة لإدارة الأوق وآال

ا يملكون من السندات مع المشارآة في          وبعد قيام البناء يشارك أصحاب السندات في ملكيته بنسبة م

ة الأسهم   اء       10ص  ]173[ الأرباح الصافية مع حمل دريجي للبن ك الت اف التمل ة إدارة الأوق ، مع أحقي

  .راء السندات من البورصةمن خلال ش

  سندات الأعيان المؤجرة .3.2.3.3.2

ذه السندات        ولي الوقف بإصدار ه وم مت تمثل أجزاء متساوية من ملك بناء وقفي مؤجر حيث يق

ا           ند إذن اء، ويتضمن الس ة البن ى مجموع تكلف اء إل وبيعها للجمهور وبسعر يساوي حصة السند من البن

ى      من الوقف لحملة السندات بالبنا اء عل اظر الوقف بالبن ه لن ء على الوقف، آما يعطي توآيلا من حملت

ه           د اآتمال أجيره المبني عن ه بت اق مع ة محددة، مع الاتف أرض الوقف للمشروع الإنشائي المحدد وبكلف

دارها والمواع ى مق ق عل ددة متف أجرة مح وآيب دفعها، وت ة ل اظر يد الدوري ي للوقف بلا للن ليم المبن تس

اء وصيرورته   ييح بقبول ذلك بالأجرة المحددة المتفق علنفسه، مع التصر ها بدءا من تاريخ اآتمال البن

  .في حالة يصلح فيها للاستعمال

اظر الوقف أو          ل ن تصدر هذه السندات بآجال محددة تنتهي بشراء الأصل بسعر السوق من قب

  .ار سندات الإجارةتحويله إلى وقف بعد عشرين سنة من التأجير مثلا فيكون ذلك في أصل عقد إصد

  سندات التحكير .4.2.3.3.2

اء       اوية في بن ل        يهي سندات متس د إجارة طوي تأجرة من الوقف بعق ة مس ى أرض وقفي وم عل ق

اء والإدارة     ى البن ل الأجل، وبأجرة محددة لكامل فترة العقد، ويشرف ناظر الوقف عل ة    آوآي عن حمل

ن  ا لصالح       السندات وعلى توزيع العائد الصافي على أصحاب الس د اقتطاع الأجرة المتفق عليه دات بع

  275ص  ]254[ .الوقف
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ا         ى في آونه وتتوسط هذه السندات آلا من سندات التأجير وسندات المشارآة، فهي تشبه الأول

ل         دها تمث اني في أن عوائ تثمار، والث دة الاس تمثل حصص متساوية من ملكية بناء ملزم بعقد إجارة لم

  .ر محددة مسبقا خلافا لعائدات التأجيرالربح الصافي غير أنها غي

ا    ويمكن أن تكون سندات التحكير دائمة أو محددة المدة، تنتهي بشرائها من قبل الوقف أو يوقفه

ة           ه من خلال الأقساط الإيرادي د المرغوب ب دي والعائ ال النق ص  ]254[ .بعد استفاء أصل رأس الم

274  

  سندات المقارضة .5.2.3.3.2

ا، أو شرائها، أو      إن إدارة الوقف ت اب فيه ستطيع أن تساهم في هذه السندات المشروعة، بالاآتت

ذه الصيغة    رأن تقوم هي بإصدارها، ولا غر في ذلك فإن وزارة الأوقاف الأردنية هي التي طرحت ه

  .163-151ص  ]186[ 1981 لعام 10انون سندات المقارضة رقم وصاغتها حتى صدر بها ق

ال، ويكون         وفي هذه الحالة تكون إدار اب الم م أرب ة الصكوك ه ة الوقف هي المضارب، وحمل

دريج     ،الربح بينهما حسب الاتفاق ند ت ة الس داد قيم ا والجزء الآخر يكون    يحيث جزء منه يخصص لس

دخل   إمكانية، مع حا لحاملهرب م   إذلسندات المخصصة للوقف     أيضا تخصيص نسبة من ال تم ل ويم   ي تق

ا         أناعتبار ب إطفاؤهالا يتم والتي ، الأرض ة واعماره ين الموقوف ة الع ى ملكي القصد هو المحافظة عل

ة الوقف الإدارة لا تضمنوبما يؤول في النهاية لمصلحة الموقوف عليهم،  د التعدي أو التقصير     لاإ ي عن

ندات،    -في عقد المضاربةآما هو مقرر فقهياً  - ومن هنا تأتي مشكلة عملية في مسألة عدم ضمان الس

رين،   ولذلك عالجه ة تضمن         أحدهما ا قرار المجمع من خلال أم ل الدول جواز ضمان طرف ثالث مث

ة عدد من الوظائف وتحريك         ا وتهيئ وال وتثميره هذه الصكوك تشجيعاً منها على تجميع رؤوس الأم

ا  ى اقتطاع             ،رؤوس الأموال وإدارته ة المجمع من النص في نشرة الإصدار عل ا عدم ممانع وثانيهم

ة من ع بة معين ارةنس ة مخاطر خس اطي خاص لمواجه ي صندوق احتي دات المشروع ووضعها ف  ائ

  .رأس المال فيما لو تحققت

ـنحصر مشروعية  نداتلا ت ة  الس ة الأملاك الوقفي نداتالصالحة لتنمي ى س ي  عل المقارضة الت

 سنداتيمكن ترتيب  ، بل12ص  ]64[ الأخرى سنداتصدر بها قرار من مجمع الفقه الإسلامي أو ال

ل ندات مث ا و الإستصناع س ار تعم  غيره ي إط ا ف تفادة منه ا للاس ي بحثن ك ف ا فصلنا ذل ر الوقف آم ي

ة من            واستثماره ى الأرض الموقوف ى عل ا يبن اع بم ة والانتف مادامت أنها سندات في حدود حق المنفع

ا،    ازل عنه اليب منا  منشآت لمدة زمنية محددة، وتبقى الأرض موقوفة دون بيعها أو التن سبة  إذ هي أس
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ة          رة ديمقراطي ى فك ام عل كل ع دة بش رة المعتم رات المعاص ل المتغي ي ظ ة ف لاك الوقفي ر الأم لتثمي

  .التمويل

    (B.O.T) والتحويلعقد البناء والتشغيل  .3.3.3.2
رة   البنيمخرجا يسمح بتمويل مشاريع  B.O.Tيمثل نظام  التحتية للدول، دون تحمل هذه الأخي

ذه المشاريع، ف   ى         ك كيف يم نفقات إقامة ه ر إل ة تفتق ة لمشاريع وقفي ذا النظام أن يكون أداة تمويلي ن له

  .الموارد المالية الهامة

  والتحويلمفهوم نظام البناء والتشغيل  .1.3.3.3.2

  التعريف بهذا النظام. 1.1.3.3.3.2

روف  ذه الح ن ه رف م ل ح ـ  B.O.Tإن آ ة، ف ار لكلم ة اختص ة ) B(الثلاث ار لكلم اختص

)BUILD (و بناء الذي يشمل إقامة مشروع، ال: أي)O ( اختصار لـ)OPERATE (التشغيل،  : أي

  .التحويل: أي) TRANSFER(اختصار لـ ) T(و 

ل الحكومات    وقد استعملت هذه الصيغة في أوروبا في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي من قب

ا فكانت تعطي ا        ذي يرهق آاهله ا، الأمر ال اريعها وتمويله لمشروع لقطاع خاص  التي تضطلع بمش

ة،     للقيام بالمطلوب لتعود الأرض والمشروع إليها بعد فترة زمنية محددة، وبذلك تحققت لكل من الدول

ا   لاوالمموّل فوائد آثيرة، وآذلك للمجتمع، فمث أقيمت قناة السويس على أساس هذا العقد حيث قامت به

ى         ة المصرية عل اق مع الحكوم ة وفرنسية بالاتف م      شرآة انجليزي ا، ث اء مرافقه اة، وبن أساس شق القن

اة    99تشغيلها فيكون ريعها لهما، على أن تعود ملكيتها آلها لمصر بعد  عاماً، وهكذا الأمر بالنسبة لقن

   11ص  ]26[ .أخذتها شرآة أمريكيةالتي بنما 

از تمنحه               ارة عن امتي و عب ة، فه ل مشاريع البني التحتي ه شكل من أشكال تموي يعرف على أن

اؤه وتشغ    ) ة المشروع شرآ (ة لإتحاد مالي من القطاع الخاص   الحكوم شرآة ديره له والتي تمول بن  ت

اليف المشروع وتح     ا تك ا من تشغيله واستغلاله     لعدد من السنوات، تسترد فيه ا، وفي    قق أرباح تجاري

وّ      يتهنهاية مدة الامتياز تنتقل ملك ين صاحب أرض ومم اق ب ل إلى الحكومة، أو بشكل مختصر هو اتف

دها  لوم بإقامة مشروع متكامل عليها يق تشغيله وصيانته، والإفادة منه لفترة محددة متفق عليها ليعود بع

  . 11ص  ]37[ إلى مالك الأرض
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ل العبء الملقى       اتلجأ الدول وخاصة البلدان النامية لهذ ة لتقلي ة التحتي الأسلوب في مشاريع البني

ادة مطردة في الإ     و          عليها وخاصة التي تواجه زي ة أخرى فه ة، ومن جه ذا من جه اق الحكومي ه نف

اءة           ر آف ا هو معروف أن القطاع الخاص أآث وارد المجتمع آم يؤدي إلى الزيادة في آفاءة استخدام م

  13ص  ]42[ .في الإنتاج والتسويق من القطاع العام أو الحكومي

ت ل رور الوق ام وبم ل بمقتضى نظ د حصر التموي روعات الأ B.O.T م يع ي المش ية أو سف اس

ة         مشروعات البنية التحتية ل مشروعات ترفيهي ى تموي دات عل دة تعاق المميزة لهذا العقد، فقد وقعت ع

  .ة وفقا لنظامهيوسياح

  B.O.Tالعقود المشابهة لعقد  .2.1.3.3.3.2
ى خلاف ب    -لقد تم تطوير صيغ وأنواع أو أشكال احثين  نيعل د     -الب ابهة لعق دة مش  B.O.Tعدي

ة والاقتصادية، ومن ب    من أجل مساهمة ال ود  يقطاع الخاص في المشروعات الخدمي ذه العق  ]42[ :ن ه

  27-24ص  ]150[، 7-6ص  ]55[، 20-18 ص

- B.O.O.T )هو آنظام: )بناء، تشغيل، تمليك ونقل الملكية B.O.T   ،تكون يد الشرآة فيه عارضة

د ي وإلا أنه من الناحية العملية فه ا يلج     عقد لم ا م ه، وغالب ه ة أطول من د     أ إلي في المشروعات ذات العائ

د     ىن الممول عليالضعيف، لذا احتيج فيها إلى مدة طويلة لتمك ات وتحقيق عائ استعادة ما تكبده من نفق

  .مقبول

- B.O.O ) ك غيل، تملي اء، تش از     : )بن د الامتي تم تجدي ث ت ة حي ة عام روع لملكي ي المش ا لا ينته فيه

ة      للمستثمر أو التعاقد مع آخرين على إدارت ل نهاي د قب دة العق اء م ه مقابل جزء من الإيرادات، عند انته

  .العمر الافتراضي للمشروع

- D.B.F.O )  غيل ل وتش اء، تموي ميم، بن ن     : )تص ث ع ميم والبح ة التص تثمر عملي ولى المس ه يت في

ل    ة، لتنتق مصادر التمويل والإشراف على المشروع وفقا للضوابط والشروط الموضوعة من قبل الدول

  .ملكيته إليها بعد انتهاء مدة العقدبعده 

- M.O.O.T )ة        : )تحديث، امتلاك، تشغيل وتحويل تثمر بتحديث أحد المرافق العام د المس ا يتعه فيه

أو أحد المشروعات الأساسية وتطويره لتكنولوجيا المشروع وفقا لأحدث المستويات العالمية، ويصبح  

  . ل ملكيته فيما بعد للدولةمالكا مؤقتا للمشروع خلال فترة الامتياز، لتؤو

-B.L.T ) ل رة           : )البناء، التأجير والتحوي ر خلال فت أجيره للغي اء مع ت ة البن تثمر عملي ولى المس ه يت في

د يختلف عن   ذا العق دة، وه ة الم ي نهاي ة ف ى الدول ه إل ل ملكيت از، لتنتق رآة   B.O.Tالامتي ي أن ش ف

را   المشروع لا تتولى التشغيل والإدارة، وإنما يحصل ع تأجر، وآثي لى مقابل الإنشاء أجرة يدفعها المس

  .ما يكون المستأجر هو مالك الأرض طول مدة العقد
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  التحويلالوقف ونظام البناء والتشغيل و .2.3.3.3.2

هو تطوير للأدوات غير التقليدية التي استحدثها المسلمون في      B.O.Tنظام يرى الباحثين أن 

ابقة ا   ة الس ات الوقفي ل العملي ارة تموي ا، لإش ارتين   إليه ر والإج يغ الحك ة ص ق طبيع د إذ تتف والمرص

  5ص  ]20[ :في B.O.T وخلافهم مع طبيعة نظام
  الحاجة إلى مصدر تمويل خارجي؛ -
  الممول يقيم مشروعا على أرض الجهة الطالبة للتمويل؛ -

  ناظر الوقف أو الدولة لا تتنازل عن الأرض؛ -

  .الممول يستفيد من المشروع -

فية إذا اقتضت رض الوقالأه أنه عقد تقوم جهة الوقف بإبرامه مع جهة ممولة للبناء على صورت

  20ص  ]37[ :الخطوات الآتية إبرامه مع من مول هذا البناء، وهذا وفق مصلحة الوقف

  تحديد إدارة الأوقاف طبيعة المشروع الوقفي وأرض البناء بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية؛ -

تلا -2 ة   اس ات المالي تثمارية والمتضمنة التصاميم والدراس ية والاس رآات الهندس ن الش روض م م الع

  وطنية؛ وأوالخطة التشغيلية من خلال مناقصة دولية 

  :توقيع اتفاقية المشروع مع الفائز بالمناقصة والمتضمنة -

  لمتفق عليها؛تنفيذ المشروع وفق المعايير الدولية، وفق دفتر الشروط وفي الآجال المحددة ا -

ول     - مح للمم دة تس يانته لم ه وص روع وإدارت غيل المش تردادتش از باس اليف الإنج ق  تك وتحقي

  الأرباح؛

  .ة المشروع بعد انتهاء مدة الامتيازينقل ملك -

وم ي مفه ي يمكن  B.O.T نجد ف اذج المعاصرة الت د النم ة، أح ومن خصائص الأملاك الوقفي

ة مصلحة    الاستفادة منها ومن آلياتها والخب اف، لخدم رات التي توفرها في تنمية وتثمير ممتلكات الأوق

رات القطاع         تفادة من خب ا المتطورة والاس وفير التكنولوجي الموقوف عليهم والمجتمع آكل من حيث ت

ى  الإالخاص في  دارة والتشغيل ومنه إعطاء النموذج الأفضل التي تسترشد به الأوقاف والذي يؤدي إل

ظيف الإمكانيات والارتقاء بالمهارات، وجذب عناصر تنمية الاستثمارات من حيث تفعيل القدرات وتو

تثمار            د الاس د وفوائ ادة الإحساس بعوائ تثماري، زي وعي الاس ة ال تثمار، تنمي اخ الاس ة، من  تحسين البيئ

  . وغير ذلك 3-2ص  ]269[

اء   ى إحي ة   وفي عصرنا الحاضر ساعد هذا النظام عل اف خرب ة    أوق ة في مك ة،   أو معطل المكرم

ة التي      ة الوقفي راج العالي والمدينة المنورة، وفي غيرهما دون التفريط فيها، بل إن ما نرى من هذه الأب
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ك (سميت  د وقف المل ه االله"فه م " رحم ى ا) 1رق ام عل ى نظ ائم عل ريفين ق أو  B.O.T لحرمين الش

تثمارها    25لمدة كر، حيث اضطلعت بذلك مؤسسة ابن لادن ببناء الأبراج وتشغيلها حنظام ال سنة واس

لهذه المدة بما يكفل استرجاع رأس المال والأرباح، ثم تعود آل المنشآت إلى الوقف، وهكذا تم الاتفاق 

م  (على مشروع  ر مقاصد شرعية وأهداف          )2وقف الملك عبد العزيز، رق ر آثي م تحقيق خي ذلك ت وب

  16ص  ]190[ .اقتصادية واجتماعية

ي  لكن رغم هذه الامتيازات ا ة من خلال مشارآة القطاع          يلت د للممتلكات الوقفي ذا العق ا ه حمله

ر، فطول     د الحك الخاص في تطويرها وتحديثها إلا أنه يحمل في طياته العديد من السلبيات الشبيهة بعق

تفادة     ؤخر اس زم، ت مدة العقد الذي يلزم إدارات متعاقبة  بنتائجه، وما ينتج عنه من بدائل لمصلحة الملت

  .ن المشروع، وتحمل المستفيدين منه هذه البدائلالوقف م

ين    ول ا ب ا جوهري ود تبقى         B.O.Tكن يبقى هناك فرق ك العق ع تل ود، ألا وهو أن جمي ك العق وتل

د،    دة العق للوقف ربح يستفيد منه المستحقون بخلافه الذي لا يملك الوقف فيه سوى البناء بعد انقضاء م

ر    ىلجأ إللذا يرى العديد من الباحثين أنه لا ي هذه الصيغة إلا بعد تعذر جميع الصيغ التي تتضمن تعمي

ا لأشدهما             ا في أحد المفسدين دفع ا لأخف الضررين ووقوعه ك ارتكاب ه وذل الوقف مع استمرار ريع

  .23ص  ]55[ وهو ذهاب منفعة الوقف بالكلية

د   ين عق الجمع ب ه ب ن تكييف د يمك ذا العق ا ه النظر لمزاي ن ب رب B.O.Tولك ين ال ان أولوب  ىح آ

تثمر        ق المس ة وح ن جه يهم م وف عل ق الموق ى ح اظ عل ن الحف ك م ي ذل ا ف رى لم ي وأح ره ف تعمي

احثين       د من الب ه العدي ا طبق د     بواسترداد رأس ماله وأرباحه من جهة أخرى وهذا م ة عق ه في خان جعل

ود الإجارة التقل  عن   B.O.Tمع العلم أن ميزة عقد  ،الإستصناع الجامع بين الميزتين ة عق ل    يدي ه أق أن

في قوانين  B.O.Tمدة من تلك العقود بكثير، وهذا آله لا يكون إلا من خلال وجود مواد منظمة لعقد 

ة التي        يم التنفيذي الأوقاف الآخذة بعين الاعتبارات آل هذه التغيرات مع وضع آل التنظيمات والمراس

  .تحكم تطبيق هذا النوع من الأنظمة التمويلية

أن ال   ليم ب ع التس ات ب     م ة العلاق تم بتنمي ادي، يه در اقتص ف مص ا   يوق ع، دعم راد المجتم ن أف

ار       دم اقتص ادية، وع ة والاقتص رات الاجتماعي ايرتها للمتغي ن مس د م املة، فلاب ة الش يخا للتنمي وترس

ذي              ه، الأمر ال ه دون مضاعفة عائدات د ب ا يقع ه مم ا علي ا هو متعارف ان وم استثمار أموالها على ما آ

ل الإقتصادين ل   جع ون صالحا لك ا ليك ا مفتوح ة باب تثمار الأملاك الوقفي ل واس اب تموي الإسلاميين ب

  .زمان ومكان
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  :خلاصة الفصل

  :ومن آل ما سبق يمكن أن نستنتج

ع     - ة لينتف الاستثمار نشاط اقتصادي يهدف إلى إدماج الأموال في الدورة الاقتصادية تبعا لدراسة علمي

  .تصاد العام حرآة ونمواصاحبها من نمائها، ولتؤثر في الاق

  .يتسم الوقف بسمة لا توجد في الأعمال التطوعية الأخرى وهي أنه يمثل موردا ماليا دائما متجددا -

ا،         الأيقصد باستثمار أموال  - ة سواء أآانت أصولا أم ريع وال الوقفي ة الأم ى تنمي وقاف هو العمل عل

ق  ي تتف ة والت تثمارية الحديث اليب الاس ائل والأس ا بالوس ة الشرعية منه ق ضوابط عام ه وف ع طبيعت م

ع      ،والاقتصادية والواجبة على القائم عليه آولي اليتيم ة يرتف لمين بصفة عام ولأن استثمار أموال المس

ف        بيل الوق ى تس ل عل ة العم ات الوقفي ي المؤسس ل، فالأصل ف ى الواجب بالك الجزء إل اح ب ن المت م

تم استثمارها على أساس مبدأ تعظيم الربح، بأن تبحث في  والمراد به هنا أن أموال الأوقاف يجب أن ي

ة    ة العامل دائرة المشروعات الإسلامية التي تولد لها أآثر عائد مالي، إلا أن هذا لا يلغي الطبيعة الوقفي

  .على الرفاه الاجتماعي

ة وتثمي       ووفق لهذا الأساس تم - ة لإصلاح الأملاك الوقف ا، التي   استنباط العديد من الصيغ التمويلي ره

  .آانت محل اهتمام الفقهاء، وذلك وفق ضوابط معينة

عمد الفقهاء في التمويل بالصيغ التقليدية في المحافظة على الملك الوقفي لضمان استمرار الغاية منه  -

  .وتطويره باستثناء إضافة وقف جديد لوقف قديم قائم تهدون الدافع لتنمي

ان،   - ان ومك ل زم الحا لك اف ص ل الأوق ة     لجع لاك الوقفي ل الأم تثمار وتموي يغ اس اء ص ل الفقه جع

ة،          لاك الوقفي ب والأم ا يتناس ا بم ادية وتكييفه املات الاقتص ي المع ور ف ن التط تفادة م ا للاس مفتوح

  .   وتطوير الصيغ التقليدية ولإخراجها من صيغ تمويلية استغلالية إلى صيغ تمويلية استثمارية

وضعته الشريعة الإسلامية للمحافظة على الوقف من حيث     ومن خلال هذا الإطار المحكم التي

  . لعبه في تنمية المجتمع الإسلامييتنظيمه من الناحية الإدارية وآيفية تنميته، نتساءل عن الدور الذي 
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  03 لـفصـال
  ةــالــلة البطــن مشكــف مــفيــي التخــــاف فـــدور الأوق

  
  
  
  

ؤدي انتشارها     ا ة ي ة ظاهرة اجتماعي ى لبطال الخطر    إل ود ب ات   مفاسد ومشاآل تع ع فئ ى جمي عل

دول   عى ال ة وتس دها     الأم ي تع تراتيجيات الت ط والاس رامج والخط لال الب ن خ ا م دة للتصدي له جاه

أحيانا بل قد تأتي  بلةيرها قد تزيد الطين غلظروف الاقتصادية والمتغيرات الدولية وأن ا إلالمكافحتها 

  .الرياح بما لا تشتهي السفن

ا    ة ومنه ي التصدي للقضايا الاجتماعي ابي ف يد ودوره الايج ه الرش ري موقف ل الخي ى للعم ويبق

ه من   المجتمعات والبطالة آظاهرة متفشية في العديد من  ار ما تخلف لبية  أث م العمل  رأس هر  ىعل ، وس

اته الخيري الوقف بمشاريعه و  ة  مؤسس ا  ، فالخيري ذه الظاهرة و    تمث يفيم ا ل دوره في التصدي له  أثاره

  ؟السلبية

ة           ى وجوه استخدام الوقف في مواجه وهذا ما سوف نبحثه في هذا الفصل، من خلال النظر إل

  لضوء على واقع هذا الاستخداما البطالة في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فخصصناه لإلقاء

  طالةبالوجوه استخدام الوقف في مواجهة  .1.3

دوم    ، ولون فريد من ألالصدقات الجارية أبوابالوقف باب واسع من  ذي ي ري ال وان العمل الخي

واب        ب الث ر وآس ل الخي ة فع ه، بني ع من دة تنتف رائح عدي مل ش ره، ليش م خي ه، ويع ه  نفع ه الفق ، نظم

، وصرفا للمنافع على الوجه  للأصولا ن الرسول صلى االله عليه وسلم، حبسسنة عباعتباره  الإسلامي

  .الذي يحدده الواقف في شروطه للوقف

را    أننجد  البطالة،بمواجهة مشكلة  هذا الوقف من حيث علاقته إلىوحين ننظر  اك دورا آبي هن

ي  أنيمكن  ه ف اهم ب تخدام المباشر ويس ك من خلال الاس ه فذل ر المباشر ل وفير فرص عمل غي ي ت

  .للمتعطلين
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  البطالةالاستخدام المباشر للوقف في مواجهة  .1.1.3

ذا من خلال    و البطالة،دور الوقف المباشر في الحد من ظاهرة  إلىسنتطرق في هذا المطلب  ه

  .مساهمته في تمويل عملية تشغيل العاطلينالعاطلين عن العمل و وإعالة البشرية،دوره في التنمية 

  دور الوقف في التنمية البشرية .1.1.1.3

ة   التي تعني ز، وبدايتها بتمنية الموارد البشرية منذ الإسلامية الأوقاف اهتمت ة المعرف يادة عملي

اءتهم   تالقدرات للقوى العاملة القادرة على العمل في جميع المجالاوالمهارات و ، بغية رفع مستوى آف

ا الب  حد ممكن لأقصى الإنتاجية يم و   ارز في ، من خلال دوره دريب و مجال التعل ره  الصحة الت ، لتحري

 .الفقرمن شبح البطالة و

 العلميالبحث التعليم ودور الوقف في  .1.1.1.1.3

البشرية من خلال تثقيفه صر الموارد نالمؤسسات التعليمية تتمثل في تنمية ع إيجادلغاية من ا إن

ذي لا  إدخاليتم ذلك من خلال و ،تعليمهو م و     العنصر البشري ال اهيم العل م من مف يئا   يعل ة ش  ىإل الثقاف

اهيم معي   ا بمف ة  المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة ليخرج بعدها من تلك المؤسسات وقد تزود منه ن

دور    أن، وبهذا يظهر وبثقافة محددة ة ال   الأساسي المؤسسات التعليمية تلعب ال وارد البشرية   في تنمي م

ا و  لال تعليمه ن خ دة م ي ع ا ف ادين تثقيفه ن  67-66ص  ]57[ مي لا يمك ة  أن، ف ق تنمي رية نحق  بش

ى الانتقال من الاقتصاد المتخلف    ( ة الم     إلا )الاقتصاد المتطور   إل تطورة  من خلال المؤسسة التعليمي

  .طبيقها في تحقيق النمو الاقتصادينتائج متقدمة يساهم ت إلىالبحث العلمي المتطور الذي يؤدي و

العلم و نى عناية آبي قد ع فالإسلام ة رة ب و لا المعرف ا ينظر        ، فه در م روة بق ى ينظر لصنع الث  إل

روة         الإنسان هو صانع تلك الثروة و ى صنع الث درة عل ه ق ذي ل وق ال ك المخل وفي الوقت نفسه لا    ، ذل

رد و وأثرهما في حفضلهما  أآدفقد  ،2ص  ]194[ ه الثروةتصنع وه   ياة الف ع، ون اء  المجتم دور العلم  ب

 الأثروساهموا في بناء الحضارة العلمية التي آان لها  أرجاء المعمورة إلىور النحملوا مشاعل العلم و

 .المعرفةالنور والعلم و إلىالتخلف الجهل ومن ظلمات  الإنسانية راجإخالكبير في 

اءت   د ج اتوق رة آي ا وتو    آثي ث عليهم تعلم وتح م وال ة العل ين أهمي ه  ضتب ل قول لها مث ح فض

الى هُ الَّ ﴿:تع عِ اللَّ اتٍ  يَرْفَ مَ دَرَجَ وا الْعِلْ ذِينَ أُوتُ نكُمْ وَالَّ وا مِ ه، 497ص  ]1[ ﴾ ذِينَ آمَنُ ز  وقول ع

هَ إِلاَّ هُ   ﴿:وجل طِ لاَ إِلَ يمُ  شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْ زُ الْحَكِ  ﴾ وَ الْعَزِي

ص  ]1[ ﴾وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿:مرا أشرف خلقه بالاستزادة من العلمله جل جلاله آ، وقو45ص  ]1[

د           شيء  ، فلو آان 284 أله المزي لم أن يس ه وس ه صلى االله علي م لأمر االله نبي ا   أشرف من العل ه آم من

  .أمره أن يستزيد من العلم



120 

 

ه فضلا آب   مف ال ب ر ن أوتي العلم فقد أوتي خيرا آثيرا ون ه يعرف االله  لأن  اي سبحانه وأسمائه    ه ب

دي  وصفاته وهديه، وبه ي ى هت ه      إل ه، وب ه وحرام ين حلال ق ب ت  التفري ه  لم طاعة االله من معصيته و   عي ب

اب سعادة وفلاح و   خير وصلاح و  فهو مفتاح انفاء ما يضره،ما ينفعه و إحقاق إلىيتوصل العبد  و ه ب

دم والت جماع المنافع و ة    ترجمان الخير وهو الوسيلة للتق ار والرفاهي اء والازده  ]175[ .حضر والارتق

  772-771ص 

الى أ، وباعتبار الوقف الإسلامنظرا لمكانة العلم في  د ساهم   حد التقربات من االله سبحانه وتع ، فق

، فقد وراء الانجازات العلمية الحضاريةتحقيقا وآان بحثا وتعليما وبشكل ملحوظ في نشر العلم تعلما و

د غال   در الوحي ان المص ب          آ ن جان ذآر م دخل ي ا دون ت ل محتوياته ة بك ة التعليمي ل العملي ا لتموي ب

ة ات المختلف الأموال، 196ص  ]141[ الحكوم ع مراحل   ف يم عمت جمي ى التعل ة عل ة الموقوف العملي

ا  ائر جوانبه ة وس دءا، التعليمي ن  ابت اءم ين     إنش ن معلم ا م املين فيه وفير الع ا وت دارس وتجهيزه الم

ى  بتشومربيين، ومرورا  ال جيع طالب العلم عل م     الانخراط و الإقب من خلال التسهيلات    في طلب العل

م رت له ي وف اء الت اء، وانته ا بإنش ا وتجهيزه دادها ، مكاتبه ل  الإصداراتبالكتب ووإم ي آ ة ف العلمي

  .تأهيله ليكون عضوا نافعا للمجتمعوالنهوض به من خلال تعليمه و الإنسان، وهذا لتنمية الفنون

ة آمنش  إلالم تكن  ، إذ والتدريس للتعليم الأولىهو اللبنة  وآان المسجد ى  أسس  ت وقفي ا   إل جانبه

به الم ة وآتاتيب تش ة العربي ة واللغ راءة والكتاب يم الق ة لتعل وم الردارس الابتدائي ص  ]66[ اضيةيالعل

ة   ،129 دت المخصصات الوقفي ىوامت اء إل ه والطب و  إنش دريس الفق دارس متخصصة لت  الإدارةم

  .آانت المدارس ذاتها ملحقة بالمساجد أنت المساجد الصغيرة ملحقة بالمدارس بعد وأصبح

أت   ي أنش دارس الت ن الم دءا وم وم    ابت ت تق ة وآان ات وقفي ا   آمؤسس ي وقتن ات ف ام الجامع مق

ة    الحاضر و روع المعرف ف ف ي مختل رية ف درات البش ئة الق ولى تنش ت تت ي آان انيةالت ع  الإنس للمجتم

ذاهب   وآانت تد الإسلامي ع الم ى  إضافة ، الإسلامية رس فيها جمي ة و    إل ة والطبيعي وم العقلي الطب  العل

  293ص  ]73[ :، نذآر منهاوهي ليست على سبيل الحصر الأخرىوغيرها من العلوم 

أنشأها المالك الصالح نجم    بمصر، الأربعةأول مدرسة درست المذاهب : المدرسة الصالحية بمصر -

  .ضخمة أوقافاعليها  وأوقفترية ببغداد رار المستنصعلى غ ه641سنة  أيوبالدين 

ال وأغدق     وأوقف  ه626بيبرس في القاهرة سنة   الظاهر أنشأهاالتي : المدرسة الظاهرية - ا الم عليه

 .عليها مما جعلها أجمل مدرسة في مصر وخصصت لها مكتبة ضخمة تحوي سائر العلوم

ة المنصورية - اها المنصور ب : المدرس نة لاوون ن قأنش دريس الطب   ،ه283س ي ت وتخصصت ف

ة  ىبالدرج تو الأول ن        أوقف عة م ا واس ي أوقاف د فلك ي مرص ي ه ورية الت ة المنص ى القب ا وعل عليه

  . والأطيان الحوانيت
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ذاهب   : المدرسة المسعودية ببغداد - ى الم ة بناها مسعود الشافعي وجعلها وقفا عل وم    الأربع بجانب العل

  .الطبالطبيعية و

اف الأولقد عمدت   اءة العنصر البشري ليست فقط من           وق ع مستوى آف ى رف ة   عل خلال العملي

ة ا، التعليمي ا وإنم ه   أيض لال تدريب ن خ هم ب وتأهيل ورات   ليتأه رات والتط دم للتغي م ومتق كل دائ  بش

ه ن    إذ ،87-86ص  ]283[ الحاصلة ببيئت ي م زء المخف دريب الج ر الت اليعتب ة الأعم ا الناجح ، وم

اج الله عليه وسلم في تهيئة وسائل تدخل رسول االله صلى ا ه   الإنت ع و   الأنصار وتوجي ة البي الشراء  لكيفي

ع  و ي البي رعية ف دة الش دريبا لص إلاالمزاي يهم ت وان االله عل رام رض وم  حابته الك د العل ع تعق ، وم

ة   أضحىوتخصيصها  ع عجل دريب أداة دف وم الت الالي أة  الأعم ا للمفاج ا وتجنيبه دريب  ،وتطوره فلت

  198-197ص  ]158[ :منها مزاياالفعال عدة 

  ؛عاوآما ون بالإنتاجالنهوض  -

  ؛أنفسهم الأفرادتخفيف عدد الحوادث التي يكون سببها عدم آفاءة  -

ال الاستقرار في  المرونة و ازدياد - درة المشروع عل      المشروع  أعم ه ق تقرار يقصد ب دان   ى، فالاس فق

أما المرونة فهي قدرة المؤسسة على  اءة تامة،، ومع ذلك يستمر في ممارسة نشاطه بكفالمهمين أفراده

  ؛التي تحدث في آمية العمل الواجب انجازها الأجلالتكيف مع التغيرات قصيرة 

  .رفع الروح المعنوية لدى العاملين -

ن  ال وم ذا المج ي ه ة ف ارب الناجح ة التج رأجمعي ي أنشأت اق ة الت نة  الخيري بوقف  1983س

ي       ، والت ال سعوديمقداره مليار وثلاثمائة ألف ري دريب المهن يم والت ، ي ترآز نشاطها في مجال التعل

د   والنيجر و وموريتانياسيرلانكا أربع مراآز تدريب مهنية في آل من حيث أقامت  ة تزي السودان بتكلف

  612ص  ]201[ .دولار أمريكي ملايين 6عن 

ه ف دإوعلي ي ون تق الي والفن دريب الم اطلين عيم الت ي للع ل ضرالتقن ل شروعهم ن العم ورة قب

اد وتساهم به المدارس ومراآز التدريب الوقفية في  ما ساهمتوهذا  ،9ص  ]264[ بالعمل داد  إيج  أع

، فالتجار والمحامون اقتصادي واجتماعي بارز في الحياة العامة من المتعلمين والمهنيين لهم أثر آبيرة

انوا في      دمت المجتمع ا والصيارفة وغيرهم من أصحاب المهن والحرف التي خ  لم في الماضي آ لمس

  .المراآز الوقفيةغالبيتهم من خريجي تلك المدارس و
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  ةيالصحالرعاية دور الوقف في  .2.1.1.1.3

ا االله         لافخ ا وإصلاحها، والمؤهلات التي منحه ا ورعايته ة الإنسان في الأرض تتحقق بحمايته

دن، وقوة  )التدريبم والتعلي( العقلتعالى للإنسان لتمكنه من أداء وظيفة الخلافة هي  م من     الب ذه نع وه

  .االله تعالى ياالله عز وجل لابد من توظيفها فيما يرض

لعصور الزاهرة   وقد آان لهذا المنطلق الديني أثره الكبير في ازدهار علم الطب وتقدمه خلال ا 

لامية  ارة الإس ى   للحض لام أعط ك أن الإس ة بالجس     ، ذل ر العناي ة واعتب حة البدني رى للص ة آب م عناي

ه      ضرورة من الضروريات الشرعية التي لا يكتم ومطالبه ال علي ذا ق ا، ل ة به ل إيمان المسلم إلا بالعناي

    .697ص  ]93[ »حق إن لجسدك عليك «:السلامالصلاة و

ت    ولهذا لم يقتصر دور  ع المس وى الصحي  الوقف الإسلامي على التعليم فحسب بل ساهم في رف

فاءة وقدرة على الإنتاج من  ة الصحيحة السليمة أآثر آبنيأن اليخفى في المجتمعات الإسلامية، لأنه لا 

  .ئية لديه قدرة فائقة على العمل والإنتاجالغذان الذي توفر له العناية الصحية و، فالإنساغيرها

را من الأسواق      ةجانب آبير من حاجات الناس الصحي  عمل الوقف على تغطية د وقفت آثي ، فق

ك ال في المستشفيات المتخصصة    ة للتوسع المحلات التجاري و ة     ، آتل ام لمعالجة الأمراض العقلي  تي تق

ي المستشفيات العامة التي أقيمت منذ العصر الأموي بسوريا أين خصصت غرفا فو ،12ص  ]285[

ه خصص لمستشفى    أآما جاءت في نفقات المعتضد باالله ووقوفه لمداواتهم و وا  لصاعدي ان ة  أم لا للنفق

ا   ،عقولهمشربة ولخدمة المغلوبين على الأطعمة والأثمان الأدوية ولأعليه  وقد أسس هذه المستشفى إم

  .213ص  ]130[ في سامراء أو بغداد

ى حيث   بالسجون،  ومراآز العناية ذه المراآز    أول وزير       أنشأت ه د آتب ال بالعصر العباسي فق

د االله في    – رتفك« :الحراني رئيس أطباء بغداد ما نصهسنان بن ثابت  إلىعلي بن عيسى الجراح  م

رك  ن -عم ر م ي أم ي  ف وس ف م، الحب ون  وأنه اء  لا يخل ددهم وجف رة ع ن آث اآنهمم الهم  أن أم تن

فينبغي   ،أمراضهمفي  الأطباء، ولقاء ما يشاورونه وهم معوقون عن التصرف في منافعهم، الأمراض

يهم ، يدخلون أطباءتقروا لهم  أن وم    إل م    في آل ي ون معه ة ويحمل ائر   أو ،والأشربة  الأدوي دخلوا س ن ي

اجون   ويزيح ،ىالمرضالحبوس، ويعالجوا من فيها من  ا يحت ه وا عللهم فيم ة من   إلي  »والأشربة  الأدوي

ن 301ص  ]4[ ا م ات ، وغيره ى  المؤسس دماتها عل دم خ ت تق ي آان دره  أفضلالت ا ت ه بسبب م وج

اف ة  الأوق اقالمخصص ا   للإنف ا ورعايته رعليه دن الط  الأم ب الم ا تواآ ذي جعله ي العصر  ال ة ف بي

  .الحديث
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اء  فقد أنشأت ة الخدمات و    أحي ة متكامل وفير     طبي ة  ،لأسرة االمرافق من حيث ت ة  ،الأدوي  الأغذي

ين   أين ولجميع الطبقات د الأطباءو مقابل مع وجود قاعات مخصصة تجرى فيها المناقشات العلمية ب

اء يدلة والكي الأطب م الص وير عل ة لتط ات المختبري ين، والعملي اءوالدارس دث مي ا يح ي  الآن، آم ف

فيات  ة الطب أو  المستش ة بكلي ة الملحق ميته التعليمي ى تس ا يصطلح عل ة ام دن الطبي ص  ]132[ بالم

د   -يالأندلسالرحالة  -رابن جبي يحدثنا، و100 داد  عن املا و    أوروده بغ ا آ ه وجد حي ا من   ن اء مهم  أحي

دن الصغيرة، آ به الم داد تش تان  نابغ ف(تسمى سوق المارس ه المرض) ىالمستش ة وطلب ىآانت تؤم

ديم الخدمات، إذ     الذينوالصيادلة و الأطباءالطب و ى تق يهم من    الخدمات  آانت   يقومون عل ة عل جاري

ر    ي الزاه ذا الح ى ه داد عل راف بغ ي أط ة ف وال الموقوف ذه  ، 56ص  ]170[ الأم ة ه ن أمثل وم

ذآر  فيات ن فى ستم أيضاالمستش دس اش اهرة وه 583لصالحي بالق ي الق ا صلاح  ه567ف ي بناه الت

ة بدمشق التي    دمستشفى ال ، الدين ذي وقف داره مدرسة     ه621خوار سنة  دالشيخ ال   أسسها خواري ال

ك       لنوريا، مستشفى أماآنللطب ووقف عليها ضياعا وعدة  ا المل ر بدمشق التي بناه دين  الكبي ور ال  ن

نة  ال  ه549زنكي س ذهمن م ةأمن  أخ وك الفرنج د مل او ،ح ي المغرب العرب أم تان ف ا مارس ي منه

اء وذوي العاهات و   الحفصي  عبد العزيزفارس و تونس لأب يهم   أوقفت التي  للضعفاء والغرب ا عل  أوقاف

  .250ص  ]132[بت آبيرة تقوم 

ره  ه  ، أمما سبق ذآ ة الاقتصادية و    ن ة التنمي دعم عملي رتبط       ل ا م ة من خلاله ى البطال القضاء عل

غ درجة ت     ب ا بل دات مهم الآلات والمع ا الإنسان، ف دون    إذا، طوره ا     إنسان وجدت ب دنيا وعقلي صحيح ب

ومكملا   خرللآ، فكل منهما لازم انتها وتطويرها فلا قيمة لوجودهاقادرا على تشغيلها واستغلالها وصي

ل المجتمعي يسعى           الإسلامي وهذا ما عالجه الوقف    له، دار بصفته صورة من صور التكاف بكل اقت

ة المجتمع  عام والمساهمة في تن  لتقديم النفع ال دت    ،مي ه حيث امت م     أوللتشمل   أموال ا تشمل دور العل م

دريب و املين   والت اءة الع ن آف ع م فيات لرف اتهمالمستش ية  وإمكاني ةالشخص يع  و الإداري ة وتوس المالي

  .بالأعمال المختلفة في المجتمع التحاقهممجالات وقدرات 

ا ال         ة ومن بينه دول النامي ة في ال ى أسباب البطال الم الإسلامي  وبالعودة إل ذه     ،ع ى ه نجد أن أول

و  باب ه اضالأس ات  انخف ين خريجي الجامع ة وخاصة ب ة العربي ى العمال دني المستوى الطلب عل لت

اد   ،هافعة تقف عائق لتحقيقتكلفة مرت إلىة للتنمية دافعلهم من طاقة وتحوالتكويني العلمي و وهذا لاعتم

ات الحك ى النفق ذا القطاع عل ن اه د م ي العدي ة ف ةومي دول العربي ا أحوج ل الي م ة، وبالت ذا  الأم ي ه ف

ىالعصر  ام  إل وي ه ورد حي ف آم ل الوق توى    تفعي ع مس ي ورف جيع البحث العلم يم وتش ة التعل لخدم

دول       ة البشرية في ال ، التي  المعاصرة  الإسلامية الصحة وذلك مما قد يعوض النقص الواقع في التنمي
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ه  الإسلامي الذي يعد الوقف منغفلت عن النظام  ة    ، لمعالج صميم أدوات ة المشكلات الاقتصادية القائم

  .القادمةو

 Endowmentمن خلال نظامي     الأنشطةالمجتمع الغربي توجه لدعم مثل هذه في حين نجد 

يتم هو اتفاق ( Trust و) ح الناتج عنه لصالح أعمال خيريةبتوجيه الرمع الأبد  ىإل به يحتفظ اعتماد(

ين (شخص آخر   ىت من المالك إلبموجبه نقل أموال أو ممتلكا تفيدين   لإ) الأم ا لصالح المس  إذ ،)دارته

ة   أن ل وجامع ائزة نوب فوردج ارنيجي   أآس ع آ ة ومجم ورد الخيري ة الف ارفورد، ومؤسس ة ه ، وجامع

 ىعل  تذخمؤسسات خيرية في المجتمع الغربي أ إلا، وغيرها آثير من المؤسسات ما هي التكنولوجي

ا اتفي مجتمع التكنولوجيالتطوير ة وعاتقها دعم البحوث العلمي ى غ  24ص  ]82[ ه رار مؤسسة  ، عل

ر جون  ( الأمريكيمال لأعالعلمي التي أنشأها رجل اروآفلر للتقدم الصحي و  )1937-1839 روآفيل

ع مستوى      دولار والذيمليون  250بهبة قدرها  1913في نيويورك سنة  ى رف حدد هدفها بالعمل عل

ى   والإسهام وذلك عن طريق تشجيع البحث العلمي العالم أنحاءالجنس البشري في آافة  في القضاء عل

ة    إسهامارفع مستوى الصحة العامة وقد ساهمت هذه المؤسسة الجوع و آبيرا في ميادين الصحة العام

ا   ويعمل بها عدد آبير من الباحثي والبحوث الطبية والعلوم الطبيعية والاجتماعية ن وتقدم المؤسسة منح

  .781ص  ]175[ الطلبة مالية لآلاف

   البطالة لإعاناتتمويل الوقف  .2.1.1.3

ا   أمانةللعاجزين عن الحصول عليه، وذلك  تهيئ فرص عمل أنمن واجبات الدولة  عليها تأديته

ديم تعويض          تجاه مواطنيها ة تق ى الدول ا عل ان لزام وفير فرص العمل آ ، ففي حالة عدم قدرتها على ت

ق لمعيشته   لتعطل لنظير هذا ا وإعانات ا   ضمان الحد اللائ ذا م دمت ، وه ة    أق ه الدول ذ   الإسلامية علي من

    ]90[ .قرون

ة  دول المتقدم ىاتجهت بعض ال اء إل ر إنش وفيرصناديق خاصة الغ ا ت ات ض منه ة  إعان بطال

ذي ينبغي    تصرف للمتعطلين اعي ال ع     الإدارةتسهم   أن، وذلك انطلاقا من الدور الاجتم ة في رف العام

ة في     أن إلا، هذه الشريحة الاجتماعية عاناة عنالم ذه الطريق ة ه ين تصا   إعان ات    دفالمتعطل دة عقب ع

   85-84ص  ]279[ :منها

رة و  نإ - دول الفقي ن ال را م ن  آثي ز ع ة تعج اءالمتخلف را   إنش ذه الصناديق نظ ل ه ل مث ز وتموي لعج

  .هلها في الوقت الحاضرووجود آثير من متطلبات التنمية التي تثقل آا ،ديد بهاشالموازنة العامة ال

  .عدم وجود معرفة واقعية عن حالة المتعطلين خاصة أمام ندرة البيانات وعدم دقتها -
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 الدولة التي  أخذنا إذاحتى  له،يعتمد على مقدار ما توفره الدولة من مورد  تمويل الصناديق نسبي إن -

  .الأوروبيةته آمثال آما هو الحال في بعض البلدان طبق

م وهو يتحدث عن مصاريف الوقف  إذ فقد يساهم الوقف في هذه العملية، ،الإسلاميالفقه  أما  ، ل

ذ    يحدد مصرفا معينا له د ه ة تحدي ا   ، وترك للواقف حري م يكن معصية    أا المصرف طالم ه ل ه   ،ن  أنفل

ذلك وفقا للضوابط التي بلده  أبناءيشترط في وقفه الصرف على المتعطلين على  ذا يحقق   ،يحددها ل  وه

ا م ة المصرفلن ا واقعي ا منه نهمالأن الو زاي ده وأعرف بحاجة آل م ص  ]279[ قف أدرى بأهل بل

85.   

ر والمسكين     وا الفقي ذا، وأدخل ذا سو    ولقد تكلم الفقهاء عن عمومية مصرف الوقف ه يس ه  ىول

ه     للبطالة باعتبارها أحد أهم مصادر الفقر والمسكنة،   الإسلاميمواجهة من الفقه  يس للفقي ففي نص نف

لم تتمكن الزآاة المفروضة في سد    إنابن جزم الأندلسي يوجب فيه الأغنياء حقوقا أخرى في أموالهم 

ال اآين فق راء والمس ة الفق رائهم،  «:حاج وا بفق د أن يقوم ل بل ن آ اء م ى الأغني رهم  وفرض عل ويجب

ذي    فيقام لهم بما يأآل سائر المسلمين بهم،لم تقم الزآاة بهم ولا  إن السلطان على ذلك، ون من القوت ال

ه، د من ن  لاب اسوم ك، لل اللب ل ذل تاء والصيف بمث ك ش نهوبمس مس  ن يك ر والصيف والش ن المط م م

ارة ون الم اع  ،61ص  ]170[ »وعي اف القن ي آش اء ف لم  « :وج ن مس ب م ى القري ف عل يصح الوق

   .246ص  ]28[ »وذمي ونحو ذلك آالربط والخانات لأبناء السبيل

ذين النصين     رهم ممن         ويستفاد من ه راء والمساآين وغي ى الفق ائز عل ا، أن الوقف ج وغيرهم

ه، ي وقف ددهم الواقف ف انوا   يح و آ ى ول ين حت ن المتعطل تحقي الوقف م ن مس ون م ا يجوز أن يك آم

عدم قيام الدولة بدورها في توفير فرص عمل  دحرصا من الشارع على توفير تعويض لهم عن أغنياء،

  .اشترط الواقف ذلك إذالهم، ولهذا أجاز صرف الوقف لهم 

د متجد   والوقف ي اتج عن   قوم بهذا الدور من خلال عائ تثمار ا د ن وال اس ليم     لأم ة بشكل س الوقفي

ل   ي لتموي ه مصدر حقيق ل من ال، يجع لوب فع اتوأس ة إعان ذه و البطال ا ه اتيضمن دوم ل  الإعان لك

ا اآتس     ، مع تشغيل جزءالأساسيةحاجاته  إشباع، التي تساعد في 90ص  ]279[ متعطل ه مع م به من

دارس و  ارة من الم ارف ومه ه ع  من مع ه ويعين به قوت يوم ي عمل يكس دريب ف ىمراآز الت ة ل  إعال

  .الذي يترتب عنه انتعاش للحرآة الاقتصادية الأمر، الغير
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  المتعطليندور الوقف في تمويل عملية تشغيل  .3.1.1.3

وال ختلف  وتنوعه في م أنشطته، وآثرة الإسلامينظرا لضخامة الوقف  ، شملت  الأملاك و الأم

ا التي   الزراعية، مدارس و الأراضي بلاد     أرجاء  ملأت مباني وغيره ا   ،الإسلامية واسعة من ال جعله

ق فرص عمل واسعة          ا في خل وع وقفي ينش    لأتساهم في حد ذاته د من الوظائف      أن آل ن ه العدي من

ن ة لحس ه  آنتيج ه وينمي افظ علي ا يح تثماره بم ف اس آت، فوق ثلاال المنش ائف  أينش ،صحية م ه وظ من

ب وصح ة الطبي وهية آوظيف ا الممرض ونح ن    وأيض ه م ف علي ا يوق تثمار م لال اس ن خ  أراضيم

  .وحوانيت وغير ذلك بمختلف الصيغ المذآورة سابقا

وفير     بإنشاءيسهم بشكل مباشر في تشغيل العاطلين  أنآما يمكن للوقف  ا ت وقفيات الغرض منه

  : ن خلالفرص عمل، وذلك م وأمناصب 

  الوقفية صندوق المضاربة .1.3.1.1.3

د أ ازلق كه  ج ود لتمس اء وقف النق ةبالأصلالفقه واز، وهي مشروعية الوقف بصفة عام  ، وج

ود   ف النق ع وق ى من ل عل ر، ولا دلي ل الحظ رد دلي م ي ا ل املات م ل  المع ل المصلحة تقتضي  أنب دلي

ون   سواء ،22ص  ]35[ الجواز ذين يرغب ق     مصلحة الواقفين ال ذا  في سلوك طري ر ه مصلحة   وأ الب

ول بجواز وقف     أنين في العصر الحديث  ب، وقد تمصلحة المجتمع بصفة عامة أوالموقوف عليهم  الق

ؤدي   أنالنقود تحقق مصالح شرعية آبرى نظرا لما يمكن  ه ي اء من   إلي  الإسلام لنظام الوقف في     إحي

ر من       واستعادة دوره ار مشكلات وقف ال  ومساهمته في حل آثي ا  163ص  ]116[ عق  غلاؤه ، ومنه

اع وقلة القادرين على وقفه  ه    لارتف اليف عمارت ه    وصيانته تك ه  تقل  أوتعطلت   إذاوصعوبة بيع  منفعت

  .24-23ص  ]35[

بعد تنميتها ليتوافق  أرباحهامن خلال استثمار جزء من النقدية  الأرصدةتستعمل هذه  أنويمكن 

ف، وهي حبس     ة الوق اع من ال  والانت الأصل  مع حقيق ن      مر ثف د ب ة عن محم ا رواه الحنفي د االله ، لم  عب

ل المكيل والموزنيجوز وقف الدراهم والطعام و «:نه قالأ زفرحد تلاميذ أ، الأنصاري ه،   ، فقي آيف  ل

  .364ص  ]2[ »للفضيتصدق باتدفعها مضاربة و: بالدراهم؟ فقال يصنع

العمل وذلك عن طريق القروض  أربابفي التفريج عن المحسنين من  الأرباحتستغل هذه  حيث

ذه    أن، آما يمكن  للقادرين على العمل وتأجيرهاومعدات  آلاتعن طريق شراء  والمؤجلة أ تثمر ه تس

ل    الأموال راد مباشرة بصفة المضاربة بتموي أ  ةالمشروعات مع تجنب المخاطر    و الأف ف،   موالب الوق

دها   فترة مناسبة من الزمنع آل مضارب الصندوق بالتعامل م ويقوم ،ما آان ذلك ممكناآل  ود بع ، يع

اح المال المستخدم مع  رأس أصل ل     الأرب راد لتستخدم من قب وك    ،آخرين  أف  أن الإسلامية ويمكن للبن



127 

 

راد  أوقافوتتقبل  أموالهافيه بعض ن تقف هي هذا بأ" صندوق المضاربة"تتبنى  ديها     الأف ا ل وم بم وتق

   .17-11ص  ]265[ فصندوق الوق إدارةمن خبرة وأجهزة للقيام بمهام 

ذي  ،د العثمانيمع العلم أن هذا النوع من الأوقاف راج في العه د من الممارسات      ال ز بالعدي تمي

دم في شكل         ،الوقفية النقدية ة آانت تق الغ هام وهذا ما بينته العديد من الوثائق التي أوقف أصحابها مب

ي    إلىعلى أن ترد  ،للتجارعقود مضاربة  ا، وخش اظر بأرباحه ة تشترط أن     الن ة أن تضيع آانت الوثيق

 ىبالإضافة إل  يكون المستفيد من هذه المبالغ ممن يعرف بين الناس بالأمانة والتمكن من مجال نشاطه  

  44-35ص  ]19[ .الأخرىجملة من الشروط 

  الحاضنة الوقفية .2.3.1.1.3 

ففي   ،موال الموقوفةوقف العقار استأثر بكامل الأ إن، الإسلامالوقف في  من خلال قراءة تاريخ

دار   الإسلامي  في بعض بلدان العالم الأوقافدراسة أجراها بعض الباحثين على عدد آبير من  ى م  عل

ا   %5.5 لم يجد سوى وقفا تناولتها الدراسة 341بين من ظهر أن ) 1947-1340(قرون  ستة أوقاف

تغناء   ، وهو الأصل في الوقف   17ص  ]35[ أوقافا عقارية %93 في حين وجد نقدية ولا يمكن الاس

ه، ل  عن م  أنب ون بعض أه ن أن تك الات الوقف لا يمك ادق و إلامج دارس والفن ارا آالم دآاآين عق ال

ارة ن إو والأراضي وغير ذلك، ل  مشكلة  إث ة    صيانة واس   تموي ة العقاري ا   تثمار الأملاك الوقفي في وقتن

ل     ة   التي تتعامل ب  و الإسلامي الحاضر لم تعد بالمشكلة الكبرى مع وجود مؤسسات التموي صيغ ملائم

  .لطبيعة العقار الوقفي

ذه   وعلى العموم دي و   الأملاك يمكن له د من فرص العمل        بشكلها النق وفير العدي اري في ت العق

د ال     ا آحاضنة للمشروعات الصغيرة و    للمعطلين خاصة من خريجي الجامعات والمعاه المتوسطة  علي

  .عتبارها محرك للتنمية الاقتصاديةبا

  المتوسطة المؤسسات الصغيرة و مفهوم.1.3.1.2.3.1

ن الاقتصاديين   ر م رى آثي اريع الصغيرة و  أني وير المش جيع تط اتش اريع إقامته ذلك المش ، آ

ام و       أهمالمتوسطة من  دول بشكل ع ة في ال ة بشكل    روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعي دول النامي ال

ا  ا منطلق ك باعتباره ياخاص وذل ة  أساس ادة الطاق ةلزي ن  الإنتاجي تفادة م ى الاس درتها عل ن خلال ق م

واد  ةالم ة الأولي لاالمحلي ات     ، فض ن الارتباط تفادته م ن اس ةع ك   وا الأمامي ناعات وذل ة للص لخلفي

ة  لمخلفات الصناعات الكبيرة مع  باستخدام بعض هذه المؤسسات  ا للمرون ا     امتلاآه ة التي تمكنه الكافي

ذا يقضي    لريفية وا من الانتشار في مختلف المدن الصغيرة المناطق مما يجعلها قادرة على التوسع وه

ى وازن  إل يالت ة الاقتصادية  الإقليم ي للتنمي ر والجغراف كلتي   الأم ة مش ي معالج اهم ف ذي يس ر ال الفق
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ا  الأمريكيةفلقد أآدت الدراسات في الولايات المتحدة  ،1016-1015ص  ]296[ والبطالة  أن وأورب

دة     الأساسي ة آانت المصدر   المتوسطالمؤسسات الصغيرة و داء لمناصب العمل الجدي من سنوات    ابت

ات  بة حيث ،55ص  ]320[ الثمانين اهمتها  بلغت نس المي آخرفي  مس ك الع ر للبن ي  %85 :ب تقري ف

  .3ص  ]318[ الأردنفي  %75و 2ص  ]319[ في الصين% 97 في اليابان،% 87 أ،.م.الو

  المتوسطةالمؤسسات الصغيرة وتعريف  -
ذا  محدود وموحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة      جد تعريفيو لا ى  بالإضافة ، ه ة   أن إل آلم

ى في داخل     خرلآ أخرى ومن قطاع إلىلها مفاهيم نسبية تختلف من دولة  "متوسطة"و" صغيرة " حت

ة    دراسات إحدى أشارت، فقد الدولة د ولاي ا معه اك  أب  جورجي ر ن هن ا للمشروعات    55من   أآث تعريف

ادا     ،2ص  ]115[ دولة 75توسطة في المالصغيرة و ا اعتم تم تعريفه ايير مجموعة من المع    ىعل وي

تخدمة  ة المس م العمال ا حج م منه تخدم رأس، حج ال المس م ، الم اجحج ور  الإنت دى تط ة وم التقني

  .المستخدمة

ة   الأآثرمعيار العمالة يعتبر  أن إلا استخداما لسهولة الحصول على المعلومات والبيانات المتعلق

دولي  ، عدد العمالب ة        فقد اعتمد البنك ال ى عدد العمال فالمشروع   ،في تعريف المؤسسات الصغيرة عل

ين    ا ب ه م ة في دد العمال راوح ع ذي يت و ال ل 25 -11الصغير ه ار 4ص  ]115[ عام س المعي ، و نف

ذت ة   أخ ه منظم مب ناعية   الأم ة الص دة للتنمي غي    المتح روعات الص ا للمش ي تعريفه ةرف  ة، فالمؤسس

غ ي ي الص ي الت ل يرة ه املا و 19 -15 ابهعم ةع ل   المؤسس ي تعم طة الت االمتوس ن  به  99 -20م

  .4ص  ]115[ عاملا 100الكبيرة التي يعمل بها أآثر من المؤسسة عاملا، و

  المتوسطةتواجه عمل المؤسسات الصغيرة و اللاتيالمعوقات  -

  1017-1016ص  ]296[، 8-5ص  ]275[ :ومن هذه المعوقات نذآر

م تعتبر الموارد البشرية  : تنمية البشريةال - المتوسطة في آل    قضية تواجه المؤسسات الصغيرة و     أه

ة     الأعمال أصحابالدول حيث يحتاج  ى في المؤسسات المقام ة   إل ارات تنمي ة  المه ر    الإداري التي تعتب

دء    عاملا حاسما في تحديد قدرة المؤسسة في لازم للب ل ال التوسيع   أوفي النشاط    الحصول على التموي

  .فيه

ة   - د من التحديات   تواجه المؤسسات الصغيرة و   :الأسواق تنمي ام المتوسطة العدي ة   أم ، الأسواقتنمي

ة  تؤدي   أنخاص ارة س ات التج ىاتفاقي تح  إل واقف ة و الأس ديرية وتعريالمحلي ن  التص د م ها لمزي ض

ية ديات التنافس ة و ، التح ة المرتفع ل التكلف ر هياآ وارد  وتعتب تج وم ودة المن ن  ج دودة م ويق المح التس

  .واق التصديرالمتوسطة في السوق المحلي وأسالمؤسسات الصغيرة والعقبات التي تواجه 
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ل ا       : التمويل - ى التموي اد عل ى الأغلب بالاعتم ذه المؤسسات عل ا      تتصف ه ا مم ل مالكيه ذاتي من قب ل

دء المشروع،     إلىيؤدي  ى لب ب  محدودية رأس المال لاسيما في المراحل الأول داثتها   وبس ا وح ب حجمه

لعدم قدرتها على توفير الضمانات المصرفية    الآجالتمتنع البنوك التجارية عن منحها قروضا مختلفة 

ة، ا  المطلوب ي إلمم وير    ىيقض لازم لتط ل ال ن التموي ا م ا حرمانه اتها وتقنياته ةمؤسس  الإنتاجي

مع تشجيع    تفضيليةضريبية  ولهذا تعمل الحكومات على تدعيمها من خلال منحها معاملة المستخدمة،

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إقراضمؤسسات تمويلية للقيام بدور ريادي في 

  في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور الوقف .2.2.3.1.1.3

ة الاقتصادية،          ا في العملي ة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودوره  بالنظر للأهمي

من هذا  مل على زيادة هذه المؤسسات وتذليل آافة الصعوبات التي تواجهها،أصبح من الضروري الع

ا      المنطلق تتولد حاجة أساسية لقيام مؤسسات تأخذ بيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقف بجانبه

   .والتطوروتساعدها في حل مشاآلها وأزماتها وفتح أفاق النمو 

  الحاضناتمفهوم  -

ة   ا بيئ نات بأنه رف الحاض هيلات    ( تع دمات والتس زات والخ ن التجهي ل م ار متكام اتإط  وآلي

ة   ) المساندة والاستشارة والتنظيم دة   المؤسسات مخصصة لمساعدة رواد الأعمال في إدارة وتنمي الجدي

وير ( ي البحث والتط ة أو المتخصصة ف ة أو الخدماتي دة   ،)الإنتاجي ات لم ذه المؤسس م ه ة ودع ورعاي

دودة نتين ( مح ن س ل م ي الأق بف رواد ) غال ؤلاء ال ا يخفف عن ه ذه  بم وفير له ادة وت اطر المعت المخ

  4ص  ]154[ .المؤسسات فرص أآبر للنجاح من خلال آيان قانوني مؤسس لهذا الغرض

دة   الحاضناتفكرة  ا ليست بالفكرة الجدي د الخمسينات من         وإنم ة عق سبق وأن طرحت في نهاي

ة سنة     تعندما أقدم القرن الماضي في الولايات المتحدة، ة أمريكي ر شرآتها     ،1959عائل ل مق بتحوي

و   هم الخاصة اتها للراغبين في إنشاء مشاريعمرآز للأعمال من خلال تأجير وحد إلى النصح   يرفمع ت

ك في  يحتاجونهاالتي  والاستشارة دما نجحت،     وانتشرت  ،ذل رة بع ذه الفك ا    وتحولت في  ه ى م د إل ا بع  م

ى   بالحاضنة التي   يعرف د من    استحداث ساعدت عل د    الشرآات الصغيرة والمتوسطة،   العدي ذا بع وه

ة           ، 1984 امج تنمي ة بوضع برن ات المتحدة الأمريكي ة المشروعات الصغيرة في الولاي لما قامت هيئ

ال     نيزآي بشكل لترتفع د من الحاضنات وإقامة عد ة لحاضنات الأعم ة الأمريكي  بعد استحداث الجمعي

د من رجال        تنشيط  إلىوالتي آانت تهدف  ،1985سنة  ا العدي وتنظيم صناعة الحاضنات التي دعمه

 ]273[ .حاضنة 550إلى  1997أن وصل عدد الحاضنات في أمريكا سنة  إلى الأمريكيينالصناعة 

  7ص 
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 إلىتتسع فكرة الحاضنات فكرة لتشمل العديد من دول العالم وتلك ال انتقلتلبثت وأن  ومن ثم ما

  1018ص  ]296[ :نذآر منها العديد من الأنواع،

ة   : الحاضنة التكنولوجية - ة متقدم تضم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم حلقات تكنولوجي

  .إنتاج منتجات جديدة غير تقليدية إلىتهدف 

  .الحديثة من نقل التكنولوجيا وما يرافقهاتهدف إلى جلب رؤوس الأموال الأجنبية : الحاضنة الدولية -

ا والاستغلال      م دخي :الإقليميةالحاضنة  - ة بهدف تنميته ة معين هذا النوع من الحاضنات منطقة جغرافي

  .القوى العاملة المعطلةا بما في ذلك الخامات والخدمات وللموارد المحلية المتواجدة فيه الأمثل

ة دون       :امةحاضنة المشروعات الع - هي تتعامل مع المشروعات الصغيرة ذات التخصصات المختلف

ين  تتحديد مستوى  وجي مع ى استضافة مشاريع      كنول ا تعمل عل ال لأا، آم ة   عم ، أو الصناعية الزراعي

   .الأولىبالدرجة  الإقليمية الأسواقوتستهدف 

تحاضنة  - رآات  : الانترن اعدة ش ي الحاضنة المختصة بمس ته ات  الانترن اجومؤسس رامج  إنت الب

  .بمفردهافيها قادرة على العمل  الناشئة على النمو وتطوير أعمالها حتى تبلغ المرحلة التي تكون

  الحاضنة أهداف -

التي يصفها البعض أن نتناول الغرض الذي أنشأت من أجله و الحديث عن الحاضناتلا بد عند 

   1119ص  ]296[، 3ص  ]154[ :وهي ،التي في ضوئها تقام الحاضنات بالأهداف

  .مؤسساتهم ومشاريعهم الخاصة إقامةمساعدة الشباب على  -

اد  ر تطوي - ق وإيج ة مشروعات   أفكار جديدة لخل ا     أو إبداعي ة تكون   المساعدة في توسعة مش ريع قائم

  .على الاقتصاد الوطني الذي تعمل فيه على درجة من الأهمية والتأثير

ة أم صناعية   سواء  أنواعهاع بجميع شارينجاح الم إمكاناتجل تقييم أمنح الفرصة من  - أآانت زراعي

تعمل الحاضنات على المفاضلة بين المؤسسات الصغيرة والناشئة    حيث ،تشغيلأو خدماتية في حالة ال

والمتوقع لها أن تحدث وقع مؤثر في مجال عملها، ومن ثم تقويمها للتحقق من جدواها الاقتصادي قبل 

ى رأس        ة، تسهيل الحصول عل داد الخطط العلمي أن توفر الحاضنات لتلك المؤسسات المساعدة في إع

  .للمشروع، تقديم المشورة في مجال تسويق الإنتاج وتنظيم الحسابات والمشاآل القانونية المال الأولي

وفرة   القدرات الاحترافية والتكنولوجيةالمهارات والعمل على استقطاب العمالة الوطنية وتطوير  - المت

  .محليا

اعدة  - ارات ومس ل أصحاب الابتك ي تحوي ارهمالاختراعات ف ة أفك ات  أو اتمنتج ىإل الإنتاجي عملي

  .قابلة للتسويق

  .الصناعات التقليدية المنزليةف والحفاظ على الحرو الأسري  الإنتاجدعم  -
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  .المعرفةو الأبحاثتوفير الخدمات للجهات التمويلية من حيث  إلىالسعي  -

ر  ال أن، من خلال ما سبق يمكننا القول ا  حاضنات تعتبر البيئة الاقتصادية المصغرة التي تكب فيه

طة، وتض ال اريع الصغيرة والمتوس تهدفة، و من لهمش وق المس ا للس ا موفق ب ا اقتحام مالجان ي  الأه ف

ه    منها هو الارت التكنولوجيةالحاضنات خاصة  ر    ،باط بمحيط البحث العلمي ومخرجات ة فهي تعتب  البيئ

تقبل   ي تس بة الت داعاتالمناس ارات  الإب ةوالابتك اج   التكنولوجي ي تحت ىالت د طري  إل م لتج ا داع ى ق إل

ة من خلال الحاضنات المخصصة في المجالات  إلاذلك  يأتي، ولا السوق -9ص  ]273[ .التكنولوجي

10  

   الحاضنة الوقفية -

ا            إن ة يمكنه رة ريادي ا فك د تكون في حد ذاته ة ق تساعد المتخرجين    أنفكرة الحاضنات الوقفي

ة  دوا أن يجس ومراآز التكوين المتخصص في    ارهم الريادي تفي أفك ة    ، فيس تفيد المؤسسة الوقفي دون وتس

  .14-11ص  ]273[ الوطني من ثمار هذه الحاضنات أيضا ويستفيد الاقتصاد

  :تعريف الحاضنة الوقفية -

ف بم      ى أرض الوق ى عل ز يبن ي مرآ ف ه كل يت   أوال الوق ي ش ات ف ة   التبرع ع الفئ ق م واف

ة المتوسطة لمدة مالأعمال الصغيرة و، تستضيف مشاريع المستهدف احتضانها ا     عين تضمن من خلاله

ي و   ، من خلال ما توفانطلاقة سليمة واقتحاما ناجحا للسوق ادي  ره من استشارة متخصصة ودعم فن م

  11ص  ]273[ .الظروف أحسننشاطاتها في  أداءيسهل للمؤسسات 

  :مكونات الحاضنة الوقفية -

  .ايات التي تبنى عليهابالنسبة للبن وأيضاالتي تبنى عليها تعتبر وقفا  فالأرض ،العقار الوقفي -

داتالأدوات و - ي المع ا، ه تغلها   أيض ا يس ر وقف اريع  أصحابتعتب المش ي  الأعم ة ف الريادي

  .نشاطاتهم

ارة المتخصص - ز الاستش ه مرآ رف علي ار، يش ورة  إداري إط ديم المش ي تق متخصص ف

طوعين  وا متآخر يكون ، وعدد لأصحاب المشاريع المحتضنة، يعمل عدد منهم آموظفين دائمين

  .وخبرتهمجزءا من وقتهم لخدمة المجتمع بعلمهم  أوقفواممن 

وظيفهم من طرف      أو الأوقاف إدارةهم إدارة الحاضنة قد تكون من مختصين توفر - تم ت ممن ي

  .الواقف لضمان السير الحسن للحاضنة

ب و الهيا - ا المحلات والمكات ة ويقصد به ل القاعدي اتآ أو الورش ي ت اريع المختلالت ة ي المش ف

  .المتواجدة داخل الحاضنة
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وقفي للقرض الحسن  - ك القرض الحسنالصندوق ال تم من أو بن ون داخل آل حاضنة ي ، يك

ل  خلاله دعم المشا د للتموي ك ع ريع الريادية التي تفتق ا      ، وذل ل الخالي من الرب ى أساس التموي ، ل

ى   تفيد بوقف جزء من      نأعل زم آل مس ي الصندوق   رباحه أيلت د ت  أوف ى  البنك عن ا، حت حقيقه

  .الموقوفة الأموالبعدهم من تلك  يأتييستفيد من 

    13-12ص  ]273[ :آيفية سير الحاضنة الوقفية -

  :الأوقاف إدارةدور  -

  . الصالحة لبناء الحاضنات الأراضيتخصيص قطع  -

ة والتبرعات و     إيرادات تمويل انجاز الحاضنات من - ويلات الدول اف وتم ات  الأوق الوقفي

  .الخاصة

  .تجهيز الحاضنات بكل لوازم ممارسة النشاطات -

  .  على آل حاضنة للإشرافمصغرة  إدارةتخصيص  -

  .لجنة انتقاء المشاريع القابلة للاستضافة داخل الحاضنة تأسيس -

  :المستفيد -

  .ت ميسرة تتوافق مع قدرته الماليةوبتسهيلابسيط  إيجاريدفع  -

  .جهيزات المختلفة داخل الحاضنةالتالآلات والمعدات واستغلال  اشتراك -

  .مشروعالبيستقل  أن إلىالسنتين  لا تتجاوزيبقى داخل الحاضنة لمدة اختيارية  -

  .إرباحهمن  %1 ب بعد نجاحه يدعم الصندوق الوقفي للقرض الحسن لمدة سنتين -

  14ص  ]273[ :التحضيرات -

ل  - اف إدارةتعم ى   الأوق ى الحصول عل رائ  عل ن الض ل م اء آام ل  ب وإعف وم لك الرس

  .الحاضنةمشروع يدخل 

  .من مزايا الحاضنة صلين على القرض الحسنيفضل استفادة الشباب المتح -

ا بمختلف     - ة     إداراتيكون للحاضنة اتصالا دائم ة ضمان التسهيلات اللازم ة بغي الدول

ى      ه عل ذا آل ة      أولتكون   أنلنجاح المشاريع المحتضنة، وه ة داخل الجامع حاضنة وقفي

افع مع      متخصص،   إشرافن لضما اجح والن مختلف مراآز    وأيضا ضمان التواصل الن

  .البحث المعتمدة داخل الجامعات

ا  إن ان فكرة الحاضنة الوقفية هي تجسيد لفكرة صلاحية الوقف في آل زم وجب العمل    ،ن ومك

يدا بم يتوافق مع متطلبات العصر الحديث باستغلاله استغلالا      على تطوير فكره ذليل   رش د   في ت العدي

  .في مختلف مناحي الحياة الإسلاميةالاجتماعية لترقية المجتمعات ن العقبات الاقتصادية وم
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   المباشر للوقف في مواجهة البطالةالاستخدام غير  .2.1.3

ةالقض إن ق مناصب عمل حقيقي ي خل ة تعن ى البطال ون اء عل ذا لا يك ة ، وه إلا من خلال تنمي

ة  ريةويلية استثمارية لها شخصيتها الاعتباالوقف مؤسسة تماقتصادية فعلية،  ، هذه الشخصية الاعتباري

تفيدة من    وإنما، أعيان الوقفتنحصر في  بمكوناتها لا ذي رصد      تنال الجهات المس ذا الوقف ال ع ه ري

ز الوقف    ، وبالتالي فجلهاأمن  ا يمي ة   م ارزا    أبأنشطته المختلف ؤدي دورا ب ه ي ا في     ويشغل ن زا مهم حي

ا احة الاقتص ث ديةالس ن حي كل فا أ، م اهم بش ه يس اط الاقتصادي  ن ة النش ي عملي ل ف ةود ،ع ع عجل  ف

  .اد نحو النماءالاقتص

  تهيئة المناخ الملائم للتنمية  .1.2.1.3

  :عالا في هذا المجال وذلك من خلالدورا ف الأوقافتلعب 

  توفير الأمن .1.1.2.1.3

داخلي  الأمن  هو وجود    ستمراريته واامل المساعدة على نمو الاقتصاد  عوال أهمنه من ألاشك  ال

ين    و، والخارجي راد المجتمع  الوقف قد اعتنى بهذا الجانب من خلال ضمان التضامن ب ، مع العمل   أف

الى على الدفاع عن الوطن  الأولىبالدرجة  ن         ﴿:والأمة لقوله تع وَّةٍ وَمِ ن قُ تَطَعْتُم مِّ ا اسْ م مَّ دُّواْ لَهُ وَأَعِ
ن بُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّآُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِ

ونَ  لم       ،161ص  ]1[ ﴾شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُ ه وس ول النبي صلى االله علي ولق

إن   « :ف على أدوات الحربعن أهمية الوق ده ف من احتبس فرس في سبيل االله إيمانا باالله وتصديقا بوع

ة     وم القيام ه ي ه وأسوة  ، 1048ص  ]93[ »شبعه وريه وبوله في ميزان ذي      ب لم ال ه وس صلى االله علي

اد في سبيل االله،     س أوقف ه للجه ا دنت          لاحه ودابته وأرضا ل لم حينم ه وس ه صلى االله علي ين أن د تب فق

اوفات ع م ه، ه تصدق بجمي ول االله صلى    لدي ه أن رس رة رضي االله عن ي هري ن أب لم  االلهفع ه وس علي

 ]131[ »نة عاملي فهو صدقةترآت بعد نفقة نسائي ومئو ما دينارا ولا درهما، لا يقتسم ورثتي«:قال

   .366ص 

د  إلى يوم القيامةالحكم بالجهاد ماض  إن ة ، فلا ب تعداد      للأم وازي  من النهوض بواجب الاس الم

زا و   الأمم لاستعداد ا الأخرى تحصينا وتجهي دعوى    إذاف ، تخطيط ى آانت ال ل مبشرة     إل ام بالخي الاهتم

ل  «:سلم قالليه والنبي صلى االله ع أن، البارقي، آما في حديث عروة إلى يوم القيامةبالخير الدائم  الخي

 وهو أعم  مفهوم أوسع ول معنى تحم هيف ،»المغنمو إلى يوم القيامة، الأجرمعقود في نواصيها الخير 

واع  أتمفي  الإعداداستمرار  اد      إذ - السلاح المعاصر   أن ل عنصر الجه في زمن    الأساسي آانت الخي

ذا المجال      تدعيمبتمويل الصناعات الحربية المختلفة و ،156ص  ]53[ -السلف تم به البحوث التي ته
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ة المتطورة التي تستطي     أهمذلك بهدف وجود و ا   القدرات الحربي والمحافظة   ع بواسطتها حفظ آرامته

تثمارات بشتى       العدو وإرهابتها على وحد ا للاس ا ملائم ق مناخ ا، مما يخل ذي يساعد    الأمر  أنواعه ال

و المت ى النم ةعل تقرار والطمأنين د للاقتصاد نتيجة الاس ون  زاي ذين يوظف تثمرون ال دى مجموع المس ل

ه يتطلب    ع في مرآز قوةنتيجة وجود المجتم وهم يشعرون بسلامتها أموالهم ذا آل داد ، وه ادي   الإم الم

افة دادات إض ا للإم رية وغيره رى البش أتي، الأخ ف  وي دالوق رز أو آأح ار ب ذا الخي ولين له المم

  .الهام الاستراتيجي

  محاربة الاآتناز .2.1.2.1.3

داول  هو حبس  الاآتناز في الاقتصاد دة للت ر تسربا في دورة ا   ، وبالت الأموال المع دخل  الي يعتب ل

، توياته ويعيق التنمية الاقتصادية مس ىعلأ إلىالوصول الإنتاجي عن مسببا عجزا في النشاط  والإنتاج

   .125ص  ]107[ زآاته المال الذي لم تؤدي إلىبينما ينصرف مفهوم الاآتناز في الشرع 

رى  القطب س  إنف ،بين الشرع والاقتصادالتباين في مفهومه هذا  نأ إلا از  الا حصر  أنانو ي آتن

م تشر        الآيةن لأفي دائرة الزآاة والنفقات الواجبة حصر غير موفق،  از ل ة التي حرمت الاآتن الكريم

ى ر إل م الأم ا ول ورد  إطلاق ر  أيت ن  لأيذآ والم ذهب  أم وى ال اة س ون   الزآ د آ ا يؤآ والفضة مم

ص  ]118[ .إنتاجياآان أو استهلاآيا  أآانسواء  الإنفاقبالثروة وحبسها عن  الاآتناز مطلق الاحتفاظ

109   

از       إلى الإسلامييكون للوقف  أن ولا ريب ة الاآتن ؤثرا في محارب ارزا وم جانب الزآاة دورا ب

ؤدي وقف رؤوس   الذي يعد العق وال  بة في سبيل تنمية المجتمع وتقدمه، حيث ي ى  الأم ا  إل من   إخراجه

رة الادخار السلبي     ى دائ رة   إل اعي     دائ د الاجتم رة العائ ى      ،أوسع هي دائ اد  حيث يعمل الوقف عل إيج

راء و    ا الفق تفيد منه د   مشروعات ذات نفع عام، يس اجون بع رد واحد       أنالمحت ى ف ان مقصورا عل أو آ

ة دون       إيجادن الوقف يسهم في إبالتالي ف، وأفراد معدودين روات المعطل راآم الث حل مناسب لمشكلة ت

تثمارها   أو إنفاقها ة المجتمع   اس ا يساعد في ت   في خدم ين الادخار و    ضيق ، مم تثمار في   الفجوة ب الاس

ى وجود الوقف آصدقة جارية اختيارية تسهم جنبا  أن إذ، الإسلاميالاقتصاد  اة آصدقة    اج إل نب الزآ

ا   أصحابها الموارد جبرا أو طوعا من حيث سيطرة    إلزامية في تحرير الثروات و  ]118[ الفطري له

  .110ص 
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   الأسعارالحد من ارتفاع  .3.1.2.1.3

د السعر     الإسلامي حرية البيع وفي التشريع  لالأص ه من تحدي ا يتبع ا ، م ع   وأحيان الأسعار  ترتف

يسعر لهم حينما  أنطلب الناس من رسول االله صلى االله عليه وسلم  لذلك، الطلبتبعا لقانون العرض و

 أحدآم يس االله ول  يلق أن أ لأرجوني ر، القابض الباسط الرازق، وأاالله هو المسع إن «:قالفعلا السعر 

   .1783ص  ]30[ »مال منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا

ة مع     ىبزيادة عل إلاوأحيانا ترتفع الأسعار بسبب امتناع أرباب السلع عن بيعها  ة المعروف القيم

ا تكاليفها  لارتفاع إما، وهذا إليهاضرورة حاجة الناس  يهم سعر         وإم ا وجب عل ربح، وهن ا في ال طمع

ا  المثل، ويكون التسعير   زام هن ذي    إل دل ال ا فعل عمر رضي         أمر بالع ه لتجنب الضرر، آم االله االله ب

فخفض ضريبة العشر    إليهاحينما رأي غلة الحنطة والزيت في أسواق المدينة مع حاجة الناس « :عنه

ف ىإل ذلك  ،النص د ب تيرادها إل نأيري ر اس واق ىيكث عر عل أس و الس لا يغل ورة ف ة المن  ىالمدين

ة   إنتاجهاوبذلك يكون قد خفض تكاليف المستهلكين لها،  من جهة وزاد من عرضها في السوق من جه

  .811ص  ]33[ »رخص أسعارها ىإلثانية وهذا يؤدي 

  :ويتمثل دور الوقف في ضبط الأسعار واستقرارها من خلال

وال تدخل بما تملكه من  ال - اج  أم ا للتيسير          لإنت بس وغيره ام ومل اس من طع الحاجات الضرورية للن

  .والحد منها الأسعارعدم اتساع مشكلة ارتفاع ول

وال   - ، فتيسر للتجار   لإصلاحها ضبط الأسعار واستقرارها من خلال الأسواق التي حبست عليها الأم

ة شريطة      إيجارات ىالحصول عل ه     ألامنخفضة للمحال التجاري الوقف وريع  ]316[ تلحق الضرر ب

ا، 96ص  اعد عل م لع  أن ىيس عار الس ون أس يأتك ا،   دن ي لا وقف له واق الت ي الأس ا ف ن مثيلاته م

ا إل       ىفيؤدي إل دفع غيره ا ي ذه الأسواق مم بيلها في ضبط      أن ىنشاط الحرآة التجارية في ه تسلك س

عار  ىالأس ا  حت ور تجارته ا وتب د عمله دت  ،لا يكس د عم افوق ا  الأوق ذأيض دم عل من تقرار  ىالق اس

ان همة التي  الطرق التجارية المتحسين  ىعل الأسعار بالعمل ر واضح في النشاط الاقتصادي        آ ه أث ل

المياه لسقي المسافرين والدواب  أبار ىهذه الطرق، فالقوافل التجارية في الماضي آانت تعتمد عل ىعل

اآن   ىللبيع والشراء، وجلب السلع إل    والقرىبين المدن تواصل سفرها وتنقلها  أنلها  أتيحوبذلك  الأم

  .حياتهم معاشاتهم واستقرار ورأمالنائية مما ييسر للناس 

ة،    ىدور الوقف لم يكن مقصورا عل أن إلا ة الداخلي ا البيئ د     أيضا شمل   وإنم ة فق ة الخارجي البيئ

اك  ت هن اآان رف  أوقاف ا يع الاتخاصة بم ة بالوآ ة الخارجي ل عل التجاري ي تعم لع  ىالت تراد الس اس

ارة  ىحبست أموال عللا تضل السفن عن طريقها  وحتىبلد،  ىوانتقالها من بلد إل د     إن ارات من بع الفن
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رب أذان دي  ىإل المغ ر ليهت وع الفج اطل ون  به ع بضوئها المقيم افرين وينتف -670ص  ]52[ .المس

672  

ل   وبهذا ي كون الوقف قد حقق مصالح الناس من خلال استقرار أسعار السلع بالمساهمة في التقلي

ذا من   من قطاع الصناعة و وما يرتبط به من تكاليفها، وفي رواج قطاع التجارة الخدمات وما يوفره ه

  .مناصب عمل

  التأثير على عوامل التنمية الاقتصاديةدور الوقف في  .2.2.1.3

النحو   ىالتوزيع عل  وإعادةثر الوقف في تفعيل الطلب الكلي أيختص هذا العنصر بالحديث عن 

  :تيالآ

  زيادة الطلب الكليدور الوقف في  .1.2.2.1.3

ر    الاقتصاديحرآة النشاط  أن الاقتصاديةمن الحقائق  ال، وتعتب تزدهر آلما آان هناك طلب فع

ق الطلب      ثرةؤالم من أحد العوامل     الإسلاميةالأوقاف  ة خل ا تعمل عل    في عملي  ىواستمراريته، لأنه

ؤدي إل    دخل  ىتمكين الفئات المستهدفة من الحصول عل ا ي د، مم ي سواء من       ىجدي ادة الطلب الكل زي

تثماري،  الإنفاقالزيادة في  أوالاستهلاآي  نفاقلإادة في اخلال الزي ات   ا من  م باعتباره الاس م مكون أه

  100ص  ]184[ .الطلب الكلي في الاقتصاد

ي جانب  اقفف ادرة  الإنف ات الق دخل من الفئ ل جزء من ال تهلاآي يسهم الوقف بتحوي ى الاس إل

 إلىما يؤدي ، 30ص  ]265[ مرتفع ذه الفئةهأن الميل الحدي للاستهلاك ل ، مع العلمالفئات المحتاجة

اد  وة شرائية فعلي    إيج ال وق ة النشاط الاقتصادي    طلب فع د من حرآ تح ة تزي ة   ، وتف دة للتنمي ا جدي أفاق

  .والتطور

ال     ي مج دة ف رائية المتول وة الش اقوتصب الق رة و   الإنف تهلاآية المعم لع الاس ى الس لع عل الس

  .على الخدمات نفاقالإة زيادة على الاستهلاآية غير المعمر

ا ال   وأم ي مج تثماري ف اق الاس داف إنف ،الإنف كل     أه ه بش ة تتج روعات الوقفي يالمش  أساس

ال  ي مج تثمار ف يللاس ن عنصر  البن ة م بة عا الأرضالتحتي كل نس ذي يش وقفي  ال اء ال ن الوع ة م لي

إن  الرأسمالية،السلع  إلىالمباني وغيرها من المشروعات التي تحتاج آالطرقات و دوره   ه  ف ؤدي ب ذا ي

وين      إلىيؤدي  ومن هنا ،الاستثماريةزيادة الطلب على السلع  إلى ذي يسهم في تك التوسع الصناعي ال

  .195ص  ]67[ ودفع عجلة التنمية الإنتاجيالجهاز 
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انذا كوه ف  بإمك لاميالوق راهن   الإس ت ال ي الوق ادة  أنف ي زي اهم ف قيه   يس ي بش ب الكل الطل

تثماري  ات    مم  ،الاستهلاآي والاس ة     ا يجنب الاقتصاد التقلب ود التنمي دد جه ة التي ته ة   أن إذ، الدوري قل

ى دورات  ضعف دخل الفئات ذات الميل الحدي الكبير للاستهلاك يؤدي  إلىالطلب التي غالبا ترجع  إل

ة اد والبطال دعوة   ،الكس ي ال الق ف ة الخ درك حكم ا ن ن هن ى اوم ذللصدقة وإل انو الب اء والإحس  العط

اق مثل هذا ، فالإنفاقثل ذلك على م وتأآيده ق سوقا واسعة    الإنف ديدة   يخل تيعاب ش بسبب حصول    الاس

ب،     وقوف عليهممال ادة الطل ه الصدقة أو      وفي ا  على دخول جديد تسهم في زي ؤدي في ذي لا ت لوقت ال

وف  ال الموق ىالم واقفينتخف إل دى ال تهلاك ل ل للاس لع الضرورية،يض المي ي الس يما ف ون وت ، لاس ك

   .الإسلاميفي الاقتصاد  لنهائية اتساع السوقالمحصلة ا

  )العدالة الاجتماعية(الثروة و توزيع الدخل إعادةدور الوقف في  .2.2.2.1.3

ى عناصر    لابد من التمييز في البداية بين توزيع الدخل الوظيفي الذي يقصد به توزيع الدخل عل

ة    نظير مساهمتها  الإنتاج ة في العملي ع ا   ،الإنتاجي ين توزي دخول       وب ه ال ذي يقصد ب دخل الشخصي ال ل

رد في النشاط الاقتصادي          الأفرادالفعلية التي يحصل عليها  ة الف  .في المجتمع بقطع النظر عن وظيف

  110ص  ]99[

راآم       ونظرا لما يصاحب هذا التوزيع  الي ت دخرات وبالت دخول وفي الم الأخير من تفاوت في ال

ن النظم الاقتصادية  إ، ولهذا فظام الطبقي بين المجتمعاتهور النظ إلىالذي يؤدي  الأمرهذا  ،الثروات

دخل    إلىالمختلفة تسعى  ق الت د    التخفيف من حدة هذا التفاوت، سواء عن طري عوامل   أسعار في تحدي

ة  لع المختلف عار الس اج وأس ام       الإنت ي نظ ابقا ف ع س و المتب ا ه دخول آم د ال ي تحدي تحكم ف م ال ن ث وم

روات  الضرائب بقطع جزء من دخول أو      عن طريق  أو شتراآيالاالتخطيط المرآزي في المذهب  ث

ة    ا العام ق نفقاته ذا الجزء عن طري م يحول ه دفع ث ى ال ادرة عل ات الق ىالطبق رة  إل ات الفقي  أوالطبق

ا محدودة الدخل  ات في صورة    إم ة   إعان ة   أو نقدي ا هو الحال في النظام      خدمات مجاني  الرأسمالي آم

  .10ص  ]229[

ة   خيرة هذه الأولتؤدي  ادة دورها في عملي اج     إع ع المنشودة تحت ى التوزي عدد من المقومات     إل

ا ا  البيئة الضريبية الصالحة التي يشعر الأساسية مثل الوعي الضريبي و دفع    لممول ب فيه الرضا حين ي

الضريبة وقد انعكس على زيادة وتحسين الخدمات في المجتمع وهي   مردودالتي يرى فيها الضريبة و

  .تتوفر في الدول المتخلفة ضريبيالا مقومات قد 

لام ة وللإس ريعاته الخاص ى  تش ل عل روات وبالعم ع الث ادة توزي وازن إع ا للت دخول تحقيق ال

د  ة الح ى آفال ىالاقتصادي وعملا عل ن مس الأدن ق م عاللائ راد المجتم ة أف ة لكاف ث توى المعيش ، حي
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ات المنخفضة   توزيع الدخل الوط إعادة إلىتؤدي تلقائيا  أدوات ىيتوفر عل ا    ،ني لصالح الفئ ا يمكنه مم

ى شريحة    ي    الحصول عل دخل الكل ة       بعضها ، إضافية من ال ة الواجب راث والنفق اة والمي إلزامي آالزآ

  .تطوعي آالوقف الآخرالنذور وبعضها والكفارات و

  :الأمور الآتيةمن خلال  الدخل توزيع إعادةثر الوقف في ويمكن معرفة أ

راء  قف على الجهات الموقوفة عليها حسب شرط الواقفالو توزيع جزء من ريع - ، وهم غالبا من الفق

اآين ي  والمس ا يعن ادة نأ، مم ع إع ذه  التوزي الح ه ون لص ة  تك االفئ ر   م دوث الفق ول دون ح ي تح ف

ى  مؤدية ،المستفيدة من تحسين دخلها المجتمع، حيث تتمكن هذه الفئة رة الادخار الجاري      إل نقص وتي

د ي الأمر الذي  ،ستهلاك للمجتمع آكلوزيادة وتيرة الا ى  بعض الاقتصاديين الوضعيين    عارضه ق ، عل

اج  تمويل التنمية  أن أساس د من الادخار    في المجتمعات النامية تحت ى المزي رون   إل ذا ي  تكون  أن، وله

ة  ادةعملي دخل   إع ة ال ات المرتفع ع لصالح الفئ لام التوزي دخرات، والإس ادة الم ل زي ين يحث  لأج ح

ى تحويل جزء من مواردهم اختياريا  أونقل على  أتباعهمن  القادرين الضوائق  أصحاب الحاجات و   إل

ة   وزيادةة الفئة المعطيعند ك يترتب عليه نقص الادخار أن ذلي عليه يخف المالية لا الاستهلاك عند الفئ

 الضيقة  أسمالية ع يتجاوز النظرة الاقتصادية الرلة من منظور واسأهذه المس إلىنه ينظر أ إلا ،المتلقية

وتؤدي  النفوسالمادة وسيطرتها على  طغيانمن  ففإعادة التوزيع هذه تخعملية  أنحيث يدرك تماما 

اعي في الوقت نفسه  ات الكادحة      إلى مزيد من الاستقرار الاجتم ل  التي  بسبب شعور الفئ ة تمث  الأغلبي

ام لنجاح   الشعور ض وهذا التضامنوستقرار الا أساسالذي هو  الساحقة من المجتمع بالعدل روري وه

ة الاقتصادية أي ة للتنمي ى بالإضافة، 107ص  ]118[ عملي إ إل ك ف ذه  نذل د ه تهلاك عن ادة الاس زي

تثمرين بدفع المنتجين و  ،الفئات يولد طلبا فعالا ى  المس ادة   إل اج و زي ة حجم الطلب   التشغيل لتغطي  الإنت

  .535ص  ]237[ هم وهكذازيادة الدخل المتحقق ل إلىفيؤدي  الاستهلاآي المتنامي

دخرات في النظام الاقتصادي      أنيعني  ذك لا أن إلا نظم     أستكون   الإسلامي الم ا في ال ل منه ق

لم في   الأول محكوم بضوابط ون الاستهلاك في النظام لأ ،الأخرى مبادئ تجعل مستوى استهلاك المس

نظم     أنطاقها  ره في ال دفع  حيث  الأخرى  قل من نظي ة اتس    خر الآين ه دون   في عملي ه ونزوات اع رغبات

 .قيم بأيةالتقيد 

ات       يعجزء من ر إعطاء - ى شكل مرتب ة عل ات العامل ا     ممن  أو أجور الوقف للفئ م دائم ان عمله أو آ

املين    نأ لتوزيعيا الأثرما يزيد من هذا و ،بصفة مؤقتة ال  في الوقف  يكون للع يحصلون   أخرى  أعم

ا   منها على دخل لا ا مم ي   يحرمهم الوقف من مزاولته دة   إضافة يعن ا يحصلون   جدي ه من دخل   لم  علي

ل    534ص  ]237[ در دخ ل مص ا يمث رافلأل، آم ف    ط ع الوق ة م ة المتعامل الات   الخارجي ي ح ف
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ر   الأرضدفع ناظر الوقف  ن يأالاستثمار المختلفة آ ال  مشارآة في    أوة أو مضارب  مزارعة للغي أعم

  .وقفية

ة   ،الثروةإعادة توزيع الدخل ويبرز دور الوقف في  - في مساهمته في عدم تراآم هذه الأخيرة على فئ

د    أحكامه تمنع توارثه وكون لقليلة تؤثر على اقتصاد المجتمع وتوجهه لصالحها،  ه من ي ى انتقال د،   إل ي

اق التي ح    أوجهومخصصة النفع على  الأصلالموقوفة محبوسة  الأموالحيث تبقى  ددها الواقف  الإنف

   .الموقوف عليها طرافلأاالتوزيع لصالح  ادةلإعدائمة  مما يجعله أداة نفسه،

فالمؤسسة الوقفية آلية من آليات توزيع الثروات والدخول في الاقتصاد    ،بناء على آل ما سبقو

ى   الوطني تتكامل مع باقي الآليات المؤسسية في تقليلها من الترآيز السلبي للثروات ما يؤثر ايجابيا عل

  .حرآة النشاط الاقتصادي

  دور الوقف في التخفيف من ميزانية الدولة .2.3.1.3

  :تيالآعلى النحو  في هذا الأوقافتساهم 

  للدولة التخفيف عن الموارد العامةدور الوقف في  .1.2.3.1.3

ة وال      ددمات التي تشبع الحاجات العامة تتع الخد إن ة والثقافي اة التعليمي احي الحي ة  لتشمل من علمي

ال   رأسلا عن تكوين ، فضيةوالصحية، والبحثية والتدريب اعي الم لازم  ا الاجتم لإتاحة فرص العمل    ل

المجتمع واللا و املة وه     التشغيل المختلفة ب ة الش ة لتحقيق التنمي ا ي زم ام من     س و م ى نصيب ه تحوذ عل

ة ري و  الموازن بكات ال ن ش ة م ة للدول ل والمواصلات   االعام رب والنق الحة للش اه الص لصرف والمي

   732ص  ]278[ .الخ...،المختلفة بأنواعه ية والإعلاموالاتصالات الداخلية والخارج

ة   أن ريع الوقف والمنافع والمداخيليخفى  ولا ابقا و  التي يوفرها ساعد الدول بشكل  الإسلامية س

ا    آبير في التخفيف من المسؤوليا    ى عاتقه اة عل دت   ،ت الاقتصادية الملق ه  حيث امت ى  تأثيرات جانب   إل

دو ام ب ق االاهتم ادة لتحقي ة ر العب ة الديني ع لتنمي رادلجمي ع  أف دالمجتم ه  وتأآي اظ هويت الإسلامية والحف

ا  م عليه ق و  و، العل مل المراف ات، لتش دارس والجامع ام الم تعلم بقي ة ال ية البني ة  الأساس ذاكالمهم  آن

الوقف   أموالنمت من  إذ، لتوفير مياه الشرب وإصلاح الطرقات والمعابر والجسور آالآبارللاقتصاد 

بكة ارق للطرق ش عة ربطت مش الم  واس هالع ي الحجج ، والإسلامي بمغرب ره ف اء ذآ ا ج ك م ن ذل  م

ورة   إلىالوقفية الموجودة  ة المن ة     المجاورة للسكك ا   الأراضي  أن الآن في المدين د مئ ى بع ة عل لحديدي

ورة  و بغداد إلىجانب على طول الخط من اسطنبول  متر من آل  ة المن د ت   المدين ذا    ق ة ه ا لخدم م وقفه

ة   الأموال الوقفية تغيير وتنظيف الطرق داخل المدنا تم من مآفق الحيوي المر وتوفير القناديل اللازم

ارة وارع لإن ابرين ش يلا للع دن ل ع ، 37-36ص  ]254[ الم اء م ات إنش ن الخان افرين م واء المس لإي
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ى م      تجارهم، في حلهم وترحالهم وفي تنقلهم بين منطقة وأخرىفقرائهم و ادا عل ك اعتم  أوقف ا آل ذل

  .على مثل هذه الخدمات

ذي يمكن     ل       أنومن هنا يتضح لنا الدور الاقتصادي ال ه الوقف في تموي ال   رأسيضطلع ب الم

لازم    اعي الثابت ال تثمار   الاجتم ة للاس افع العام ة المن ة   أن، حيث لتهيئ وفير البني ق الأساسية و ت المراف

دء و     الحيوية الضرورية  ة م   تسهم في تشجيع ب ات     الإسهام ن خلال  استمرار التنمي في تخصيص نفق

  .467ص  ]277[ الإنتاجيةوتشغيل المشروعات  إقامة

ة المتسارعة     إلحاحتحت ) الدول النامية والعربية منها(الدول  ن هذهأحين في  رغبتها في التنمي

ى وزيادة مقدرتها المالية قد توجهت  ة     إل د القروض العام ى عق ى  الحد   إل ذي تجاوز  الأدن ه حجم  مع  ال

ا  إجمالي الدخل الوطني لديها، والخارجي الحدود المسموح له من ين العام الداخلي والد لم تراع غالبيته

  :منها الأخصلحجم قروضها وخارجية محددة  أوعوامل داخلية  أية

  ؛حجم المدخرات الفردية -

  على استيعاب القروض التي تعقدها؛ قدرة الاقتصاد -

ى    ما يحدثه هذا العامل من داد هذه القروض وني على خدمة وسقدرة الاقتصاد الوط - ة عل اء حقيق أعب

  .على الاقتصاد الوطنيالطبقات الفقيرة و

ة الذي يثير اليوم  الأمر ه من        العبء الوقف في تخفيف     إسهام  أهمي ة في آون وارد الدول عن م

تقرة الإسلامية المستمرة ومصادر التمويل  د       المس ذي ق دولي ال ل ال ى نقيض التموي أثر ، عل ات   يت بالتقلب

لبية   ائج س ه نت ون ل ا يك ا م ية وغالب ا،السياس ر مرغوب فيه داف غي ا  وأه ه نأآم ي ن ل ف يض التموي ق

اص،   ام والخ اعين الع ث  القط رض   الأول أنحي د يتع اتق ات لانكماش ي     وأزم ص ف ن نق ة ع ناتج

د   الإنفاق بسبب الطوارئ والأزماتزيادة  أو الإيرادات ربح    وق اني بسياسات ال أثر الث د يتعرض   و يت ق

  .112ص  ]118[ الكساد الاقتصادي أوقاتغير مواتية في  لظروففي تبرعاته للانخفاض 

ة     لتخفيف عن الموارد العامة يتعاظم أن دور الوقف في ا ريبولا  وارده الموقوف دار حجم م بمق

ة في  نه آلما ارتفعت مساهمته الايجابي   أالموجهة نحو النشاطات ذات العائد الاجتماعي الكبير، حيث و

ذه الأنشطة،     ، ويخف بالتالي معها دور الدولة جال النفع انخفضت النفقات العامةم ة ه الحالي في تغطي

دور      ذا ال لبية له ل الانعكاسات الس ل      ومن ثم تق ه الناتجة عن التموي وارد    التضخمي وتكاليف ة الم وتعبئ

ا اوية ل وإدارته اليف مس ث تصبح التك ة صفر ولاحي ة العام ا الميزاني ام الوقف للد تتحمله د قي ة عن ول

ابق دوره الس م 499-496ص  ]233[ ب ي معظ ده ف ا نج ذا م ة و، وه دول المتقدم ى اقتصاديات ال عل

ة    أصبححيث  دة الأمريكيةرأسها الولايات المتح القطاع الخيري التطوعي هو الممول الرئيسي للرعاي
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ا حيث يغطي    الي من  % 26و من مجموع الخدمات الصحية     %56الصحية فيه يم    إجم خدمات التعل

ة و  %12و دمات الاجتماعي ن الخ ة و  %4م دمات مدني ة   %4خ دمات متنوع رىخ ص  ]254[ أخ

43.  

دول    الإسلامية الأوقافعن الدور الاقتصادي الذي تلعبه  نتأسففي حين   الإسلامية حاليا في ال

ل بعض   الذي لا المساجد و   يتجاوز دورها التقليدي التي عرف به في الغالب في هذا الزمن وهو تموي

  37ص  ]304[ .المدارس الدينية

   تنميتهالى الموارد الاقتصادية والمحافظة ع دور الوقف في .2.3.2.1.3

وم   ن المعل ادية و  ال أنم وارد الاقتص ى الم ة عل ا يعتمحافظ ة   تنميته زات التنموي ن المرتك ر م ب

ذا مع     أو الأفراد، سواء على مستوى المهمة ة الاقتصادية    سس أعلى المستوى الكلي ويتوافق ه التنمي

ى التي تدعو  الإسلامية ة     إل تثمارات طويل ام بالاس ك   الأجل الاهتم ريط     الأصول وتمل ة وعدم التف الثابت

  .ها ودخلها المتجدديعالانتفاع من ريها وف

ف دور  روات و وللوق ى الث ة عل ي المحافظ ارز ف ي  اب ن التلاش ة م لاك والأراضي الموقوف لأم

ث يعطي  والضياع، ةحي اق أولوي ة مصروفاتها  الإنف ها لتغطي ى نفس ا عل ن ريعه ةم ال  الإداري وأعم

ك  و ذل يانة ونح ب الص ك ض ، بجان ي ذل ة  أن ف ديم المنفع تمرارية تق ة مانا لاس ة المعني ة للجه ، أو الغل

ا   إذا أصل الوقف مقدم على توزيع غلته، سواء لفائدة العقبفالمحافظة على  ا آان وقف أو لمصلحة   أهلي

ننسى دوره في    أندون مشترآا،  أوجله في حالة آون الوقف خيريا أمن  لذي حبسالغرض الخيري ا

ي هي  رية الت وارد البش ى الم مالمحافظة عل وارد الاقتصادية  أه ي الم ن خلال دوره الإسلامف ي  م ف

ا أو  ا وهويته ى دينه ة عل اظ   المحافظ ي الحف لال دوره ف ن خ ى م اة عل انحي ه   الإنس لال تعليم ن خ م

    .العناية بهورعاية صحته و

د الوقف    وبناء على ما ين   سبق يع م   من ب د    أحد أه ات التي أعتم ه الإسلامي في     الآلي ه الفق علي

ة،  ،التخفيف من مشكلة البطالة  بتوفير صيغ فعالة وصور ناجحة للذين يرغبون في تأمين معيشة آريم

ى مباشرة يعمل  الالمباشرة وغير  استخداماتهفالوقف من خلال  ة  إحداث  إل ا آل      تنمي ذوب فيه املة ت ش

اآل  اديةالمش ة الاقتص ه    والاجتماعي ة دون تكوين وارد المالي دوى للم لا ج ري ف ها العنصر البش أساس

ه ه ب    وتنميت لال تأهيل ن خ ة والام ده    لقيم الروحي ى تزوي افة إل ة إض ة والخلقي الخ ديني ة بب رات العلمي

ل ثابت ومستقر        ،ةاقتصادي ومن ثم حفظ المال بإحقاق تنمية  والمهارات التعليمية، وفر من تموي ا يت لم

ال الموقوف         اء الم ه من وجوب بق ز ب تدامته وبما يتمي ال من التلاشي      بحيث يسهم    واس في حفظ الم
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ياع  رات    والض زات والمتغي ام اله مود أم م الص ن ث اديةوم ذا  الاقتص ع ه ا واق دور، فم دول   ال ي ال ف

   العربية؟

  ويتية ومساهمتهما في التخفيف من البطالةالكو الجزائريةدراسة التجربة الوقفية  .2.3

واقع الأوقاف في الدول العربية، لنخلص إلى مكانته  ىبتسليط الضوء عل في هذا المبحث سنقوم

ة            ة الاقتصادية والاجتماعي ى تحقيق التنمي ة تهدف إل يلة تكافلي دول الإسلامية آوس اره في هذه ال  باعتب

نبحثه من خلال التطرق        سمة من سمات الأمة الإسلامية ومظهر من مظ    ا س ذا م اهر حضارتها، وه

  .الجزائر ودورها في معالجة مشكلة البطالةالكويت والأوقاف في آلا من  واقعى إل

  تجربة الأوقاف الجزائرية .1.2.3

وع الوعاء        ة وتن روة الوقفي تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بين الدول الإسلامية من حيث حجم الث

اف  ادي للأوق أنه     210ص  ]161[ الاقتص ن ش زون م ذا المخ ل له تغلال الأمث ك أن الاس ، ولاش

  .المساهمة بصفة فاعلة في نهضة الأمة من جديد، وإعادة بنائها وتعزيز قدرتها حاضرا ومستقبلا

  واقع البطالة في الجزائر .1.1.2.3

ة للحد            ر، مع إجراءات الدول ة في الجزائ  سنحاول في هذا الجزء توضيح خصوصيات البطال

  .منها

  وضعية البطالة في الجزائر .1.1.1.2.3

إن ظاهرة البطالة في الجزائر ليست بالجديدة على المجتمع الجزائري، فمنذ الاستقلال والسكان  

اء           وطني للإحص ديوان ال ات ال ب معطي دل حس ان المع ث آ الين حي ة البط ن فئ انون م طون يع النش

(ONS)  ارب   1966في سنة يقلص نتيجة السياس   % 33يق ذاك ضمن     ل تثمارية المنتهجة آن ات الاس

ز لكل القطاعات، أن يشكل         1985سنة % 14الخطط التنموية إلى  ا المشكل الممي ه بقي دائم ، إلا أن

ر من           " العمل" ع عدد آبي دخل، ففي الواق ع ال عامل إنتاج حقيقي وليس فقط مجرد حجة بسيطة لتوزي

م        النشاطات عرفت اآتظاظ المستخدمين والمستوى التأهيلي ذي ل الضعيف لمناصب العمل المنجزة ال

ن          ى م ان أعل تج آ ر المن ل غي دل العم اجي، فمع از الإنت ة للجه ات الحقيقي ع الاحتياج ق م ن تتواف تك

  .392ص  ]114[ في الصناعات الخفيفة) ⅓(المقاييس المتخذة حيث تجاوز الثلث 

را في نسبة     ، عرفت سوق العمل ارتف 1999ومنذ النصف الثاني للثمانينات إلى غاية  ا آبي اع

  %.30البطالة وصلت في بعض الأحيان إلى 
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نة         ذ س ر من تها الجزائ ي عاش ادة الت ادية الح ة الاقتص ع   1985فالأزم مت بتراج ي اتس ، والت

الإيرادات النفطية وتزايد أعباء المديونية الخارجية، والتي انعكست في صورة ارتفاع معدلات خدمتها 

ن   ام م وطني الخ اتج ال ى الن ام  %3إل ى  1975ع ام % 9,7إل ى  1982ع ام % 18,7لتصل إل ع

 ]270[ ، وهو ما أدى إلى إضعاف قدرة الاقتصاد على الادخار والاستثمار والإنتاج والتشغيل 1993

ل       3ص  ي ظ دة ف ل الجدي دد مناصب العم ث انخفضت ع ل، حي وق العم ي س تلال ف الي الاخ ، وبالت

ة  ر ا(الإصلاحات الذاتي ة، التطهي ادة الهيكل اتإع تقلالية المؤسس الي، اس ن ) لم منصب  130.000م

ين سنتي      1988منصب سنة  60.000إلى  1980سنة  ا ب غ أوجه  50.00ب ) 1995- 1993(ليبل

  .منصب

دولي          د ال ر مع صندوق النق إضافة لما ترتب عن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائ

ة    ادية والاجتماعي دابير الاقتص ن الت ة م اذ مجموع ي   باتخ ديل الهيكل امج التع ار برن ي إط -1995(ف

ة   ) 1998 ن جه د م ن جدي اش الاقتصاد م ة ولإنع ن جه ة م ة الكلي ات المالي ترجاع التوازن ك لاس وذل

ثانية، يمثل هذا البرنامج تغيرات وتحولات جذرية للاقتصاد الجزائري استعدادا للعمل بمنطق السوق    

ل حيث استندت السياسة الجديدة على منطق ترشيد فتأثرت بالدرجة الأولى سوق العمل ووضعية العما

ى ضياع      ا أدى إل الموارد المالية للخزينة العمومية، فتم حل المؤسسات العاجزة على تسيير نفسها، مم

العديد من مناصب العمل التي أنشأت في السابق سواء آانت هذه المؤسسات تابعة للقطاع العمومي أو  

ة أو       1.000ن القطاع الخاص، فتم إقصاء أآثر م ى البطال ا إل ل عماله د أحي مؤسسة مسها الإجراء وق

ين   329-328ص  ]261[، 305-302ص  ]152[ التقاعد المسبق ، حيث وصل عدد المصرحين ب

دل        260.283ب ) 2000-1995(سنتي   ة النشطة بمع وة العامل و الق اع نم ل، ومع ارتف % 3,4عام

طالب سنوي يضاف  250.000ق العمل أآثر من خلال سنوات التسعين جعل الوافدين الجدد إلى سو

ى  % 14إلى مخزون السنة السابقة، لتتطور معدلات البطالة من   ين   % 28إل ا ب ) 1995 -1985(م

  .306-305ص  ]152[ 2000سنة % 30لتقارب 

د أن   1995سنة % 14تولد عن هذا ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى  بع

ي حدود   انوا ف نة % 8آ ين % 70( 1988س نهم سكان ريفي ى )م نة % 20، لتصل إل  7( 2003س

ذي        ، مع 18ص  ]327[ )مليون شخص 31مليون من أصل  ر الرسمي ال رة الاقتصاد غي توسع دائ

ادام السوق         انوني بمختلف أنواعه، م ر ق ك غي يتمثل في مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تدور في فل

زداد      الرسمي غير قادر على امتصاص القا ذي ي ل من المخزون ال دمين إليه سنويا على الأقل أو التقلي

نة        ائيات لس لت الإحص ث توص رى، حي ى أخ نة إل ن س ن   2003م ر م خص  130.000أن أآث ش

بة         ة بنس ي امتصاص البطال مي ف ر الرس ل غي اهم العم د س اع، فق ذا القط ن ه ه م ى دخل يتحصل عل
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ر م         % 17,2 ه أث ن ل م يك اع ل ذا القط نة وه س الس ي نف نة    ف ل س وس قب ة   1990لم را للسياس نظ

ق       1995الاستثمارية المولدة للعمل ولكن منذ سنة  ال بسبب الخوصصة وغل ر للعم مع التسريح الكبي

ص  ]114[ المؤسسات الاقتصادية تم تحويل اليد العاملة من القطاع الرسمي إلى القطاع غير الرسمي

389-399 .  

، تزامنا مع البرامج التنموية، حيث تم تجنيد 2001ة بدأ معدل البطالة بالانخفاض ابتداء من سن

إمكانيات مالية آبيرة سواء عن طريق الاستثمار المباشر للدولة أو بإسهام القطاع الخاص التي آان 

لكل هذه المجهودات نتائج ايجابية في مجال التشغيل، ويظهر ذلك جليا من خلال نسبة البطالة التي 

 2010عام % 10لتصل إلى  2007عام % 13,8إلى  2003عام % 23,7تراجعت آثيرا من 

  :، إلا أنه2010عاطل في  1.107.600إلى  2007عاطل في  1.448.288أي من 

  ]328[ 2010 -2007تطور معدلات البطالة، النشاط، العمالة والشغل من ): 1(الجدول رقم     

T TC TA TE TO  

2007 13,6% 40,9% 35,9% 25,5% 

2008 11,3% 41,7% 37,0% 26,6% 

2009 10,2% 41,4% 37,2% 26,9% 

2010 10% 41,7% 37,6% 27,2% 

  

ة التشغيل       - رغم انخفاض معدل البطالة، إلا أنه لا يعكس بالضرورة دور الإجراءات في تحسين حال

راد       ى أف وا بالضرورة إل م تحول فيمكن أن ينخفض بمجرد انخفاض الأفراد العاطلين، ولا يعني هذا أنه

ادة     ) TC(ين، وعليه فإن انخفاض عامل ذا  ) TE(لا يعني انتعاش الاقتصاد إلا إذا تصاحب مع زي وه

ع       ) TE(حيث ) 2009-2008(ما نجده بين سنتي  نتين رب ين الس رق ب ا لا يتجاوز الف آان ثابتا تقريب

ه نستخدم        ) TC(نقطة في حين الفرق بين ) ¼( ر من نقطة وعلي نتين أآب ى   ) TE(في الس ة عل للدلال

غيل   ف ات التش ل وسياس وق العم ة س اض  عالي احب انخف اع  ) TC(، وإن تص ع ارتف ي ) TE(م لا يعن

ادة أشكال بعض الوظائف آالعمل المؤقت        ى زي  ]25[ بالضرورة تحسن حالة التشغيل ويرجع ذلك إل

  .185ص 
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  ]328[ 2010 - 2007تطور اليد العاملة للفترة ): 2(الجدول رقم 

  السنة  2007  2008  2009  2010

  اليد العاملة المشغلة 8.594.243  9.472.000  9.472.000  9.735.000

  المستخدمين المستقلين 2.515.977  2.655.000  2.762.000  2.874.000

  أجراء دائمين 2.908.861  3.198.000  3.136.000  3,208.000

  أجراء مؤقتين 2.679.977  2.816.000  3.101.000  3.250.000

  مساعدات عائلية  489.428  477.008  473.000  404.000

  البطالة  1.374663  1.169.000  1.072.000  1.076.000

  اليد العاملة الحالية 9.968.906 10.315.000 10.544.000 10,812.000

  معدل البطالة  13,8%  11,3%  10,2%  10%

  

ه في سنة       ا        2010بناء على الجدول، نجد أن م إنشاؤها معظمه ة مناصب العمل التي ت ، طبيع

ين مؤق ن ب ث م ة، حي د  263.000ت د نج ب جدي ؤقتين  149.000منص راء م ده أج ب يتقل منص

نة    72.000و ي س دائمين، خاصة ف راء ال ل    2009منصب للأج لبيا لمناصب العم وا س جلت نم س

ى    دد إل ع الع ة ليتراج نة    62.000الدائم ة بس م مقارن ل دائ اعفت  2008منصب عم ين تض ي ح ، ف

ة من     مناصب العمل الجديدة المؤقتة ثلا ث مرات عن هذا الرقم في نفس السنة، ليفسر انخفاض البطال

ي % 11,3 ى  2008ف ي % 10,2إل ائيات    2009ف ب إحص ل، فحس ة للتعط م عرض ا يجعله ، مم

ONS) ( نة د  2010لس ل    417.000يوج ي تمث ل والت ن قب وا م ل عمل الي % 38,7عاط ن إجم م

ر     % 80,4العاطلين عن العمل حيث    ون موظفين غي انوا يعمل ين  آ نهم  (دائم من القطاع   % 67,7م

  ).عملوا لأقل من سنة% 38الخاص و

دل النشاط       - ة الفريضة، إلا أن مع ا    ) (TAرغم أن الإسلام جعل العمل مرتب لا يتجاوز النصف، مم

يدل على أن معظم الأفراد لا يحبون العمل والعائد إلى اليأس والظروف الاقتصادية إلا أن هذا المعدل 

وتير و ب رى أصبح ينم ذي ي اء، ال دل نشاط النس ادة مع زمن، الناتجة عن زي ر ال ة عب ة ومتذبذب ة بطيئ

ين     ة خاصة ب د       ) 1998-1994(البعض أنها زادت من حدة البطال حيث انتقلت حصة النساء من الي

ر   ن العم ة م طة البالغ ة النش ن    15العامل طة م ة النش د العامل وع الي ن مجم أآثر م نة ف ام % 19س ع

ى  1970 ا% 21,4إل ى  1980م ع م إل ام % 28,2ث ين  2001ع تقر ب ذا %16و% 15لتس ، وه

العكس        إن الجواب يكون ب يكون إذا نظرنا من جانب العرض فقط، وأما إذا نظرنا من جانب الطلب ف
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دليل     لأن عمل المرأة توفر مناصب عمل جديدة آالخدمات المنزلية، روضات ك، وال ر ذل الأطفال وغي

دلات    ود دول ذات مع ذا وج ى ه دول    عل ة آال ة منخفض دلات بطال ة ومع وي مرتفع اط النس للنش

  .185ص  ]25[ الإسكندنافية والولايات المتحدة الأمريكية

رة في مجال نشر              - دين الماضيين إنجازات آبي ة خلال العق دول العربي ر آمعظم ال لقد حققت الجزائ

لالتحاق بالتعليم الابتدائي عن  التعليم وتعميمه وضمان الحق فيه للجميع ذآورا وإناثا، فقد زادت نسبة ا

انوي،    % 90من السكان بالفئة العمرية، آما زادت هذه النسبة عن  % 100 يم الث ى   لتصل في التعل إل

، ولكن ]329[ 2009للذآور في عام % 25,2للإناث مقابل % 36,3بالتعليم العالي منها % 30,6

ي للتعل   وعي أي الاستجابة للطلب     هذا المجهود موجّه في أغلب الأحيان إلى البعد الكمّ ده الن يم دون بُع

ين     المتعلمين نسبة ارتفعت، حيث 34ص  ]178[ الاقتصادي ين المتعطل ة والمتعلمات ب أضعاف   ثلاث

ين مخرجات       %21,5ب  الأميين من ة ب ة والتنويعي ة والنوعي ة الكمي ، وهذا لضعف الموائمة من الناحي

ل   وق العم ات س دريبي ومتطلب ي والت ام التعليم و الاقتصاد   النظ امي نح كل متن ه بش ي اقتصاد يتج ، ف

ل في             ال مرآز الثق ال المعرفي وانتق ال البشري ورأس الم رأس الم ى ال اد عل المعرفي وزيادة الاعتم

ك                ه لمن يمل ذي يكون قصب السبق في ة ال ى اقتصاد المعرف وارد إل النظم الاقتصادية من اقتصاد الم

  :مؤشرات الدالة في هذا المجال ما يليومن ال ،27ص  ]124[ خزائن العلم والمعرفة

ي،            - دريب المهن يم التقني والت ام والتعل انوي الع يم الث ين التعل ذ ب ع التلامي عدم التوازن في توزي

اوز  ذي لا يتج يم % 30وال ن يصل التعل ة أي دول الأوربي ا لمعظم ال ذ خلاف وع التلامي من مجم

ام الثانوي التقني والتدريب المهني إلى الضعف أحيانا  ذي   من التعليم الثانوي الع تم ال رامج  يه  بب

 وفقاً مخرجاتها وأعداد نوعيتها تتأثر التي الفنية اللازمة لسوق العمل المهارات لإعداد التدريب

ة  التطورات  لمستوى  اج  في  التقني دل    36ص  ]178[ والخدمات   السلع  إنت ، مع ضعف مع

د    ة بال غ    الالتحاق بالتعليم العالي من ناحية أخرى مقارن ذي بل يوية ال في سنوات   % 50ول الأس

م      اد وعل وق والاقتص الآداب والحق ة آ ي الاختصاصات التقليدي ز الطلاب ف ع ترآ عين، م التس

 .في اختصاصات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها% 40مقابل % 60ب الاجتماع 

% 1ية لم يتجاوز إن إنفاق الدولة على البحث العلمي والتطوير على غرار معظم الدول العرب -

، وفي  %2,9من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع عدة دول مثل اليابان 

اق   2004حسب إحصائيات  % 4,7، وفي إسرائيل %1,9دول الاتحاد الأوربي  ر الإنف ، وأآث

ثلا          ان م ة حيث وصلت في الياب دول المتقدم  على البحث العلمي يأتي من القطاع الخاص في ال

ا في   5-4ص  ]33[ 2001من مجموع ما أنفق على البحث والتطوير في عام % 73إلى  ، أم

رابط      % 97الدول العربية فإن  ذا يؤشر لضعف الت ة وه من الباحثين يعملون في قطاعات الدول

ة    طة والعالي ة المتوس ادرات العربي ى الص لبا عل س س ا انعك اج مم ام الإنت ث ونظ ين البح ب
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ر  % (12جاوز التكنولوجيا إذ لا تت ا متوسط      %) 1,8في الجزائ من مجموع الصادرات يقابله

  . 23ص  ]129[ %20ب عالمي يقدر 

ذ            - نتين من نخفض عن الس م ت دة البحث عن العمل حيث ل من  % 45,1إذ أن  1989تزايد م

  . منذ أآثر من سنة% 19,3البطالين يبحثون عن العمل منذ أآثر من سنتين و

ب قطا - ل حس ع العم ين أن إن توزي اط، تب ات النش اع  % 55,2ع ة لقط ل تابع ب العم ن مناص م

اء سوى      ذ      % 19,4الخدمات، ولا يغطي قطاع البن ا من ذي عرف تطورا ملحوظ م    2005ال حيث ل

وى   غل س ن يش غيل      %11,97يك ث التش ن حي توى م ى مس ناعة أدن ة والص اع الزراع كل قط  ، ليش

اتج بالمقا      ]328[ يس ن ة مع الاقتصاديات   ، وهذا التضخم في قطاع الخدمات ل وغ     رن ة عن بل المتقدم

د من الأنشطة في إطار             ة واسعة من التخريج للعدي ى حرآ الصناعة درجة آبيرة من التطور أدى إل

، والتي تشكل أهم عنصر في القيمة المضافة وفي الإنتاجية لارتباطها 27ص  ]178[ الصناعةهيكلة 

وير ل 202ص  ]292[ بالبحث والتط ا يمث و م د عو ، وه ر،   أح ي الجزائ ل ف ة العم دني إنتاجي ل ت ام

م            ناعة رغ ة وص ن زراع ادية م ات الاقتص ت القطاع ر عرف رية للجزائ ة البش ر التنمي ب تقري فحس

اقص    التحفيزات لخلق قاعدة استثمارية حقيقية، إنتاجية عمل سالبة بقيمة  ى التن ل إل  ]326[ مضافة تمي

ي تل      34ص  ا نتصور مدى الخسارة الت ذي يجعلن و نتيجة     حق بالاقتصاد  ، الأمر ال ى النم أخره عل وت

اآنة       ه الس م تستطع هياآل  -لذلك، في اقتصاد على الرغم من غنائه الواسع بالموارد المادية والبشرية ل

نفط          ل قطاع ال از، حيث يمث نفط والغ وارد ال ري م اتج  % 48لا يزال يسيطر على الاقتصاد الجزائ الن

 الالتحاق  -2ص  ]330[ إيرادات الموازنةونحو ثلثي من عائدات التصدير % 98المحلي الإجمالي و

ة انعكست بشكل واضح          المتسارع بالنمو الاقتصادي ة هيكلي ى شكل بطال ي عل مما أدى إلى خلل هيكل

  .بين المتعلمين

ة والتي             دول العربي ة في ال ة البطال د العربي للتخطيط حول طبيع فطبقا للدراسة القياسية للمعه

اع  )2010-1989(نس والمغرب ومصر والأردن، خلال الفترة شملت آل من الجزائر وتو ، أن ارتف

ي     ي هي ف ة، والت ة الطبيعي دل البطال اع مع رتبط بارتف ة م ة الخمس دول العربي ي ال ة ف دلات البطال مع

ا            درة، ومم بس المق ادلات فلي ا ظهر من مع ذا م الأساس بطالة هيكلية مرتبطة بهياآل اقتصادياتها وه

كلة أن  د من المش ى يزي ؤثر عل م ي و الاقتصادي ل النمو الاقتصادي أي أن النم أثر ب م تت ة ل ذه البطال ه

ؤثر في    هيكل الاقتصادات العربية بشكل ايجابي يؤدي إلى نقص البطالة، أي أن النمو الاقتصادي لم ي

ام       دول بشكل ع ذه ال الهياآل الاقتصادية التي بقيت ساآنة مما أدى إلى خلل هيكلي في الاقتصاديات ه

    ]85[ .سواق العمل بشكل خاصوأ
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  إجراءات الحد من البطالة .2.1.1.2.3

ل     ي لك ور الرئيس كل المح ة، إذ تش ام الدول ي أم ان حقيق ة ره ة بمثاب ة البطال ألة مكافح مس

ة     ل المكان ا تحت ذي جعله اعي، الشيء ال م التماسك الاجتم ة ودع ى حماي دف إل ة ته تراتيجية تنموي إس

الاة الماضي بالدرجة        البارزة ضمن الأولويات ا ة ناتجة عن لا مب لوطنية، باعتبارها ضريبة اجتماعي

رة              ة بخطوات معتب ل، قامت السلطات العمومي ي بدرجة أق ديل الهيكل رامج التع الأولى وعن تطبيق ب

زة التي        د من الإجراءات والأجه اذ العدي ميدانية تهدف إلى خلق ديناميكية في سوق العمل، وذلك باتخ

ق   تصب آلها في  رهم وخل محاولة تشجيع الأشخاص بدون عمل على خلق مناصب عمل لأنفسهم ولغي

 .الثروة، وسنتعرض بإيجاز لبعض هذه الإجراءات

  (DIAP)الجهاز المساعد على الإدماج المهني  .1.2.1.1.2.3

داء من شهر جوان          ة ابت ة البطال ة التشغيل ومحارب جاء هذا الجهاز في إطار مخطط عمل ترقي

م   ، وال2008 ذي صادقت عليه الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية  في شكل مرسوم تنفيذي تحت رق

 .  2008أفريل  19المؤرخ في  08/126

ة للتشغيل      ة الوطني ولتفعيل جهاز المساعدة على الإدماج المهني تم وضعه تحت تصرف الوآال

)ANEM(*   ة، يهدف الج تفادة     التي تسيره بالتنسيق مع مديرية التشغيل لكل ولاي ى تسهيل الاس از إل ه

ة للتشغيل            ة الوطني دى شبكة الوآال رة المسجلين ل من منصب عمل دائم للشباب طالبي العمل لأول م

رامج    ر ب على المستوى الولائي، بإدماجهم أآثر في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، لا سيما عب

ع الن    / تكوين ه في رف سبة السنوية للتوظيف المستمر من      تشغيل وتوظيف، ويتمثل الهدف المرجو إلي

  .5ص  ]308[ % 33إلى % 12

از   ذا الجه ا يتضمن ه ادة طبق ن ا 2للم ذي م وم التنفي ي  124-08لمرس ؤرخ ف ل  19الم أفري

اج حاملي الشهادات        ،]121[ 2008 ود إدم اج، عق ود إدم يم     (CID)ثلاثة عق الموجه لخريجي التعل

اميين خريجي المؤ      ين الس ذا التقني الي وآ ي       الع اج المهن ود الإدم ي، عق وين المهن ة للتك   سسات الوطني

(CIP)       ة ة الوطني ة التربي انوي لمنظوم ور الث ي الط رة خريج ل لأول م البي العم باب ط ه للش الموج

  .الموجه لطالبي الشغل بدون تكوين ولا تأهيل (CFI) إدماج/ومراآز التكوين المهني، وعقود تكوين

                                                            
تصنف الوكالة كمؤسسة عمومية ذات تسيير خصوصي تحت وصاية وزارة العمل والضمان الاجتماعي بموجب المرسوم التنفيذي رقـم   *

لوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها في مجال تنصيب العمال ومراقبة سوق الذي يحدد مهام ا 2006فبراير  18المؤرخ في  06-77
  .العمل وتأطيره وتنظيمه
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دمجين باب الم ن للش ار الجه يمك ي إط ارفهم أو   ازف د مع ي أو تجدي وين تكميل ن تك تفادة م الاس

ة أو الخاصة        وين العمومي ا في هياآل التك تحسين مستواهم من أجل تكيفهم مع منصب العمل وذلك إم

ات أو            دى الهيئ ين أو ل دى الحرفيين المعلم ا ل ة أو الخاصة وإم وإما على مستوى المؤسسات العمومي

ا، إذ    المنظمات المهنية المتوفرة على هي از   اآل تكوين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهم  يمول الجه

دة أقصاها ستة    % 60في حدود   ،124-08من المرسوم التنفيذي  22حسب المادة  أشهر  ) 06(ولم

د       هادات وعق املي الش اج ح د إدم رة عق لال فت ل خ ع منصب العم ف م ي للتكي وين التكميل ة التك عملي

ي بطلب من المستخد     وين    الإدماج المهن د  تك ى أساس عق ين المستخدم ومصالح      / م عل رم ب تشغيل يب

د            ل عن سنة واحدة عن رة لا تق تفيد لفت د المستخدم بتوظيف المس الوآالة الوطنية للتشغيل يتضمن تعه

  .]122[ انتهاء التكوين

ودة   وفي إطار هذا الجهاز، ولتشجيع طالبي العمل لأول مرة على اآتساب تأهيل في المهن المفق

ون من تسجيل    في سو ق العمل، تم تأسيس منحة تشجيعية تخصص للمستفيدين من الجهاز الذين يتمكن

دتها عن  د م ة لا تزي ة مؤهل ي تربصات تكويني ي  06أنفسهم ف ي التخصصات أو الشعب الت أشهر ف

ى مستوى        دة أو عل ة معتم تعرف عجزا في سوق العمل ويمكن مزاولة هذا التكوين في مراآز تكويني

ة و وين      المؤسس رة التك لال فت ة خ ة المقدم ة المنح دد قيم ري  3.000ب تح ار جزائ     ]122[ .دين

وفر            ا تت ة، إذ بلادن إن التكفل بتشغيل الجامعيين والتقنيين السامين يبقى من أولويات عمل الحكوم

ن       ل فم وق العم ى س نويا عل دون س امعيين، يف ن الج ام م دد ه ى ع د   300.000عل ل نج ب عم طال

ل       1998، ومنذ سنة 5ص  ]310[ اب جامعيش 120.000 ا قب ود م از عق ة جه ذه الفئ ، خصص له

دة من            (CPE)التشغيل  رة الممت ذي سمح بتوظيف خلال القت ا ال اجهم مهني دعم إدم -1998(آآلية ل

د سنوات من تطبيق     113ص  ]325[ منصب مؤقت  31.285منصب دائم و 3.520) 2001 ، بع

اتضح وجوب تخصيص مرافقة أآثر  لمستفيدين في وظائف دائمةهذا الجهاز والذي يهدف إلى إدماج ا

نوعية سواء على مستوى الفرد في وضعه آطالب عمل أو على مستوى المؤسسة الموجودة في وضع 

موليته   ة الاقتصاد وش ياق عولم ه س ا يتطلب ل بم ادة تأهي املي  9ص  ]321[ إع اج ح د إدم ان عق ، فك

هادات  جيع تو  (CID)الش دعم لتش ل م د عم تخدم   عق د للمس ذا العق هادات، يضمن ه املي الش ف ح ظي

و الصيغة التي تمكن             ة، فه مساهمة من الدولة في أجر الشاب الجامعي وفق صيغة تناقصية تدريجي

تخدم      ة المس ى نفق دعم عل ل م د عم ى عق ة، إل ة الدول ى نفق اج عل د إدم ل بعق ن منصب عم رور م الم

از     إن الجه ياق ف ذا الس ي ه ة، وف ن الدول اهمة م ف   بمس ي التوظي ة ف نح الأولوي ى م نص عل د ي الجدي

م   ر رق ك بموجب الأم اج، وذل د إدم ي وضعية عق ودين ف امعيين الموج ي  03-06للج ؤرخ ف  15الم

  .المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي 2006جويلية 
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ديهم انوي أو ل ي الطور الث ة ف ة التربوي ادروا المنظوم ذين غ البي العمل ال ات ط ل بفئ ا التكف  أم

ا في   % 64مؤهلات مهنية، هذه الشريحة التي تمثل  من مجموع العاطلين عن العمل، آان يتم إدماجه

هي مناصب عمل     ،1990سنة   منذ (ESIL) إطار برنامج مناصب العمل الموسمية بمبادرة محلية 

باب     غيل الش اعدة تش ن طرف صندوق مس ول م دة، المم نة واح دتها س ة م رص   مؤقت ار ف ي انتظ ف

ف ا ائيالتوظي ر51ص  ]323[ لنه از أظه ذا الجه اج   ، ه دة الإدم ول م ي الإدارة ط ر ف ز آبي تمرآ

ة خلال            ذه الوآال رغم تطور عدد المناصب تحت إشراف ه دائم، ف وضيق الآفاق بالنسبة للتوظيف ال

رة  ى ) 1994 - 1990(الفت ن   332.000إل ا    500.000منصب م ة منه ي الوآال جل ف اب مس ش

م،    160.000  151.495سجلت   2002يتمرآزون في الإدارة، وفي سنة     % 45منصب شبه دائ

ا   ة    72.961منصب منه ة دائم بتها    (وظيف ذي تراجعت نس ة  % 15ب ال ، حيث خلال   2001ب مقارن

ار     1990-2001 ذا الإط ي ه ل ف ن مناصب العم ين م تفيدين  % 2إلا أن  عرضت الملاي ن المس م

اج   12ص  ]321[ )يتحولون إلى وظائف دائمة في نهاية العقد د الإدم ، في هذا السياق جاء اقتراح عق

دة    دعم لم المهني إعطاء فرصة أآبر للإدماج الدائم، والدولة ستدعم المستخدمين من خلال عقد عمل م

  .مع منح امتيازات جبائية وشبه جبائية سنة على نفقة الدولة مقابل توظيف الشاب عند انتهاء المدة

ة الإدم        نح إمكاني ى م ل،  بالإضافة إل وين ولا تأهي ديهم تك يس ل ذين ل ل ال البي العم ي لط اج المهن

وتمكينهم من اآتساب مهارات أو تكوين مؤهل، يزيد من حظوظ توظيفهم، هذه الفئة التي تكفل بها في 

ة   ة العمومي دخل ضعيف، شهدت     (TUP-HIMO)إطار جهاز المناصب الموسمية وأشغال المنفع ، ب

بعض   بة لل اج بالنس دة الإدم د م راث      تمدي دم اآت ا أن ع ف، آم ة التوظي نوات دون إمكاني دة س ى ع إل

زة، فالصيغة          ذه الأجه نقص في ه ذلك من عوامل ال المستخدمين لمرافقة المستفيدين وتشجيعهم آان آ

وين      ود تك ود عق ة من العق ل        / الثالث ة التي تمث ذه الفئ ل بانشغالات ه ة للتكف اج موجه من    %20,2إدم

تنصيب طالبي العمل بدون تأهيل  تكز العقد على مقاربة جديدة أساسهامجموع العاطلين عن العمل، ير

دة         وين مؤهل لم تفادة من تك دى الجماعات     شهرا  12إما على مستوى حرفيين مؤطرين للاس ا ل وإم

  .]121[ الخ...المحلية في إطار أشغال صيانة الغابات والمباني،

أتي     تنصيبا موزع  496.132، تم إنجاز 2008ومنذ الفاتح جوان  ا ي د آم ة العق  :ا حسب طبيع

  6ص  ]307[

  منصب 153.897: عقود إدماج حاملي الشهادات -

  منصب 126.356: عقود الإدماج المهني -

    منصب 215.879: إدماج/عقود تكوين -
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د العمل         11.300ومن جهة أخرى، استفاد أآثر من  م في إطار عق شاب من منصب عمل دائ

ي،     المدعم عقب انتهاء فترة الإدماج اج المهن ى الإدم ، وفي مجال التكوين في إطار جهاز المساعدة عل

ا في    20إلى  16طالب شغل لأول مرة يتراوح أعمارهم من  8.000تابع أآثر من  سنة، تكوينا مكثف

  . عدة حرف تعرف عجزا على المستوى المحلي

ة سنة       وقد  ة نهاي ى غاي از إل ذا الجه د من     2010سمح تطبيق ه ف شاب  أل  550بتوظيف أزي

  .10ص  ]309[ ثلثهم من حاملي الشهادات

زة التشغيل           ه يبقى من أجه ة، إلا أن اج لمكافحة البطال از الإدم رغم آل المزايا التي يوفرها جه

ث      ة، حي كلة البطال ا لمش ا مؤقت الي إلا علاج دم بالت ت ولا يق دان الإدارة   المؤق ي مي ة ف وحظ وخاص ل

تم حسب  امعيين لا ي اج الج ة، أن إدم تواهم    العمومي ي مس ال ف ون بأعم امعي ولا يكلف تخصصهم الج

رة      الفكري وقدراتهم الجامعية، أما بالنسبة  ائج آبي م يعط نت ي، ل للقطاع الخاص، فإن جهاز الدعم المهن

الي              ا تفضل التوظيف المباشر بالت ا م د آون المؤسسات غالب رة العق اء فت د انته من حيث التوظيف بع

ة  لوحظ أن الجهاز يمنح للقطاع ال ة المجاني د  15ص  ]307[ خاص فرصة استغلال اليد العامل ، أي عن

ة في           ه إحصائيات البطال ا تثبت ذا م ابقة، وه التهم الس ى ح انتهاء فترة الإدماج غالبا ما يرجع الشباب إل

2010.   

رف      امج ع ذا البرن م أن ه ع العل ذي   م وم التنفي ا للمرس ي   11/105وفق ؤرخ ف ارس  6الم م

دينار جزائري لحاملي الشهادات التعليم العالي  15.000جور الذي انتقل إلى إعادة تثمين للأ، 2011

ود     10.000و ار عق ي إط اميين ف ين الس ري لتقني ار جزائ ري   8.000، (CID)دين ار جزائ دين

د         (CIP)للمستفيدين من عقود  ة للتجدي ة سنوات قابل ى ثلاث ود حسب القطاعات إل ، مع تعديل مدة العق

ات و توى المؤسس ى مس يير  عل ة ذات التس ات العمومي ات والمؤسس دى الهيئ ة ول الإدارات العمومي

   ]122[ .الخاص، وسنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي

  (ANSEJ)الوآالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  .2.1.1.2.32.

ة  ر   إن مقاربة تكييف التعليم مع حاجيات المجتمع عن طريق إصلاح البرامج الدراسية مقارب غي

ى       ل عل ن أي رد فع رع م ل أس وق العم ا س ة ومعه ادية والاجتماعي اة الاقتص ور الحي ة، لأن تط آافي

ي  ص  ]216[ مستوى تحديث وتكييف البرامج التعليمية على مستوى الجامعات ومراآز التكوين المهن

مناصب   ، ونظرا لأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية روح المبادرة والمقاولة وإنشاء 3

دة، إنشاء      ة جدي اج مقارب العمل آمرحلة أولية وللنهوض بالاقتصاد آمرحلة ثانية، دفع بالدولة إلى انته

ة الاقتصادية    ة للأزم رن الماضي آنتيج ن الق عينات م ع التس ذ مطل باب من ة للش دعم ومرافق ات ال هيئ
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يص    ت تقل ي رافق ال الت ريح العم اهرة التس اع ظ ع اتس غيل م ة التش ان عملي ام،  واحتق اع الع دور القط

ات    تحداث المؤسس ى اس ا عل ن أجل حثه ة م ات الاجتماعي ف الفئ ن مختل ة م واء البطال ة لاحت آمحاول

   .وبالتالي خلق التشغيل

وم        ة بمقتضي المرس ع الصلاحيات اللازم ه جمي ي أعطت ل از وطن ة جه ذا وضعت الدول له

م   ذي رق نة   296 -26التنفي ؤرخ س ات  1997الم ى هيئ افة إل ة، بالإض رى آ عام اتل  أخ اء مش إنش

ديم       ق تق ن طري دة ع اريع الجدي ة المش ان ومرافق تقبال واحتض طة لاس غيرة والمتوسّ ات الص المؤسس

ري   25الخدمات العامّة المختلفة في  ة في        ، 2003فيف ة المناول وطني المكلّف بترقي إنشاء المجلس ال

ل  22 طة ودمجه    2003أفري غيرة والمتوسّ ات الص يج المؤسس ف نس ة،   لتكثي واق العالمي ي الأس ا ف

دأ    -مع تمتعها بسيولة آافية  –ونتيجة للدور السلبي للبنوك التي  دما تب أصبحت آالمظلة التي تنغلق عن

 تمّ إنشاء صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    12ص  ]167[ الأمطار بالنزول

وفمبر   11في   ر في إ       2002ن راغ آبي د ف ة ساهمت بس أول أداة مالي شكالية الضمانات الضرورية   آ

ة المساهمة     2004والذي بدأ نشاطه الفعلي في  للقروض البنكية، ، إضافة إلى بعض الصناديق الثانوي

في خدمة أصحاب المشاريع، آصندوق تدعيم التصدير، الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، الصندوق  

 .الخ ...،CNAC الوطني للتأمين على البطالة

غ  ك بل ي ظل ذل نة   وف طة س ات الصغيرة والمتوس دد المؤسس ة  293.946ب  2007ع مؤسس

رت   ة وف ك     104.983خاص ى ذل اف إل ل، يض غل    666منصب عم ة تش ة عام  57.146مؤسس

نة  نفس الس تحدثة ل ل المس دد مناصب العم رر ع املا، إذ تق ة  87.041ب ع  89.113ب منصبا مقارن

ي    ل ف جل     2006منصب عم اض المس ى الانخف ع إل ذا راج دد     ، وه ي ع رتين ف نتين الأخي ي الس ف

ة في إطار الخوصصة وإفلاس             ة الهيكلي ر البني ة نتيجة تغي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومي

  5-4ص  ]311[ .بعضها

ام من             ذه المؤسسات محل اهتم وفي إطار مخطط عمل ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، آانت ه

زة       ذان عرف للاCNAC و ENSEJ خلال جهازي ذه الأجه ة ه ديلات سمحت بتحسين فعالي دة تع  ا ع

ا انتقلت من      ]122[ تم تمويله اريع التي ي ى  2009سنة   28.836، حيث أن عدد المش  35.141إل

ة   منصب عمل 75.937مما سمح بخلق  2010مشروع سنة   منصب سنة   35.552ب مباشر مقارن

  .4ص  ]306[ 2009

ا      من خلا  (وعليه فبالرغم ما تقوم به الدولة  ره من مؤسسات وغيره م ذآ ا ت دور   ) ل م ل ال لتفعي

ام    ة، إلا أن قي ة التنمي ع عجل ة ودف ي امتصاص البطال ات الصغيرة والمتوسطة ف ه المؤسس ذي تلعب ال
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ة              ة والزمني ة المالي اد، والتكلف ات من انتشار للرشوة والفس دة عقب ذه المؤسسات تواجه ع واستمرار ه

م إنشاؤها خلال      28.836من  2009آر سابقا، ففي لإعداد ملف القبول بالإضافة إلى ما ذ مؤسسة ت

نة  ا الأول   7.600الس ي عامه ها ف ن إفلاس ة تعل ي    ]166[ مؤسس د ف ن جدي ر م تدعي النظ ا يس ، مم

أوضاع هذه المؤسسات للحفاظ على الأقل على مناصب العمل الدائمة التي تخلقها على المدى القصير  

   .المدى الطويلوانتعاش الاقتصاد وما يترتب عنه على 

  )(ANDIالوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار  .2.1.1.2.33.

ع      2003سنة   01/03أنشأت بموجب المرسوم    ة ذات طابع إداري تتمت ، هي مؤسسة عمومي

تثمارات    ة الاس بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، هي تابعة لرئاسة الحكومة، وتتولى مهمة ترقي

  . خلال استقبال المستثمرين ومساعدتهم لتنفيذ مشاريعهم الوطنية والأجنبية من

والي       اهمون بح ين يس تثمرين المحلي أن المس ة، ف ب الوآال ذه    67.280وحس ن ه روع م مش

ن  ر م رت أآث ي وف اريع الت والي  866.563المش تثماراتهم ح ل، حيث بلغت اس  5.035فرصة عم

ل     ا يمث ري، أي م ار جزائ ار دين تثم  % 74,83ملي م الاس ن حج وص  م الي، وبخص ارات الإجم

د شملت     ة، فق ة والأجنبي ين الشرآات الجزائري ود شراآة ب ي شكل عق تثمارات ف مشروعا  245الاس

من إجمالي الاستثمارات، أما بالنسبة  % 12,53مليار دينار جزائري أي ما يعادل  843استثمر فيها 

ار   850مشروعا، بما قيمته  283للاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة لدى الوآالة، فقد طالت  ملي

تثمارات     %12,64أي ما يعادل ) 2010 -2002(دينار جزائري بين عامي  ذه الاس د رآزت ه ، وق

اج       اه البحر وإنت ة مي على المحروقات وصناعة الحديد والصلب وصناعة الكيمياويات والصيدلة وتحلي

ا منت والأموني رتين . الاس نتين الأخي ة خلال الس د سجلت الوآال در  16.352 وق ادة تق ب مشروع بزي

ة  24,11% روعات محلي ا مش ر      ،]317[ ، جميعه ي المباش تثمار الأجنب دة للاس وائح الجدي ذا لل تنفي

ام    ي ع ة ف ن طرف الحكوم دة م ي    2009المعتم ة ف تثمارات الأجنبي ارآة الاس ن مش د م ي تح ، والت

تثمرين ال    دة مع المس ي     المشروعات الجديدة، بهدف تشجيع الشراآات الجدي ين لظهور قطاع محل محلي

ة من         ي الداخل تثمار الأجنب دفقات الاس خاص أقوى وأآبر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ في ت

  .3ص  ]330[ مشروع والضعيفة أصلا 283إلى  2008مشروع عام  399

ها          ى رأس ة وعل تثمارات الخاص ب للاس و مناس ق ج ى خل ر عل ل الجزائ وم تعم و معل ا ه فكم

ة،            الاستثمارات الأ وتيرة بطيئ دريجيا ولكن ب ذي تحسن ت ا، وال تفادة من ايجابياته ة المباشرة للاس جنبي

دول        ة بال رة، مقارن تثمارية معتب درات وفرص اس رغم الجهود المبذولة وما يتوفر لديها من طاقات وق

الأخرى، إذ تصنف ضمن مجموعة الدول المتأخرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم آن 
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دفقات لسنة      ا د آانت الت د، فق لمتتبع للتدفقات الواردة في السنوات الأخيرة، يلاحظ استمرارية في التزاي

دود   2007 ي ح بة   1.662ف ار دولار بنس نة    % 8,8ملي ت س الي، وعرف ي الإجم اتج المحل ن الن م

دفقات في حدود          2008 ة الت ة، حيث آانت قيم ار  م 2.646تزايدا رغم الأزمة الاقتصادية العالمي لي

ائج مع المغرب       10-9ص  ]192[ من الناتج المحلي% 8,5دولار، بنسبة  ذه النت ا قورنت ه ، فإذا م

تثمار            دفقات، لكن من حيث مساهمة الاس ا من حيث الت ا ملحوظ الأقصى، فإن الجزائر تعرف انتعاش

ة ب    ى متواضعة مقارن اهمة تبق ذه المس إن ه الي، ف ي الإجم اتج المحل ي الن ر ف ي المباش المغرب الأجنب

، رغم انخفاض تدفقاته نتيجة الأزمة %46بنسبة  2009الأقصى والذي آانت مساهمته تقدر في عام 

، مع العلم أن القسم الأآبر لهذه الاستثمارات ضمن قطاع  14ص  ]192[ الاقتصادية العالمية الأخيرة

تثمارا   تقطاب الاس ي اس دور الأول ف ب ال ي لع ات ف تمرار المحروق ه اس ة، وعلي ة الطاق ت الأجنبي

ة، من حيث إحداث مناصب               ل من البطال ى ضعف مساهمتها في التقلي ذي أدى إل المباشرة، الأمر ال

ع الصادرات،     الشغل ونقل التكنولوجيا والمعارف العلمية وتطوير مشاريع صناعية تحويلية قصد تنوي

   .90ص  ]129[ وبالتالي في زيادة النمو الاقتصادي

  مويةالبرامج التن .2.1.1.2.34.

اط الاقتصادي   م النش امج دع ان ببرن رامج آ ذه الب ة ه ه ) 2004-2001(بداي ذي خصص ل ال

ي            525غلاف مالي قدره  ل الطلب الكل ق تفعي ري قصد إنعاش الاقتصاد عن طري ار جزائ مليار دين

د ساه    وطني، وق م وترقية الأنشطة التي بإمكانها توفير مناصب العمل وتهيئة البنية التحتية للاقتصاد ال

اء       مح بإنش ث س ة حي ط بامتصاص البطال ذا المخط ه     751.812ه تفادت من د اس ل وق منصب عم

ة جوان      22.400المؤسسات الخاصة بشكل معتبر حيث بلغت حصيلة هذا البرنامج  مؤسسة مع نهاي

ا  2004 ة % 96منه ة خاص تحداث     353ص  ]271[ مؤسس ال اس ي مج ائج ف ذه النت ز ه ، ولتعزي

بة   يص نس ل وتقل ب العم ة     مناص دعم التنمي ي ل امج التكميل مح البرن ة س ) 2009-2005(البطال

والي  تحداث ح ن  1,3باس تمر، إذ تراجعت م ة بشكل مس بة البطال ون منصب عمل وتخفيض نس ملي

ام % 15,3 ى  2005ع ام % 10.2إل الي     2009ع ي الح امج الخماس لال البرن دف خ ون اله ، ليك

اء  ) 2010-2014( و إنش لا     3ه ن خ ل م ين منصب عم طة   ملاي غيرة والمتوس ات الص ل المؤسس

ز   ات ومراآ ي لخريجي الجامع اج المهن ة الإدم غيل لمرافق ار التش اء مناصب انتظ ات إنش ل آلي وتموي

در   ب التكوين المهني، بالإضافة إلى الكم الهائل للمناصب التي يدرها تنفيذ هذا البرنامج بغلاف مالي يق

  .]331[ مليار دولار أمريكي 286

ة نظرا         ر آافي ة، غي ة لمكافحة البطال يتضح مما سبق أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكوم

ود         ة بجم دة والمرتبط ة المتواج ة البطال را لطبيع ت، ونظ ل المؤق ى العم دائم إل ل ال ن العم ول م للتح
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تدامة، و       ة مس نفط وتحقيق تنمي ى ال اد عل وغ  الاقتصاد، لذا لا بد من تنويع الاقتصاد لتخفيض الاعتم لبل

ة مضافة       ات وصناعات أخرى ذات قيم هذا الهدف، لا بد من تطوير صناعة مرتبطة بقطاع المحروق

ين   ى تحس ل عل ع العم ويلي، م ل الأنشطة ذات الصلة بالقطاع الصناعي التح ي تكام اهم ف ة، تس عالي

ات المؤسسات وإحداث مناصب       ة حاجي عمل   منظومة التربية والتعليم وتكثيف التدريب المستمر لتلبي

 .لصالح فئة الشباب

ولكن بالاعتماد المطلق على إيرادات الدولة في مواجهة هذه المشكلة وغيرها من المشاآل ومع  

  ما تمتلكه من ثروة وقفية، فما هي حقيقة الوقف في الجزائر؟

  واقع الأوقاف في الجزائر  .2.1.2.3

د  ى تح يع ادر عل تمر والق اء المؤسسي المس م صور العط ن أه ة الوقف م ة ونقل ة ذاتي ق تنمي قي

ع    ا جمي ن خلاله ذوب م ادية ت ة والاقتص ة والاجتماعي ب العلمي مل الجوان ع تش ي المجتم ة ف حقيقي

ل حكومي أو أجنبي        ى تموي اد عل ة، دون الاعتم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية على رأسها البطال

  وقع هذه الأوقاف من هذا؟والجزائر من البلدان التي تمتلك ثروة وقفية معتبرة ومتنوعة فما م

  نبذة تاريخية عن الأوقاف في الجزائر .1.2.1.2.3

ت الأ يء     وعرف بقت مج ي س رة الت ي الفت ة ف ة عريق ة ديني ة اجتماعي ر آمؤسس ي الجزائ اف ف ق

رة في           ة آبي ة، فاآتسبت أهمي رة العثماني ة الفت الأتراك إلى الحكم واستمرت في الانتشار والتوسع طيل

ا          العثمأواخر العهد  ذلك نظام ا مشكلة ب دن وخارجه رة من الممتلكات داخل الم اني باستحواذ نسبة آبي

أخرة       رة مت ا إلا في فت ا محكم قائما بذاته، ورغم الانتشار الواسع لهذه الأوقاف إلا أنها لم تعرف تنظيم

رن   ر الق ي أواخ انون     ه 12ف ر ق ي الجزائ اف ف م الأوق انون نظ در أول ق ن ص ادي الأول  12أي جم

التي لا يعين واقفوها نظار بواسطة مؤسسات    ، حيث آانت تسير الأوقاف243ص  ]176[ ه1280

اتر خاصة      ا للتسجيل في دف ص  ]206[ تسهر على إدارتها ورعايتها بضبط مواردها وإخضاع ريعه

ة  210 ذه المرحل  ]205[ :، ومن بين الأدوار التي لعبتها الأوقاف في حياة المجتمع الجزائري خلال ه

  4ص 

  نفاق على رجال العلم والمدربين والطلبة؛الإ -

  الإحسان للفقراء والتخفيف من شقاء المعوزين؛ -

  .وغير ذلك... رعاية وصيانة المرافق العامة، -

د     ا ي دت إليه ا امت رعان م ة، س ات وقفي ن ممتلك ر م ه الجزائ ي عرفت ل الت م الهائ ذا الك إلا أن ه

ة   5النص الصريح للبند الخامس من اتفاقية  المحتل الفرنسي وعملت على تطويقه وإنهائه، رغم جويلي
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ام      * القاضي بعدم المساس بالأوقاف 1830 ر ع ه الجزائ د زيارت ارآس عن آتب   1882، فإن آارل م

ك        ر آانت تمتل ة في الجزائ ة      3في مذآراته أن المؤسسة الوقفي ار من الأراضي الزراعي ين هكت  ملاي

  .يفية اختفاء تلك الممتلكات، الأمر الذي يثير التساؤل عن آ34ص  ]034[

زع           ى ن يم التي أصدرتها الإدارة الفرنسية الناصة عل رارات والمراس ة من الق د لجمل ذا عائ وه

ادتين   1830سبتمبر  8المناعة والحصانة على الأملاك الوقفية، بدأت بقرارات   339المبنية على الم

ن تشترطان لتطبيق مبدأ الشغور أن يكون من القانون المتعلق بالأموال الشاغرة، فهاتان المادتا 713و

ر معروف حسب نظر المستعمر         ا غي اف لأن مالكه المالك غير معروف، فطبق هذا المبدأ على الأوق

ي ي  33ص  ]293[ الفرنس ؤرخ ف وم الم تم بالمرس وبر  30، لتخت اف  1858أآت ذي يخضع الأوق ال

ذي سمح لليه       ا وال ة في فرنس ا     لقوانين الملكية العقارية المطبق ا وتوارثه لمين بامتلاآه ود وبعض المس

انون    ة   26لتصفي نهائيا وتفرنس بموجب ق ي  ( 1873جويلي ه     ) مشروع ورن ى من ادة الأول ا للم فطبق

الي بطلان       ر، وبالت ة الأث اة وعديم اعتبرت آل القوانين والأعراف القائمة على التشريع الجزائري ملغ

  .آل الحقوق المترتبة عليه

ا        والشيء الملاحظ من ه ى سنوات الاستعمار الفرنسي، مم ذه القرارات، هو أنها آانت في أول

ة تحول             يلة اقتصادية فعال ة آوس رة الأملاك الوقفي ى أن آث ة الأول ذ الوهل يعني أن المستعمر أدرك من

ام سياسته        ر أم ريين تقف حجرة عث دون المساس بالمقومات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية للجزائ

ن ج عية م وارد التوس م م ة أخرى، بمصادرتهم لأه ن جه ا م زم تطبيقه ته الاقتصادية المعت ة وسياس ه

ص  ]274[ .رزقه التي آانت تعطيه نوع من الاستقلالية ليجعل منه تابعا خاضعا للإدارة الاستعمارية

8-9   

 31وبعد الاستقلال ونتيجة للفراغ القانوني الذي واجهته الدولة الجزائرية آنذاك، صدر أمر في 

مبر  يادة       1962ديس ي تمس بالس ك الت دا تل ا ع ر م ي الجزائ ية ف وانين الفرنس ل الق ريان عم دد س يم

ة         اف المتبقي ة الأوق ة برعاي تم الدول م ته ذ ل الوطنية وأحكام الشريعة الإسلامية وأعراف سكانها، وعندئ

وفمبر   7المؤرخ في  64/283وصيانتها وحمايتها إلا بعد صدور المرسوم التنفيذي  نظم   1964ن الم

ذا المرسوم     11للأملاك الوقفية باقتراح من وزير الأوقاف في تلك الحقبة والضامن ل  ادة، إلا أن ه م

د الاستعمار نظرا للتوجه السياسي            ى عه ان عل ا آ لم يعرف التطبيق الميداني وبقي حال الوقف مثلم

ع عل    224-223ص  ]258[ 1965للبلاد بعد  نهج الاشتراآي المتب اف بصدور   ، فقد أثر الم ى الأوق

ة    روة الزراعي انون الث ي   71/73ق ؤرخ ف وفمبر  8الم الح      1971ن اف لص ب الأوق م أغل ذي أم ال
                                                            

أموال الأوقاف وعدم التعرض إليه بسوء من  ىحرية المعتقد بالدين الإسلامي واحترام كل شيء يرمز إليه والمحافظة عل": 5ينص البند  *
  ".طرف فرنسا
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ه  ي مادت م نصه الصريح ف ي  4الصندوق الزراعي، رغ أميم والت ة من الت اء الأراضي الموقوف بإعف

ار  18.167ب قدرت مساحتها   انون الأسرة في يون       36ص  ]315[ هكت ك صدور ق م أعقب ذل و  ، ث ي

  .، ولم يأتي بجديد فيما يخص الأملاك الوقفية عدا تحديد مفاهيم عامة للوقف1984

ه    ان ل إن الإهمال التي تعرضت له الأملاك الوقفية في الجانب التشريعي قبل الاستقلال وبعده آ

ارات بسبب          دثار خاصة العق ا للان د تعرض معظمه ات، فق أثر سلبي بالغ على استمرارية هذه الممتلك

ة       تقاد ت عملي ة وتوقف الأملاك الوقفي ة ب ود الخاص ائق والعق م الوث يانتها وضاعت معظ دم ص ا وع مه

 .التحبيس

الذي نص في  1989ولم تكن الانطلاقة الفعلية في حماية الممتلكات الوقفية إلا بصدور دستور 

ه  ى أن  49مادت ه عل ا   "من ي الق ا ويحم رف به ة معت ات الخيري لاك الجمعي ة وأم لاك الوقفي نون الأم
انون          "تخصيصها ة بصفة واضحة إلا بموجب ق انوني للأملاك الوقفي  91/10، ولم يتحدد الإطار الق

ل   27المؤرخ في  اري       1991أفري ه العق انون التوجي ة ق ى خلفي وفمبر   18المؤرخ في    90/25عل ن

ة 1990  الخاصة  ، حيث أعتبر الأملاك الوقفية صنفا قائما بحد ذاته إلى جانب الملكية الوطنية والملكي

]248[.   

انون  د وضح ق ا،    91/10فق ا وحمايته يرها وحفظه ة وتس لاك الوقفي يم الأم ام لتنظ ار الع الإط

تم                م ي ام الشريعة الإسلامية في الحالات التي ل دها المشرع بأحك د قي وانين الأخرى لق ر الق وعلى غي

انون ذا الق ي ه ا ف نص عليه أميم الأملاك الو]249[ ال رة ت ى فك ه عل ع تراجع د شروط ، م ة وتحدي قفي

  .38استرجاعها طبقا للمادة 

م    91/10من قانون  26وطبقا لنص المادة  ذي رق المؤرخ   98/381تم إصدار المرسوم التنفي

ي  ري  1ف ك،    1998فيف ات ذل ا وآيفي ييرها وحمايته ة وتس لاك الوقفي روط إدارة الأم دد ش ذي ح ، ال

م     انون رق اف بق انون الأوق د ق ا بع دل فيم ؤ 01/07ليع ي الم اي  22رخ ف ة   2001م ق بتنمي المتعل

د              تثمارية المتاحة آعق ه بالصيغ الاس تثمار الوقف وتنميت ى اس دعوا إل واد ت ى م تماله عل الأوقاف، لاش

  .وغير ذلك...المزارعة،

انون   وانين، ق ذه الق ر ه ي  02/10وآخ ؤرخ ف مبر  14الم انون  2002ديس تمم لق دل والم المع

ذا ال91/10 ام ه ى أحك الرجوع إل ى ، فب ر عل ديل الأخي ل التع ة آانت قب انون نجد أن الأملاك الوقفي ق

ة للوقف الخاص        واد المنظم إن الم ديل ف قسمين وهما الوقف العام والوقف الخاص، ولكن بعد هذا التع

م أن    الي يفه ألغيت وأحالته المادة الأولى المعدلة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وبالت
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ا الواقف في              الوقف الخاص  ة التي يقره ة أو الوصية حسب الحال ى الهب ة عل ام المطبق يخضع للأحك

تحكم في الأملاك          اف من السيطرة وال ة والأوق العقد المؤسس، وهذا لكي تتمكن وزارة الشؤون الديني

    ]251[ .الوقفية

ل ف           اف، تتمث ة لإدارة الأوق د ثلاث مستويات تنظيمي وانين، يمكن تحدي ذه الق ي الإدارة وطبقا له

  :المرآزية، الإدارة الوسطى والإدارة المحلية

رة،         : الإدارة المرآزية - اف والحج والعم ة الأوق ة تسمى مديري ة مرآزي تدار الأوقاف بواسطة مديري

وهي واحدة من ست مديريات ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والتي أوآلت  

  .ة وتسيرها وحمايتها تحت سلطة الوزير وباستشارة اللجنة الوطنية للأوقافإليها إدارة الأملاك الوقفي

اف  * وزارات، حيث         : اللجنة الوطنية للأوق ل مختلف ال ة تقتضي تمثي ة الأملاك الوقفي إن طبيع

إن         افلي، ف ع التك ة للتوزي ل طريق ادام الوقف يمث تمثل تنمية الوقف الاهتمام بمختلف جوانبه، وم

ة  تدعيم متطلبات رعا ية الأوقاف واستثمارها من قبل الوزارات المختلفة يمنحها الوسائل الحقيقي

م     وزاري رق رار ال المؤرخ في    29لتكون قادرة على تقديم العائد، ولهذا تم إنشاؤها بموجب الق

  :تضم 98/381من المرسوم التنفيذي  9، فطبقا للمادة 1999فيفري  21

  ؛)رئيس اللجنة(مدير الأوقاف  -

  ؛)آاتب اللجنة(الفرعي لاستثمار الأملاك الوقفية  المدير -

  المدير المكلف بالدراسات القانونية والتشريعية؛ -

  مدير الإرشاد والشعائر الدينية؛ -

  مدير الثقافة الإسلامية؛ -

  .ممثلي آل من وزارة المالية، وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة العدل والمجلس الأعلى -

ذ لاحيات ه م ص ا  وأه ة عليه ايا المعروض ع القض ي جمي داول ف ر والت ة، النظ ه اللجن

   ]119[ :بوالمتعلقة بشؤون إدارة الأملاك الوقفية وتقوم على وجه الخصوص 

  .دراسة حالات تسوية الأملاك الوقفية -

  .الإشراف على إعداد دليل عمل ناظر الملك الوقفي -

  .ادهم واستخلافهم وإنهاء مهامهمدراسة حالات تعيين ناظر الأملاك الوقفية واعتم -

زاد أو التراضي أو   - ق الم ة عن طري ار الأملاك الوقفي ة لإيج ائق النمطي اد الوث ة واعتم دراس

  .بأقل أجرة المثل

وم  : الإدارة الوسطى - إن إدارة وتسيير الأملاك الوقفية لا تتم بواسطة إدارة مستقلة قائمة بذاتها، بل تق

  :رية الأوقاف والزآاة والحج والعمرة وهمابها مديريتان فرعيتان لمدي
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  : تضم ثلاثة مكاتب والمتمثلة في: المديرية الفرعية للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات -

  مكتب البحث عن الأملاك الوقفية؛ -

  مكتب الدراسات التنفيذية والتعاون؛ -

  .مكتب المنازعات -

  ]105[ :وهي تكلف بما يأتي

  .ك الوقفية وتسجيلها وإشهارهاالبحث عن الأملا -

  .مسك سجلات جرد الأملاك الوقفية وتسجيلها وإشهارها -

  .مسك سجلات جرد الأملاك الوقفية العقارية والمنقولة -

  .متابعة تسيير الأملاك الوقفية -

  .المساعدة على تكوين ملف إداري لكل شخص يرغب وقف ملكه -

  : تضم أيضا ثلاث مكاتب: وقفيةالمديرية الفرعية لاستثمار الأملاك ال -

  مكتب استثمار وتنمية الأملاك الوقفية؛ -

  مكتب تسيير موارد ونفقات الأملاك الوقفية؛ -

  . مكتب صيانة الأملاك الوقفية -

   ]120[ :بوهي تقوم 

  .إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية ومراقبتها -

  .ملاكمتابعة تحصيل الإيجار وصيانة الأ -

  .إعداد الصفقات والاتفاقيات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية ومتابعة تنفيذها -

ق         : الإدارة المحلية - ة، تعمل عن طري ى مستوى آل ولاي اف عل توجد مديرية للشؤون الدينية والأوق

اف  (إحدى مكاتبها الثلاث  ا و       ) مكتب الأوق ة وحمايته يير الأملاك الوقفي ة تس ى مهم البحث  بالسهر عل

ل     ى وآي راف عل ك بالإش يم، وذل ق التنظ تثمارها وف ا واس ود إيجاره رام عق ا وإب ا إداري ا وتوثيقه عنه

ا     تثمارها وجرده ة وصيانتها واس ة الأملاك الوقفي ه لمراقب ى صعيد مقاطعت ذي ينصب عل اف ال الأوق

  .لوقفيةوتشجيع المواطنين على الوقف ومسك حساباتها وضبطها ومتابعة أعمال نظار الأملاك ا

  استثمار الأموال الوقفية في القانون الجزائري .2.2.1.2.3

ذ صدور أول            ر من د آانت محل تفكي الجزائر، ق ة ب إن مسألة استثمار واستغلال الأملاك الوقفي

ا لإرادة  : " 45، بنصه الصريح في المادة 91/10قانون للأوقاف  تنمي الأملاك الوقفية وتستثمر وفق
د    ا لمقاص ف وطبق ق         الواق ن طري دد ع ات تح ب آيفي اف حس ال الأوق ي مج لامية ف ريعة الإس الش

  ."التنظيم
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ى أن              ف، عل ا بشرط الواق ة وربطه تثمار الأملاك الوقفي ى اس دة التي تطرقت إل هذه المادة هي الوحي

ث      يم، حي ق التنظ ن طري م توضح ع ك ل ق ذل ات تطبي لامية، إلا أن آيفي ريعة الإس ة للش ون مطابق تك

ذي       اقتصر على الاستغ الرغم من صدور المرسوم التنفي ك ب لال الإيجاري فقط ومراجعة أسعاره، وذل

ه              98/381 ه هو الآخر اختصر اهتمام ذا المجال، ولكن دم تفصيلا في ه ه أن يق الذي آان ينتظر من

انون   202ص  ]161[ على الإيجار الوقفي فقط انون     07/01، إلى غاية صدور ق تمم لق دل والم المع

  .س القانوني لاستثمار الأملاك الوقفية القائمةليشكل الأسا 90/10

روة      ذه الث ن ه نوات بالبحث ع ذ س ة من وة، اهتمت الإدارة الوقفي ذه الخط ى ه دام عل ل الإق وقب

ة       عيتها القانوني وية وض د تس ة قص تندات الوقفي ائق والمس ن الوث ق البحث ع ن طري ترجاعها، ع واس

ة آالمحافظة العقار دى المصالح المعني نة بتسجيلها ل د س وزارة بالتعاق ذلك قامت ال ة، ول ع  1996ي م

وطني        توى ال ى المس اف عل ن الأوق ه بالبحث ع م تكليف ذي ت اآم، وال دى المح د ل اري معتم ر عق خبي

من خلال مصالح مسح الأراضي، أملاك الدولة، (بالتنسيق مع مصالح وزارات أخرى آوزارة المالية 

ر (، وزارة الداخلية )الضرائب ة وأيضا المخططات       م ) ولايات ودوائ ود الإداري ة والعق ود الملكي ن عق

ات         (وعقود تمويل الأراضي  ارات لصالح الجمعي ازل عن عق ود التن ة، عق دارس قرآني بناء مساجد، م

   16-12ص  ]303[ ).الدينية

وم رئاسي      ة بمرس لامي للتنمي ك الإس ر والبن ين الجزائ اون ب اق تع رم اتف ار أب س الإط ي نف وف

اف      2000نوفمبر  8عدة الفنية ببيروت في بعنوان اتفاق للمسا لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوق

وطن          ا خارج ال وطن بالبحث عنه اف داخل ال في الجزائر، آما اهتم المشروع إلى جانب حصر الأوق

               ]123[ .وإنشاء قاعدة معطيات إلكترونية

  :الجزائري من ومن النتائج المتوصل إليها حتى الآن يتشكل الوعاء الوقفي

 

 

  

  

  



161 

 

   ]333[ 2004إحصاء إجمالي عدد الأملاك الوقفية على المستوى الوطني لسنة ): 3(جدول رقم 

طبيعة الملك  العدد

 الوقفي

العدد طبيعة الملك 

 الوقفي

طبيعة الملك  العدد

 الوقفي

طبيعة الملك  العدد

 الوقفي

مدارس  2269 أسواق 01 بساتين 391

 قرآنية

محلات  1138

 يةتجار

/ عاملة(زوايا 412 أضرحة 21 نوادي 11

 )غير عاملة

مرشات  407

 وحمامات

معاهد تكوين  7 مقاهي 16 سينما 1

 الأمة

 سكنات 2870

 أراضي 1059 الكتاتيب 1677 مخابز 08 آنائس 80

مستودعات 17 بيع يهودية 19  نخيل مستأجر 7850 مكتبات 1

36261522،

 دج  68

رصيد 

 مداخيل

10107 مطاعم 11  أشجار مثمرة 1630 مساجد

  
روة      ى الث ات عل جيل بعض الملاحظ ن تس دول يمك ذا الج ي ه واردة ف ات ال ى المعطي اءا عل بن

  :الوقفية الجزائرية وهي

  .ضخامة الثروة الوقفية في الجزائر، على الرغم من أن تلك الإحصائيات لا تعتبر نهائية -

  .أن ميدان الوقف مازال تقليديايغلب على الأملاك الوقفية العقارات، مما يبين  -

ة  ، يتميز الوعاء العقاري الوقفي بالتنوع، فهو يضم سكنات ومحلات تجارية - مرشات، أراضي فلاحي

   6ص  ]259[ .وغير ذلك، غير أن معظمها قديمة تحتاج إلى ترميم وصيانة وإعادة بناء

سكنا،   2870ب ها السكنات  ، ليأتي بعد10107أغلب الأوقاف عبارة عن مساجد، حيث بلغ عددها  -

اف آتب           ى أوق ة التي تقتصر عل ى الثقاف والتي عادة ما تكون ملتحقة بالمساجد، وهذا التوجه راجع إل

  .القرآن والمساجد والمقابر

لازم  ل ال وفير التموي ة، من حيث ت ي تواجه الإدارة الوقفي ل الت ر بعض العراقي ذي يثي الأمر ال

ادة   لاستثمار ممتلكاتها وصيانتها لتن انون    4ميتها وحمايتها من التهلكة، ولهذا جاءت الم  01/07من ق

  :لتوضيح مصادر تمويل هذه الاستثمارات والمتمثلة في



162 

 

المؤرخ في    31هو صندوق الأوقاف الذي أنشأ طبقا للقرار الوزاري المشترك رقم : التمويل الذاتي -

ارس  23 ة،    1999م ؤون الديني ة والش ي المالي ن وزارت راف م ي  بإش تح ف زي يف اب مرآ و حس وه

ات      د خصم النفق ذا بع إحدى المؤسسات المالية تصب فيه أموال الوقف وريعه عبر التراب الوطني وه

ة         الي للمصالح الفرعي اف، حيث تلغي آل دور م المرخص بها، ليؤآد فكرة المرآزية في إدارة الأوق

ات الت  ة بالنفق ك المتعلق ات، إلا تل توى الولاي ى المس اف عل ادة للأوق وم  33ي تتضمنها الم ن المرس م

  .98/381التنفيذي 

سواء آان محليا آالحكومة والجماعات المحلية أو المستثمرين الخواص أفرادا أو : التمويل الخارجي -

  .مؤسسات وأجنبيا آالهيأت والمؤسسات المالية والدولية

  :وصيغ التمويل واستثمار الأملاك الوقفية في القانون الجزائري هي

من   420لقد نص المشرع الجزائري على إيجار الأملاك الوقفية طبقا للمادة : يجار الأملاك الوقفيةإ -

ام الشريعة الإسلامية       : " والتي نصت  91/10قانون  ا لأحك ة وفق ؤجر الأملاك الوقفي د وضع   " ت ولق

ة  أحكاما خاصة للإيجار والتي تختلف حسب العين الواردة عليها، وقد تكون عين الوقف في ح الة عادي

  .وقد تكون عين معطلة أو خربة

  في حالة العين العادية -

ذي  ا للمرسوم التنفي ة سواء  98/381طبق ؤجر الأملاك الوقفي ث، ت واد فصله الثال وبموجب م

آانت بناء أو أراضي بيضاء زراعية أو مشجرة عن طريق المزاد العلني لإعطاء الحق لجميع الأفراد 

ائم     للاستثمار في مثل هذا النو اره الق ة باعتب ع من الأملاك، وتجرى تحت إشراف ناظر الشؤون الديني

رات            بيل الخي ي س وقفي ف ك ال أجير المل ن ت ة، ويمك ين الموقوف يير الع ى إدارة وتس ئول عل أو المس

بترخيص من الوزير المكلف بالشؤون الدينية بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف، بإنشاء عقود إيجارات 

وهذا حسب المادة  للسكن والمحلات التجارية لأحكام القانون المدني والقانون التجاريالمحلات المعدة 

  .]250[المعدل والمتمم للأوقاف  01/07من قانون  8مكرر  26

  في حالة الأملاك الوقفية المعطلة -

  :وهي الأراضي العاطلة غير المستغلة، فيقرر المشرع استغلالها على النحو الآتي

اء و     ، 2مكرر   26حسب المادة و ه: عقد الحكر - ة للبن أو /تخصيص جزء من الأرض العاطل

زام              د مع الت رام العق ة وقت إب ة الأرض الموقوف ارب قيم غ يق ع مبل ل دف ة مقاب للغرس لمدة معين

ه            اء أو الغرس وتوريث اع بالبن ه في الانتف ل حق د مقاب المستثمر بدفع إيجار سنوي يحدد في العق

   ]250[ .خلال مدة العقد
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ل      5مكرر  26وفقا للمادة يسمح هذا العقد : عقد المرصد - ا مقاب اء فوقه لمستأجر الأرض بالبن

تثمار        ة الاس دة استهلاك قيم ة م اق مسبق طيل  استغلال إيرادات البناء، وله حق التنازل عنه باتف

ر، إذ   ]250[ ، وبالعودة إلى تعريف الفقهي للمرصد، نجد أن التعريف القانوني يشوبه نقص آبي

  .لم يوضح أن عقد المرصد مربوط بخراب الوقف ونفقة إصلاحه دينا على الوقف ذاته

ر  عقد ال - رميم أو التعمي دفع المستأجر  : ت ادة    ي ة      7مكرر   26حسب الم ارب قيم ا يق ه م بموجب

تقبلا        غ الإيجار مس ر، مع خصمها من مبل ا هو إلا     ]250[ الترميم أو التعمي ذا التعريف م ، وه

  .قد المرصدالتعريف الصحيح لع

ة أو شجرا يمكن أن تستغل      : استغلال الأراضي الوقفية الزراعية والمشجرة - إذا آانت أرضا زراعي

ة              د المزارع ي عق ة ف د والمتمثل رام العق د إب ا عن ق عليه ود المتف د العق ة بأح لاك الوقفي ى الأم وتنم

  .والمساقاة

ة المجاورة للتجمعات السكنية       ة، إذ    آما يمكن إدماج الأراضي الوقفي ضمن الأراضي العمراني

ك شرط من شروط             ع ذل م يمن ا ل ه وللمستحقين م يسمح تغيير الوجه الملك الوقفي إلى ما هو أصلح ل

   ]250[ .الواقف

  :استغلال الأراضي الوقفية غير الزراعية، وذلك عن طريق -

ة - د المقاول ة أو جزءا: عق ثمن حاضرا آلي ان ال ي الأصل ]250[ سواء آ و ف ذي ه د ، وال عق

  .الإستصناع الذي لم يتطرق إلى تعريفه هذا القانون

ة   : عقد المقايضة - ذه الطريق هو عقد مقتضاه يتم استبدال جزء من البناء بجزء من الأرض، وه

، إلا أن هذا القانون حصر ]250[ 91/10من قانون  24تكون إلا في الحالات المحددة بالمادة 

  .وحةالعملية في شكل واحد وهي في أصلها مفت

ار     د لإظه ن جدي ا م ام به ة والاهتم ة العام لاك الوقفي ل دور الأم ه لتفعي ى أن ارة إل در الإش وتج

ى         ة إل وال المجمع ل الأم ق تحوي ا عن طري الخدمات التي آانت تؤديها، أضاف المشرع إمكانية تنميته

  :استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة مثل

ن  - رض الحس و : الق ادة  حه ب الم رر  26س انون   10مك ن ق در   ، 01/07م اجين ق راض المحت إق

  ]250[ .حاجتهم على أن يعيدوه في أجل متفق عليه

ادة  : الودائع ذات المنافع الوقفية - انون    6مكرر   26طبقا للم هي التي تمكن صاحب     ، 01/07من ق

ليمه للسلطة ا        ة من تس ة معين رة زمني ه لفت اف في شكل     مبلغ من المال ليس في حاجة إلي ة بالأوق لمكلف
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ديها من                ا ل ة مع م ذه الوديع اف بتوظيف ه ة بالأوق وم السلطة المكلف ى شاء، وتق وديعة يسترجعها مت

  ]250[ .أوقاف

انون    6مكرر  26طبقا للمادة : المضاربة الوقفية - ا استعمال بعض       ، 01/07من ق تم فيه هي التي ي

ل   ن قب اري م ل المصرفي والتج ي التعام ف ف ع الوق ام   ري اة أحك ع مراع اف م ة بالأوق لطة المكلف الس

   ]250[ .الشريعة الإسلامية

وبالعودة إلى هذه الصيغ نجد أن القرض ليس صيغة استثمارية، لأن الاستثمار مرتبط بالجدوى  

ل        ة تموي ن جه ة م ت العملي و آان ن ل ق، لك وة التحقي ائج المرج اح والنت اريع والأرب ادية للمش الاقتص

دين    خارجية لصالح الأو وق ال ة إضافية ف ا   . قاف، لمكن هذا من تمويل الأوقاف دون أعباء مالي ا فيم أم

ة،       يتعلق بالودائع ذات المنافع الوقفية فيمكن أن تدرج ضمن القرض الحسن من طرف جهات خارجي

راد والمؤسسات           د فهي ضمن القرض الحسن من الأف فالوديعة نوع من الائتمان وإذا آانت دون عائ

ع وهل نحن في صدد الحديث عن بنك             والهيآت، ثم  ذه الودائ ألا نطرح هنا إشكالية المخاطرة في ه

  ؟الأوقاف

ة وأن       ل المصرفي، خاص ال التعام ي مج اربة ف يغة المض ول ص ا ح كال مطروح ي الإش ويبق

ذا من      اف ه تثمار الأوق المنظومة المصرفية الجزائرية غالبا ما تتعامل بالربا، مما يتنافي ومقتضى اس

تحكم     جهة، وم ا من ال ا يمكنه ن جهة أخرى لو آان التمويل بهذه الصيغة بشكل عكسي لكان أفضل مم

رة في مجال إدارة المشاريع          ا نطرح إشكالية الاختصاص والخب في المشاريع التي تستثمر فيها، وهن

  13-12ص  ]274[ .الاستثمارية لدى إدارة الأوقاف

ات       وعندما نأتي إلى التنظيمات والمذآرات والمنا   ا فصل آيفي شير والتعليمات لا نجد أي منه

ات      ة طلب تطبيق مختلف هذه الصيغ، ناهيك عن العقود النموذجية التي يجب أن تكون موجودة لمواجه

ود     اذج لعق وفر نم دم ت ر ممكن لع د غي ق العق إن تطبي تثمر ف و وجد المس ى ل ه حت ك أن تثمرين، ذل المس

   .ود جميع العقود المذآورة سالفا ما عدا عقود الإيجارمعتمدة لدى إدارة الأوقاف، ونحن نقصد بالعق

اذج    ى نم وعليه آل هذه العقود وغيرها من العقود التمويلية والاستثمارية السالفة الذآر تحتاج إل

وقفي ولا تعرضه          ك ال ا وفق شروط تنمي المل تقترح تكون مجالا لنقاش والانتقاد بما يضمن إخراجه

انونيتين   للمخاطر المختلفة، ومنه إن ع ادتين ق ادة  (ملية استثمار الملك الوقفي في الحقيقية ماهي إلا م م

ا      ) 01/07مكرر من  26، والمادة 91/10من  45 ع بم ى أرض الواق ا عل ديلا وتطبيق لم تجد لهما تع

  .ينمي تلك الأموال
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ا لا     ا، فأغلبه ر بينه ابه آبي ود تش و وج تثمارات، ه ل الاس ود تموي ن عق ه م ن ملاحظت ا يمك وم

  :رج عن إطار الاستغلال بواسطة عقد الإيجار وهذا ما يؤآده الجدول الآتييخ

 2004لسنة ) السكنات، المحلات، الأراضي(صيغ استغلال الأملاك الوقفية ): 4(الجدول رقم 

   ]333[ 2010و

غير مستغلة  غير مستغلة المجموع

 بالإيجار

مستغلة بالإيجار طبيعة الملك 

 الوقفي

  السكنات 2062 595 218 2875

 المحلات 1018 58 62 1138

 الأراضي 470 513 76 1059

 المجموع 3550 1166 356 5072

  السكنات 3021 144 393 3558

 المحلات 1533 134 152 1819

 الأراضي 1268 144 152 1564

 المجموع 5822 422 697 6941

ة    ل نسبة    ) لمحلات، الأراضي  السكنات، ا (فمن الجدول، نجد أن معظم الأملاك الوقفي التي تمث

ة         روة الوقفي اد الث زداد مع ازدي معتبرة من مجموع الأملاك الوقفية يتم استغلالها بعقد الإيجار والتي ت

تغلة       2010وقف سنة   5822إلى  2004وقف سنة  3084من  ى حساب مجموع الأملاك المس عل

ر      وقف خلال نفس الفترة، و 422وقف إلى  1105بعقود أخرى من  اف غي د حجم الأوق هذا مع تزاي

ن  تغلة م ي  356المس ف ف ى  2004وق ي  697إل ف ف د   2010وق ف ويع افي إرادة الواق ذي ين وال

ذه الأملاك      ا ه في  (خيانة للأمانة، والذي يرجع مسئولي الأوقاف ذلك إلى خصوصية المنطقة التي به

  ).وغير ذلك...أعالي الجبال، في الصحاري المقفرة،

ة الأملاك    01/07مكرر من قانون  26نص المادة مع أنه طبقا ل نص على إمكانية تثمير وتنمي

ه صيغة الإيجار،        الوقفية بتمويل ذاتي أو بتمويل خارجي، ومع ذلك فإن الواقع العلمي بقي يغلب علي

ع           المفهوم الموس ي ب تثمار وقف ود اس ا عق ر منه تغلالي أآث ل اس ود تموي ي عق ود ه ذه العق ا أن ه آم

  .للاستثمار

2004
 

2010
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ة، حيث يمكن      تثمارية والتنمي مع أن تلك الممتلكات من شأنها أن تكون حقلا خصبا للعملية الاس

واد الأعظم           ا الم ار أنه ى اعتب ا عل تثمار فيه اعتبار المجال العقاري من أهم المجالات التي يمكن الاس

تثماري     ارات اس ن عق ا م ا يلحقه اجد وم ارات المس ك العق م تل ة، وأه اف الجزائري ن الأوق ة م ة مرتبط

ا             ود نفعه ة من المرافق تع ة جمل ذه المساحات في إقام تفادة من ه مباشرة بالمواطن، حيث يمكن الاس

ي، إضافة      وين المهن على المواطنين، آإنشاء المكتبات ومدارس تعليمية وسكنات وظيفية ومراآز التك

ال    إلى العيادات الطبية ومكاتب إدارية للخواص والمحلات التجارية أو مراآز تج  ة ومراآز الأعم اري

ة للتخفيف        ارات الوقفي رميم وصيانة العق والمراآز الإنشائية، وأيضا المقاولات الوقفية المختصة في ت

رة الأملاك             ارات لتوسيع دائ ا وشراء العق تعمالها وإيجاره اء لاس اد البن عن آلفتها وإنشاء حظائر لعت

  .الوقفية

ة ت     ناعة التحويلي ي والص ال الزراع ي المج ا ف ع     أم ارآة م اهمة أو مش اف مس ه الأوق ون في ك

اج الأسمدة           ذور المحسنة وإنت اج الب ب، إنت ة في صناعات التعلي المتعالمين مع رؤوس الأموال الوطني

الزراعية وتوفير المعدات الزراعية وأيضا إنشاء وحدات التخزين وإن أمكن تربية المواشي والدواجن 

  .وغيرها

وزارة      ه ال ا تعمل علي ذه         -احالي -وهذا م تثمار ه ى اس تثمارية تهدف إل داد لمشروعات اس بالإع

   ]333[ :الأوقاف لتكون مصدرا لجلب الأموال والمتمثلة في

ى أرض      - تثمر خاص عل مشروع بناء مرآز تجاري وثقافي بوهران والذي يتم تمويله من طرف مس

ه   ى مرش ب تمل المشروع عل ة، ويش افي إسلا  40وقفي ز ثق اري، مرآ ز تج ة، مرآ مي، موقف غرف

  %.90للسيارات وبلغت نسبة الانجاز به 

اء   - روع بن تغلال        42مش ة اس ار عملي ي إط روع ف ذا المش دخل ه ارت، وي ة تي ا بولاي لا تجاري مح

ن   ه م م تمويل د ت باب، وق ة الش ات ولصالح فئ ي بكل الولاي المحيط العمران ة ب ة الواقع وب العقاري الجي

  .صندوق الأوقاف

ى        مشاريع استثمارية بسيدي - ة عل ة وإداري يحي ولاية الجزائر والذي يتمثل في انجاز مراآز تجاري

ر             درها الخبي ة ق الغ مالي ل مب از مقاب تثمرين خواص بصيغة الامتي أرض وقفية، ممولة من طرف مس

  .العقاري المعتمد المختص

رام  - تثماري بحي الك وقفي، ) مكايسي(مشرع اس تثمار ال ا للاس ر نموذج ر، ويعتب ة الجزائ ا  بولاي لم

جد،   ي مس ل ف دمات تتمث ة وخ ق اجتماعي ن مراف ه م ز ب كن،  150يتمي ادة  170س ا، عي محلا تجاري

  .متعددة التخصصات، فندق، بنك، دار الأيتام زيادة على المساحات الخضراء
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يارة، سمح بتشغيل     30ب مشروع تاآسي وقف الذي أطلق منذ حوالي سنة  - ا والدراسة    40س مواطن

   * .لولايات أخرىجارية بغرض توسعته 

ا بصورة مباشرة                ذا إم ة، ه هذه المشاريع رغم قلتها من شأنها أن تساهم في التخفيف من البطال

ة   ذه الفئ ة له اريع الموجه ن خلال المش ل م اطلين عن العم تهداف الع ة، (باس أجير المحلات التجاري ت

ا،  أو من خلال مناصب العمل التي تخلقها انجاز هذ) مشروع تاآسي وقف ه المشاريع والإشراف عليه

ات             ة الطرق د بتهيئ ى المدى البعي ادي عل ال الم رأس الم ادة ال وإما بصورة غير مباشرة  من خلال زي

وغير ذلك لاستغلال تلك الأراضي العقارية الممتدة في مشاريع اجتماعية وخدماتية مما يجعلها منطق  

ن خ   ذا م ة وه ة التجاري يط الحرآ ة، وتنش تثمار مهم ذب اس ال  ج ى مح ي الحصول عل يير ف لال التس

ذا من رواج في القطاعين            ه ه ا يعني ه، وم الوقف وريع تجارية بإيجارات منخفضة لا تلحق الضرر ب

ر   الزراعي والصناعي ومنه زيادة الطلب على الأيدي العاملة وبالتالي تخفيض من البطالة، وفي الأخي

ا المجتمع من      الخدمات التي تساهم بها في تكوين الشباب العقلية وت ع به حويلهم إلى طاقات منتجة ينتف

ه،             ة االله في ملك ا في خلاف ع العمل منه نهم وموق ى أسس دي خلال المراآز الثقافية الإسلامية لشدهم إل

  .   دون أن تنسى أهمية قوة البدن في القيام بذلك من خلال المراآز الصحية

ة المجتمع الإس            ع      لامي اقتصاديا وبالعودة إلى دور الوقف في تنمي ى واق النظر إل ا، وب واجتماعي

ري   ات، واقتصاديا من             (المجتمع الجزائ ا من آف ا يترتب عنه ر وم ة والفق ا من انتشار البطال اجتماعي

نفط ل ال ة لبرمي ي ) تبعي ذا لصعوبات الت دور، وه ذا ال د عن ه دة آل البع ة بعي اف الجزائري نجد الأوق

  627-625ص  ]201[ :جزائر والتي نذآر منهاتواجهها عملية الاستثمار الوقفي في ال

تعمار      - د الاس ن عه د ضم م اف ق ذه الأوق ن ه زء م ك لأن ج ة، ذل ات الوقفي صعوبة حصر الممتلك

اف            ذي جعل استرجاع الأوق ائق، الأمر ال اب الوث الفرنسي إلى أملاك الدولة أو الخواص في ظل غي

د س   ة ليجعل      مسألة صعبة من جهة، ثم إن بعض من هذه الممتلكات ق دة طويل خر لأغراض أخرى لم

  .من صعوبة إيجاد أماآن ملائمة لتحقيق تلك الأغراض

دأ       - رغم من التراجع عن مب إن جزءا آبيرا من هذه الأوقاف أمم في إطار الثروة الزراعية، وعلى ال

ذه الأراضي، فضلا عن عدم               دهور ه ى ت ؤدي إل ا طويلا ي ة الاسترجاع تتطلب وقت التأميم فإن عملي

ة،  و ن جه ريعة م ق الش ع منط تلاءم م ا ي ة بم ي الزراعي تثمار الأراض يغ اس ق وص وح طرائ ض

  .والأعراف الزراعية الجزائرية من جهة ثانية

ة         - وين لجن ا أن تك ة بهيكل واضح الاختصاص، آم إن الهيأة القائمة على إدارة الأوقاف غير مدعوم

ق الأمر        وزير المختص، سواء تعل دير ال روك لتق ذا الوضع       الأوقاف مت ل ه ا ومث بتشكيلها أو بمهامه

                                                            
  .وطبق لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 2007مشروع فارس مسدور سنة  *
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ة، خاصة في       حتى وإن آان ظاهريا يعبر عن مرونة في التسيير إلا أنه لا يخلوا من مخاطر المزاجي

  .بلد لا ينعم بالاستقرار ويعاني من ضعف التجربة في إدارة الأوقاف

ك أن        - اف، ذل ات الأوق تغلال ممتلك انون لاس ا الق ي يتبعه يغ الت ة الص مح إلا  محدودي انون لا يس الق

ذا   بصيغة الإيجار عن طريق المزاد أو التراضي مع التنصيص على أن مدة الإيجار محدودة، ومثل ه

التضييق يفوت على الجزائر فرصة الاستفادة من وضع أآثر مرونة آاللجوء إلى إصدار وبيع سندات  

  .المقارضة أو عقود المشارآة المتناقصة المنتهية بالتمليك

تلكات الأوقاف صعبة الاستغلال، ذلك أن عدد آبيرا منها محل نزاع بين إدارة الوقف وجهات إن مم -

  .أخرى، منها قضايا اعتداءات على أموال الوقف تمت من أشخاص عموميين أو خواص

الح         - ويلات لص ن تم ث ع ة البح ل عملي ذي يجع ر ال ع، الأم دى المجتم تثمارية ل ة الاس اب الثقاف غي

م تضع في               استغلال ممتلكات  ة ل ة سوق مالي ة خاصة في ظل حداث ذه الحقيق ل ه الوقف يصطدم بمث

  .حسابها التعامل بأوراق مالية من غير تلك المتعامل بها في الأسواق الغربية

ا       - ا واهتماماته ن أولوياته ل م لامية تجع ى مصارف إس ر إل ي الجزائ ة المصرفية ف ار المنظوم افتق

  .استثمار أموالها في مجال الأوقاف

ة لا تعرف من            - ين جدد في بيئ عدم انتشار ثقافة الوقف لدى المجتمع يجعل من الصعب جذب واقف

ة          ى تنمي إن توسيع الوقف يشمل إضافة إل الي ف الوقف إلا مفهومه الضيق المقتصر على المسجد وبالت

  .ت طويلالموارد الوقفية جذب واقفين جدد لتمويل المشاريع الوقفية الذي تحتاج إلى جهد آبير ووق

تندات    - ة والبحث عن المس ات العقاري ة التحقيق ة لعملي اء الأولوي م إعط ث ت ود، حي ع الجه دم توزي ع

ة      ة لتنمي الوقفية لدى مختلف الجهات دون العمل على تهيئة الأرضية لاستثمار وتطوير الصيغ اللازم

تفادة  ة الاس ة محاول ذه المؤسس ة ه داف وبيئ ق أه تراتيجية تتواف ق إس ي  الأملاك وف ن التطورات الت م

ك         ر ذل ى غي ياحة إل اء وس تعرفها القطاعات الاقتصادية في السنوات الأخيرة من زراعة وصناعة وبن

  .في ظل البرامج التنموية

ديات       ة من التح ة جمل اف مواجه تثمار الأوق ى إدارة اس ائمون عل د الق ات يج ذه المعطي ي ظل ه ف

ل دوره في ت    اف وتفعي ة عريضة من         لإعادة بعث قطاع الأوق اعي مع ظهور فئ ل الاجتم حقيق التكاف

ار       ادة الاعتب ذل من أجل إع العاطلين والفقراء، هذه التحديات قد تشكل عقبة آبيرة أمام الجهود التي تب

ة    لنظام الوقف إلا أن الأمل يبقي آبير في تضييق الهوة بين النصوص التشريعية والممارسات الميداني

  . لأهمية البالغة لقطاع الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوالذهنيات غير المستوعبة ل
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  تجربة الأوقاف الكويتية .2.2.3

أآثر فعالية وإسهاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار البحث   من أجل دور للوقف

ة   عن رؤية جديدة لإدارة الأوقاف تستجيب لظروف العصر ومتطلباته وإخراجه من    التطلعات التقليدي

ا  ذل       الضيقة، عمل الكثير من المهتمين بمجال الأوقاف بتطويره ى المستوى الشعبي أو الرسمي بب عل

ر          ي الأط ن إصلاح ف ة، م ة والتنموي راض الاجتماعي ة الأغ ي خدم ف ف دور الوق وض ب د للنه الجه

ربة جديرة بالدراسة   المؤسسية والنظم الإدارية التي تضبط شؤون الوقف، وفي هذا الإطار ظهرت تج

  .وهي التجربة الكويتية

  واقع البطالة في الكويت .1.2.2.3

  .سنحاول في هذا الجزء توضيح خصوصية البطالة في الكويت، مع إجراءات الحد منها

  وضعية البطالة في الكويت  .1.1.2.2.3

لذاتي المقدم من  إن معظم أنشطة الدولة الكويتية على غرار الدول العربية، تعتمد على التمويل ا

ى       دعم بسهولة، إضافة إل ذا ال الحكومة، ولا يمكن لقطاع الإنتاج في الكويت من الاستمرار من دون ه

وم أو         رائب أو رس كل ض ى ش اع عل ذا القط ن ه أتي م د المت ى العائ د عل ها لا تعتم ة نفس أن الحكوم

الي ونسبة   إذ يشكل حوالي نصف الناتج المحل (غيرها، بل تعتمد على دخلها من النفط  % 95ي الإجم

ر من      من  رادات الصادرات وأآث الي إي ة   % 90إجم رادات الحكومي ة  ) من الإي تثماراتها الخارجي  واس

اء       145ص  ]129[ ادة الأعب ع زي تثمار م د الاس نفط وعوائ عار ال ب أس ة لتقل الي عرض ي بالت ، وه

ة    رة العمال ة     الحكومية المتمثلة في آثرة عدد الموظفين، مجانية الخدمات، آث ة وانخفاض نوعي الأجنبي

  .134ص  ]125[ العمالة الوطنية

ا       % 80العام بنسبة   تترآز قوة العمل الكويتية في القطاع ة، بينم وة العمل الكويتي الي ق من إجم

دة   % 90تترآز العمالة الوافدة في القطاع الخاص بنسبة  ة الواف الي العمال ذا  6ص  ]87[ من إجم ، وه

ارات إس  ن اختي اجم ع ع ن تثمار   التوزي ث أن اس ي، حي يج العرب ي دول الخل ة ف ة المتبع تراتيجية التنمي

دول، بالإضافة            ذه ال ة من خارج ه ى جلب العمال العائدات النفطية وتطوير الاقتصاد تطلب اللجوء إل

ين               ة ب ة الاجتماعي ة وتحقيق العدال وع النفطي ع الري دول هو توزي ذه ال إلى أن سياسة الحكومات في ه

ه    33ص  ]86[ ت توظيف المواطنين في القطاع العام بشروط مغريةالمواطنين، استدع ل في والذي يق

، جعلتهم يعزفون عن العمل في    13ص  ]87[ مبدأ العمل بالمحاسبة واعتماد الإنتاجية شرط المكافئة

تفادة من انخفاض       ه للاس القطاع الخاص، والذي لجأ بدوره إلى الترآيز على عمالة الوافدين، سعيا من

دفقات،    التكال ذه الت ة له يف والمرونة في التوظيف، وقد ساهم في تدفق هذه العمالة غياب سياسة تنظيمي
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دفقات   إدارة ت ة ب اء الحكوم ل، واآتف ام الكفي ر نظ ويتيين عب راد الك ر للقطاع الخاص وللأف رك الأم وت

  . الهجرة المترتبة عن تدفقات العمالة

ى سوق     ة إل ل، وفي ظل تفضيلها العمل في القطاع        ومع استمرار تدفق قوة العمل الوطني العم

العام، ومع وصول التوسع فيه إلى حدود الفعالية والتكلفة بدأت الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال أو   

واطنين،       "التكويت" ى الم ام إل دين في القطاع الع ، وذلك في محاولة لتحويل ما يمكن من وظائف الواف

ر من     2004سنة  لتصل نسب الكويتيين في القطاع العام  ى أآث دما آانت   % 76إل في  % 68,77بع

  .13ص  ]87[ %0,8، أي بمعدل إحلال سنوي يعادل 1995سنة 

  :فترتب عن هذه السياسة

وة العمل      - تشوه العلاقة بين الأجور والإنتاجية وانخفاض قيمة العمل المنتج لدى فئات عريضة من ق

ى إنتاج  لبا عل ام س اع الع ر القط ث أث ة، حي نهم  الكويتي ين م املين وخاصة المتعلم ة الع بة (ي درت نس ق

ل   ة العم نوي لإنتاجي ور الس نظم  30ص  ]177[ %)-0,3ب ) 2000-1994(التط ه ل دم امتلاآ ، لع

ل             اءة العم ع آف ارات ورف ك المه ن تل تفادة م املين والاس اءة الع ع آف ة لرف ورة اللازم ل المتط العم

ة       الإنتاجية، إذ أن تحسين المردود الاقتصادي للتع رتبط مباشرة بإنتاجي ة، ت ليم يتطلب نظم حوافز مرن

ة     ، 9ص  ]177[ العاملين والمهارات التي يمتلكونها، وقد غاب هذا الارتباط عن سوق العمل الكويتي

ال البشري      ر من رأس الم مما أدى إلى تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي نظرا لعدم إسهام جزء آبي

  .198ص  ]129[ نميةعلى الوجه المرجو في عملية الت

ة              - رة طويل ى سوق العمل لفت ام عل ة القطاع الع ي، ففي ظل هيمن دريب المهن جمود نظام التعليم والت

ذي           ذا القطاع، ال ة حاجات ه يم موجه في الغالب لتلبي وفي ظل غياب القطاع الخاص، آان نظام التعل

الدراسات التطبيقية، حيث   ترآز التوظيف فيه على خريجي الدراسات النظرية مع قلة نصيب خريجي

ة،     % 85 -70تراوحت نسبة الخريجين من التخصصات النظرية ما بين  الي خريجي الجامع من إجم

ا في سوق العمل      % 30 -15في مقابل  ر طلب ة الأآث م يشكل   35ص  ]299[ للتخصصات التقني ، ول

يم     ن التعل انوي م توى الث ي المس ي ف ي والتقن يم المهن يم % 0,69إلا ) 1996-1995(التعل ن التعل م

ى فرصة عمل        ة للحصول عل  الثانوي، بالإضافة إلى النسبة العالية للذين لا يملكون المؤهلات اللازم

ون   15ص  ]86[ ا الأمي ، مع العلم أن الغالبية العظمى من العاطلين تنحصر في مستويين تعليميين هم

يم المتوسط    اطلون من ال      (ومن لم يتم مرحلة التعل ك الع اث  % 87ذآور يستوي في ذل ، %)79والإن

تويين      ذين المس وهذا على الرغم من آون الأغلبية الساحقة من العمالة الوافدة تعمل في مهن تتطلب ه

  .3ص  ]16[ آنتيجة لتبني مبدأ الرفاه التعليميين بالذات، وبالتالي فهي بطالة اختيارية
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  إجراءات الحد من البطالة .2.1.2.2.3

في القطاع العام إلى تضخمه وارتفاع تكلفته، ومع انخفاض أسعار   أدى ارتفاع نسب المواطنين 

ة،   ات الموازن ي نفق ة ف ة الأجري اع الكتل رن الماضي وارتف عينات الق ن تس اني م ي النصف الث نفط ف ال

ة تفكر في           دأت الحكوم ة الإحلال حدودها، ب وغ عملي وعدم إمكانية إجراء عمليات إحلال إضافية لبل

ل  توظيف سياسة تشغيل مرت كزة على توظيف المواطنين في القطاع غير العام، وذلك في محاولة للتقلي

 .من اللجوء إلى العمالة الوافدة في القطاع الخاص

وافز        ل ح ديل هيك ى تع اص إل اع الخ ي القط واطنين ف ف الم جيع توظي تراتيجية تش تند إس وتس

ة، بالإض        ذه العملي اليف المرتبطة به ع التك ق رف ود     توظيف الوافدين عن طري ة بعض القي ى إزال افة إل

ل واطنين، مث ف الم ة بتوظي مان : المرتبط يم الض ة، تعم لاوة الاجتماعي اليف الع ة تك ل بتغطي التكف

ا تضمنت الإجراءات       الاجتماعي والتكفل بتدريب وتأهيل العمالة حسب متطلبات القطاع الخاص، آم

ي القطاع الخاص  ل ف ي العم راغبين ف واطنين ال ة للم دل بطال ي  تأسيس ب ذين ينتظرون عملا ف أو ال

دريبهم   ى ت ة، بالإضافة إل ة المدني وان الخدم ي دي ام التوظيف المرآزي ف ر نظ ومي، عب القطاع الحك

  . لتسهيل عملية إدماجهم في القطاع الخاص

ة في     ة الوطني اي   12ولتجسيد هذا، قامت الحكومة بإصدار قانون دعم العمال ذي  2000م ، وال

واطنين للعمل         تم بموجبه إنشاء برنامج  ة تشجيع الم إدارة عملي وم ب ذي يق ة ال إعادة هيكلة القوى العامل

  70-68ص  ]16ّ[ .في القطاع الخاص، وتقييم سياسة توطين العمالة في هذا القطاع

إلا أن هذه الإستراتيجية لم تكن قائمة على الكفاءة والتخصص والخبرة، بل آانت سياسة إحلال  

ل    عشوائية لم تبني على دراسات علمية ومعلومات مؤآدة ولم تتبع سياسة واضحة محددة الهدف لتأهي

  .134ص  ]125[ وتدريب العمالة الوطنية لتحل محل العمالة الوافدة خلال فترة زمنية معينة

فقد ألحق هذا القانون مستخدما أسلوب الترهيب بالجزاءات ضررا بالغا بالشرآات والمؤسسات   

م        الكويتية لصالح نظيراتها الأج انون رق ه بموجب الق ك أن ة، ذل ة والخليجي الخاص   2003لسنة   5نبي

م       انون رق اون والق ين دول مجلس التع في شأن تنظيم     2001لسنة   8بالموافقة الاقتصادية الموحدة ب

ر     د المباش ة التعاق ة والأجنبي ات الخليجي رآات والمؤسس ي للش ال الأجنب رأس الم ر ل تثمار المباش الاس

اء المناقصات ا ي     وإرس ة ف ددتها الحكوم ي ح ة الت ة الوطني زام بنسب العمال ا دون الالت ة عليه لكويتي

ذلك تحرم     المؤسسات الكويتية، والذي لا تمتد أثاره إلى الجهات غير الحكومية خارج دولة الكويت وب

ا وهو       الشرآات والمؤسسات الكويتية التي قد تصادف صعوبات في الالتزام بالنسب من أبسط حقوقه

افؤ ال ات   تك ل الجه ن قب ة م ي المناقصات المطروح د ف ة للتعاق ة والأجنبي ا الخليجي ع نظيراته فرص م
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ا ضريبة   ى تحمله ذا بالإضافة إل ة وه ة الكويتي وم % 2,5الحكومي نوية ورس اح الس ن صافي الأرب م

  .إضافية آل من لم يحترم هذه النسب وغيرها من الإجراءات

ذا النص مع ضرورة إي     ى        من جهة أخرى، يتعارض ه ادر عل وي ق اد قطاع خاص وطني ق ج

ات             ي الممارس لية ف ا أفض ة بمنحه رآات الوطني م الش و دع المطلوب ه ة، ف ة الوطني ذاب العمال اجت

ا   ى نظيراته ة عل ة المطلوب ة الوطني بة العمال ق نس ة بتحقي والمناقصات للشرآات والمؤسسات الملتزم

ذا القطاع   التي لم تنجح في الوفاء بهذا الالتزام، على أن تكون هذه  الأفضلية في حدود نسبة معقولة، ه

دعم المؤسسات الصغيرة          ا ل ة من خلال جهوده ة التنمي التي عملت الدولة على تطويره في دعم عملي

  13ص  ]183[ :والمتوسطة، والتي منها

ام    -  51حيث مولت الشرآة     1997إنشاء الشرآة الكويتية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ع

  .مليون دينار آويتي 10,5في مختلف القطاعات برؤوس أموال قدرها  2002عام مشروعا حتى 

عملت الهيأة العامة للصناعة على تعريف الصناعة الصغيرة والمتوسطة، وعلى ضوء هذا التعريف  -

ا في مجال الصناعة،       حددت مجموعة من المزايا التي يمكن منحها لهذا النوع من المؤسسات ودعمه

دعم الصناعي             وقد ضمت هذه ال ل قسم ال ي بالصناعة مث ة التي تعن د من الوحدات التنظيمي أة العدي هي

دعم          رويج وال ع إدارة الت ة والتي تتب ة الصناعات الصغيرة والحرفي وقسم الترويج والإعلام وقسم تنمي

  .الصناعي

اون الخليجي              اد غرف مجلس التع ة لإتح ة بحثي د أشارت ورق ذه الإجراءات فق ا يخص ه وفيم

نة  ة         2000لس ددة خاص حة ومح ادية واض ات اقتص اون سياس س التع دى دول المجل د ل ه لا توج أن

زة ضد المشروعات         ا متحي ل إنه ة ب ة عام بالمشروعات الصغيرة، فالسياسات والإجراءات ذات طبيع

ازات والحوافز      ى أن الامتي الصغيرة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بسياسات الاستثمار الأجنبي إضافة إل

ى الصناعات   المقدمة  للمشروعات تخضع للعديد من الشروط والضوابط التي لا ينطبق الكثير منها عل

ى الجهات           ئولين عل ل المس ة وشخصية من قب ايير ذاتي الصغيرة والمتوسطة، آما تخضع الحوافز لمع

ة من حيث        ا مكلف ة للحصول عليه المشرفة على تقديم تلك الحوافز، إلى جانب أن الإجراءات الروتيني

ة   ال  ]194[ .وقت والمال، مع وجود إهمال آبير بالنسبة للمشروعات بالغة الصغر والصناعات الحرفي

  11ص 

  143-142ص  ]125[ :وآانت نتائج تلك الإجراءات هي

ة      - اع التكلف ى ارتف نعكس عل استمرار القطاع العام آمستخدم رئيسي لقوة العمل الوطنية، الأمر الذي ي

دخل الضائع   المالية لدفع الأجور وذلك ب سبب ارتفاع الرواتب والمزايا والبدلات والترقيات الحتمية وال
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ى     رة إل اض لأول م جلت انخف ا س اع، إلا أنه ذا القط ي ه ة ف ذه العمال ة ه اض إنتاجي ة لانخف نتيج

  .لصالح القطاع الخاص% 86,39من إجمالي القوة العاملة بعد أن آانت تبلغ  2004في % 73,93

ا أو    من إجمالي العام% 76 - ة مؤهلات دني لين الكويتيين في القطاع الحكومي بدون مؤهلات أو حمل

  .متوسطة

ا    % 79٫08 - ة مؤهلات دني من إجمالي العاملين الكويتيين في القطاع الخاص بدون مؤهلات أو حمل

  .أو متوسطة

  .من إجمالي العاطلين الكويتيين بدون مؤهلات% 81٫07 -

ا خاصة     ة مجهوداته ات         ولهذا ضاعفت الدول داد مختلف الآلي ق بالقطاع الخاص، بإع ا يتعل فيم

ا   تمرارها وتوجيهه ا لاس ة منه والتسهيلات لنجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الائتماني

ى تطوير مشاريع             ام عل ا، آالقي ة الاقتصاد ثاني ة أولا وتنمي ة لامتصاص البطال نحو القطاعات اللازم

دة م    ة ع ة، بإقام ذا          الصناعية التحويلي تثمار في ه ز الاس ديم قروض تفضيلية لتحفي اطق صناعية وتق ن

ة من           147ص  ]129[ القطاع  داد جمل تثمارات الصناعية لإع يج للاس ة الخل ، العمل في إطار منظم

ار     ة بضرورة اختي ة المتعلق ي الحكوم رارات ف ذي الق ديم رؤى للصناعيين ومتخ دف تق ات به الملتقي

ذه المؤسسات   المشاريع الفاعلة في الاقتصاد ونش ر الوعي بمهارات التسويق والتصدير لتوسيع آفاق ه

ات     اع المحروق ارج قط ة خ ادرات الدول ة ص ة       لتنمي اءة الإنتاجي ع الكف غيل ورف اليف التش ل تك آتقلي

اه  (للصناعات الصغيرة والمتوسطة حول فوائد ادخار الموارد  ة والمي در     ) الطاق ى جانب تخفيف اله إل

ا   ة وغيره ة في        13ص  ]289[ وتعزيز الإنتاجي تهدفة للشراآة الدولي ات المس ى الاتفاقي ، بالإضافة إل

ا       ز مكانته ا وتعزي تفادة من تجاربه ا والصين      (المشروعات الصغيرة للاس مع مصر وباآستان وترآي

اون الخليجي  ) وماليزيا  ]290[ وإنشاء المرآز الإقليمي لتنمية المشروعات الصغيرة بدول مجلس التع

تح       ، آما قا59-58ص  دريب بف العلم والت ويتي ب اءة العامل الك مت الدولة بالعمل على رفع مستوى آف

اق    ادة الإنف قطاع التعليم نحو المؤسسات التعليمية والتدريبية والتكوينية الخاصة ومنها الأجنبية، مع زي

 1991سنة  % 8,4بعد أن آان  2006سنة % 7,12الحكومي على البحث العلمي والتطوير إذ بلغ 

م المتحدة   % 1,5ي يمثل والذ من الناتج المحلي حسب تقرير التنمية الإنسانية العربية عن برنامج الأم

  :، ونتج عن هذا109ص  ]151[ 2009الإنمائي لعام 

لأعداد الهائلة من العمالة الوطنية التي التحقت بالقطاع الخاص والتي   ا ل، وهذانخفاض معدل البطالة -

د أن آانت لا تتجاوز     2008ت القطاع الخاص سنة    عامل في آل شرآا  ألف 31بلغت  ألف   11بع

ة    6ص  ]18[ %64ب بزيادة تقدر  2005عامل في سنة   ة الوطني ، وهذا في إطار قانون دعم العمال

تثمارات   يج للاس ة الخل ب منظم طة، فحس غيرة والمتوس ات الص يج المؤسس ف نس ار تكثي ي إط وف
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ين  الصناعية أن غالبية المصانع التي تم إنشاؤ في الكويت خاصة في قطاع      ) 2008-2005(ها ما ب

اص  اع الخ ود للقط ة تع ات والأدوي ود والملبوس يج والجل روبات والنس ة والمش ات (الأغذي المؤسس

الي الشرآات   % 88٫6والتي أضحت تشكل    ) الصغيرة والمتوسطة  إلا أن  ،15ص  ]289[ من إجم

، وبالتالي استمرار 7ص  ]18[ اع الخاصمن حجم العمالة في القط% 2,68هذا العدد لا يمثل سوى 

  . 7ص  ]17[ %70ب القطاع العام آمستخدم رئيسي لقوة العمل الوطنية 

ا            % 72٫9 - انوي وم ويتيين في القطاع الخاص من ذوي مستوى تعليمي ث املين الك الي الع من إجم

  14ص  ]18[ .فوق الثانوي

وق   من إجمالي العاملين الكويتيين في القطاع الع% 79,13 - ا ف ام من ذوي مستوى تعليمي ثانوي وم

  9ص  ]17[ .الثانوي

ر من        - التهم السنة أآث دة بط وق م إن مدة بطالة الكويتيين مرتفعة، حيث تصل نسبة العاطلين الذين تف

اطلين   % 28، وهي ناجمة عن ارتفاع نسبة الإناث مقارنة بالذآور، الذين يشكلون فقط  63% من الع

ة         الذين تفوق مدة بطالتهم  ة العمري دا بالنسبة للفئ ة ج سنة، أما توزيع البطالة حسب السن، فهي مرتفع

اطلين ذآور و    % 60حيث تشكل  ) 29-15(بين  داد الع ة     % 50من أع د مقارن اث، وعن بالنسبة للإن

ا  % 90هذه الحالة بمستوى مؤهلات العاطلين، فإن  من العاطلين بدون مؤهلات أو حملة مؤهلات دني

ويلاحظ   )لا يحملون أي مؤهلات دراسية  % 13لة المؤهلات دون الثانوية، حم %76,(أو متوسطة 

   30ص  ]87[ .من إجمالي العاطلين  %2,8أن نسبة الجامعيين لا يشكلون أآثر من 

دنيا والمتوسطة   (إن الترآيبة العمرية والتعليمية للعاطلين عن العمل  ) الشباب ذوي المؤهلات ال

ان     تطرح إشكالية آبيرة لتوظيفهم في ا آ ة، وإذا م القطاع الخاص في إطار برنامج دعم العمالة الوطني

إقرار بدل البطالة يؤجل مؤقتا توظيفهم في القطاع العام، فإن سبل إدماجهم في القطاع الخاص بشكل     

م   ى دع ات القطاع الخاص بالإضافة إل ق متطلب أهيلهم وف ادة ت دريبهم وإع ا بت يكون مربوط مرض س

  .، لكي يتسنى له استيعاب الأعداد الكبيرة التي ستتدفق إلى سوق العمل مستقبلاالقطاع الخاص وتنميته

ام     - ة لع ات المتاح ير البيان و 2008تش اع      % 1,8، أن نح ي قط تغلون ف املين يش الي الع ن إجم م

ر      % 91٫74في قطاع الصناعة، وحوالي    % 6٫45الزراعة، ونحو  ذي يعتب في قطاع الخدمات، ال

وفير فرص          المستخدم الرئيسي لقوة اج الأخرى من ت العمل الكويتية، بسبب عدم تمكن قطاعات الإنت

  194ص  ]292[ .عمل جديدة آافية

رة  ة للفت ات المتاح ير البيان ث تش ة 23ص  ]32[ )2008-2001(حي بة العمال ى أن نس ، إل

 الكويتية في قطاع الصناعة سجلت تراجعا ملحوظا ومطردا خلال السنوات الماضية، إذ انخفضت من 

ال     %6,45إلى  2001عام % 29,6 ة رأس الم ، والتي تتكون أساسا من صناعات إستخراجية آثيف
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بة         ات بنس اع البتروآيماوي ا قط يمن عليه ة يه ناعات تحويلي غيل، وص ة التش اتج  % 71وقليل ن الن م

ل، حيث        د فرص العم وتسيطر عليها المصانع الكبرى الكثيفة رأس المال والتقنية والمحدودة في تولي

ا             هن ر مصدرا هام ة، التي تعتب تثمارات في الصناعات التحويلي ام نحو الاس اك ميول ضئيل بشكل ع

ت       ي الكوي ار ف ثلا الادخ ل، فم رص عم ق ف تثمار  % 40لخل ا الاس تثمار  %15بينم م الاس ، ومعظ

ه يترآز في الخدمات         ا جعل ام مم ا القطاع الع ص  ]87[ الخاص بعيد عن الصناعة التي تسيطر عليه

ل       ، مع الإ28 ة تمث ة الصناعة التحويلي ى أن عمال ة في الكويت       % 5شارة إل وة العامل الي الق من إجم

، بينما تصاعد قطاع الزراعة في التشغيل من   148ص  ]129[ أجنبي الجنسية% 93منهم أآثر من 

ع إلا إذا افترضنا أن في      2008عام % 1,8إلى  2001عام % 1 ا هو متوق ، ولكن اتجاهه عكس م

ذا القطاع في          هذا القطاع تن ه، حيث انخفضت مساهمة ه ويعا للاقتصاد الكويتي وهو آمر مشكوك في

ن    ي م اتج المحل نة % 8٫40الن ى  2001س نة % 6٫57إل ا 207ص  ]128[ 2008س ، أو تحقيق

ة من       واردات الغذائي في  % 17لأمن غذائي، وهو أيضا أقل أهمية، فعلى الرغم من انخفاض حجم ال

دولي       ف% 13فترة السبعينات إلى  ى من المتوسط ال ي السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الحصة تبقى أعل

اوز  م يتج ذي ل وم   %7وال الحبوب واللح ويتي آ واطن الك ية للم ة رئيس لع غذائي ن س ألف م ي تت ، والت

  . 16-15ص  ]155[ الخ...والسكر

دول الأخر            إنفي الأخير  ة بال ا زالت منخفضة مقارن ة الكويت م ة في دول ى، مستويات البطال

ي    ل، خاصة فئت اق بسوق العم دلات الالتح اع مع ة وارتف وة العامل و الق دلات نم اع مع ع ارتف ن م ولك

الشباب والإناث، بدأت تظهر ضغوطات قوية على سوق العمل، والتي قد تتحول إلى بطالة سافرة، إن 

ا           ة منه رار، حيث أصبحت تشكل الإجباري ل صناع الق م من حج  % 2,8لم يتم تدارك الوضع من قب

وق       العاطلين عن العمل والتي  ة المؤهلات ف ا وحمل ا يعلوه ة وم تشمل الحاصلين على مؤهلات جامعي

ذلك ذوي   ة وآ ى دورات تدريبي لين عل رى الحاص ؤهلات الأخ ة الم ة وحمل ة ودون الجامعي الثانوي

ويتيين ا      الخبرة داد الك ام، فارتفعت أع اطلين  ، بالإضافة إلى وجود بطالة مقنعة آبيرة في القطاع الع لع

ن  ل م نة  2.136عن العم ى  1980س نة  19.248إل ي س دين 2008ف ة الواف تويات بطال ا مس ، أم

في سنة   5.329والتي بطبيعتها بطالة احتكاآية وناجمة أساسا عن البحث عن العمل، فقد ارتفعت من 

ى  1980 نة  12.139إل ي س دره 2006ف نوي ق اع س ص  ]87[، 17ص  ]18[ %3,3، أي بارتف

ا في عدم          و، 15-16 ة أساس ل، والمتمثل امن الخل عليه فإن مواجهة هذه الإشكالية يتطلب تصحيح مك

تج    ر المن ومي غي ي القطاع العم ة ف ة الوطني ز العمال ة، وترآ دة الإنتاجي وع الاقتصاد وضيق القاع تن

دين بشروط         ى التوظيف الواف ر عل ى حد آبي وعزوفها عن التوجه نحو القطاع الخاص، الذي يعتمد إل

م ري     تس تثمار العنصر البش ن اس ع حس ة، م ن الإنتاجي در م ر ق ق أآب اليف وتحقي يض التك ه بتخف ح ل
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دم   ذي يواآب احتياجات التق دريب ال د والت يم الجي ق التعل ك إلا عن طري أتي ذل ن ي دا، ول تثمارا جي اس

  .العلمي دون أن ننسي الجانب الصحي والاجتماعي لهذا المورد

  ت واقع الأوقاف في الكوي .2.2.2.3

  :سنتناول في هذا الجزء تجربة الأمانة العامة للأوقاف في علاج مشكلة البطالة وذلك من خلال

  نبذة تاريخية عن الوقف في الكويت .1.2.2.2.3

نشأ الوقف في دولة الكويت، حيث آان الأهالي يبنون المساجد ويقفون عليها، ويستدل على ذلك 

ائه        بما ذآره بعض المؤرخين من أن أول وقف موث اريخ إنش ن بحر، يرجع ت ق بالكويت هو مسجد اب

ال            ه1108إلى حوالي عام  ا من أعم ددت وجوهه ك الحين والتي تع ذ ذل اف من والى إنشاء الأوق ، وت

د                ا هو آاف لتحدي اد م ه والإشراف والإرش م يلقي من التوجي ذا التوجه ل ر أن ه انية، غي خيرية وإنس

ث تم   ار حي ه للانتش وقفي ودفع ل ال ار العم ل    مس ن قب اف م رة للأوق الإدارة المباش رة ب ذه الفت زت ه ي

  .الواقفين أو ممن ينصبوهم نظارا من خلال حجج توثيق عند أحد القضاة المعروفين

ة   ولكن بدخول القرن العشرين، بكل ما جاء به من تغيرات عالمية وإقليمية، حفز الكويت حكوم

اة خاصة     وشعبا للسير في طريق المعاصرة، فازداد اهتمام الحاآم احي الحي والمحكوم بتطوير آافة من

رة             ه ليغطي دائ از الحكومي واتسع نطاق اهتمام ة، فتطور الجه في الجوانب الاقتصادية والاجتماعي

ذه             م إنشاؤها في ه ين الإدارات التي ت ان من ب ف، فك ه قطاع الوق واسعة من النطاق المجتمعي بما في

ة الوقف        ، التي قام  1921المرحلة دائرة الأوقاف عام  ل تطوير وتنمي ة تكف ت بوضع ضوابط وأنظم

  .من آافة جوانبه بقدر الإمكانيات المتاحة في تلك الفترة

ه، ومن أجل                ى توسيع نطاق إشرافها علي ل سعت إل ط، ب ذه الخطوة فق ة به م تكتف الحكوم ول

ام  ي أواخر ع م ف ة ت ذه الغاي ق ه تم 1948تحقي اف بحيث ت رة الأوق كن بتوسيع نطاق صلاحيات دائ

ة في        ا عززت المشارآة الأهلي بفاعلية أآبر من توظيف الوقف لخدمة دور العبادة وذوي الحاجة، آم

  .الإشراف على شؤون الوقف من خلال إنشاء مجلس الوقف

ى وزارة      ت إل ا فتحول ن تاريخه دة م ة جدي اف مرحل رة الأوق ت دائ تقلال، دخل داة الاس ع غ وم

اف في    انفي   17حكومية وأصبحت تعرف بوزارة الأوق ا الشؤون الإسلامية      1962ج وأضيفت إليه

ى  1965أآتوبر  25في  ، ليصبح اسمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأسندت إدارة الوقف إل

ة    ى جويلي الوآيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية، لتبقي في هذا الموقع للهيكل التنظيمي للوزارة حت
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ا يلاحظ       ، حيث تم إنشاء قطاع مستقل1972 ل وزارة مساعد، ومم للأوقاف في الوزارة برئاسة وآي

  .على هذه المرحلة أنها اتسمت بتراجع المشارآة الأهلية في الإشراف على الوقف وشؤون إدارته

الهم            املين في الوقف أعم ق الع ى الكويت حيث واصل فري ثم تلت تلك الفترة دخول العراق إل

ا  ة الوث تلال، لحماي رة الاح ن   خلال فت د تمك ن الطمس والضياع، وق ة م تنداتها القديم ة ومس ئق الوقفي

  .العاملون آنذاك من إخراج آافة الوثائق الرسمية الأصلية من مقر الوزارة والاحتفاظ بها في الخارج

وبعد خروج القوات العراقية، عرفت الأوقاف نهوضا آبيرا من حيث توضيح الأهداف وتطوير 

اف والشؤون الإسلامية،      الوسائل، حيث صدرت بعض القر ادة تنظيم وزارة الأوق ارات التنظيمية لإع

وارد           ة الم إدارة تنمي رعيين، اختص أحدهما ب وقفي يضم قطاعين ف والتي من خلالها أصبح القطاع ال

إدارة الشؤون         ة، واختص الآخر ب وارد الوقفي ة الم الوقفية تحت إشراف مجلس شكل بإسم مجلس تنمي

ة التي       الأخرى للأوقاف، الأمر  درا من المرون ا تحقيق ق الذي أدى إلى آثير من الإيجابيات لعل أهمه

  .آان العمل يفتقدها مما أدى إلى جذب عناصر فاعلة ساهمت في دفع العمل وتطويره

دأ الوقف   ا ب وقفي، آم ي القطاع ال ة ف ادة ترتيب الوحدات العامل ة بإع ذه المرحل د اتسمت ه وق

ه جزء من إمكانات ي توجي ري ف ي معالجة بعض المشكلات الخي اهمة ف ى المس ة إل ذه المرحل ي ه ه ف

ثلاث التي أعقبت      الاجتماعية، إلا أن هذا التطوير والتحسين الذي شهده القطاع الوقفي في السنوات ال

د من إحداث تحول        ان لاب ذا آ خروج القوات العراقية من الكويت لم يكن بمستوى الطموح المنشود، ل

درة ف الق ب الوق ذري يكس ذلت  ج اءة، فب اعي بكف ل الاجتم دان العم دخول مي ة ل ة اللازم والمرون

اره ونهضته،   م ازده ع ودع ة المجتم ي خدم ترداد الوقف دوره الفاعل ف تهدف اس ادة تس اولات ج مح

  .وتنظيم المشارآة الشعبية في الإشراف على شؤون الوقف

وم الأميري الصادر في وأسفرت هذه المحاولات عن إنشاء الأمانة العامة للوقف بموجب المرس

وفمبر  13 اف  1993ن وزارة الأوق رر ل ات المق ة الاختصاص ة الأمان ى ممارس ص عل ذي ن ، وال

  . والشؤون الإسلامية في مجال الوقف

ه              ك إدارة أموال ا في ذل ق بشؤونه بم ا يتعل ام بكل م دعوة للوقف والقي ة بال تختص الأمانة العام

دود شروط الو ي ح ا ف تثمارها وصرف ريعه ة  واس ق المقاصد الشرعية للوقف وتنمي ا يحق اقف وبم

ه        اجين في ا لتخفيف العبء عن المحت ص  ]193[، 104-83ص  ]88[ .المجتمع حضاريا واجتماعي

1-5  
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ية، وهي قطاع   ل رئيس ا التنظيمي ثلاث قطاعات عم ي هيكله اف ف ة للأوق ة العام تضم الأمان

وقفي وفق ا      ع ال اق الري ا      المصارف الوقفية الذي يختص بإنف لأغراض والمقاصد المحددة للوقف وبم

ر ممتلكات             ذا القطاع بتثمي تثمار ويختص ه وارد والاس ة الم ه، قطاع تنمي يتفق والضوابط الشرعية ل

ذلك،      ة ل د المنظم دود الضوابط والقواع ي ح ن ف تثماري ممك د اس ق عائ ه وتحقي ة أموال ف وتنمي الوق

الي والإداري   ويختص القطاع الأخير وهو قطاع الإدارة والخدمات ال ناد الم مساندة بتوفير الدعم والإس

  .والفني لكافة القطاعات والوحدات التابعة للأمانة العامة للأوقاف

  6-5ص  ]210[ :وتندرج ضمن هذه القطاعات عدة وحدات منها

ة  - ناديق الوقفي ن         : الص اف ع ة للأوق ة العام ل الأمان ت داخ ي أجري ة الت وارات المعمق فرت الح أس

ذه الصيغة          ضرورة استحد ة، وآانت ه ة الإستراتيجية للأمان ة عصرية تحقق الرؤي اث صيغة تنظيمي

يرة الوقف  لوب تطوير مس ي أس تراتيجي ف ار إس ة آخي اريع الوقفي ة والمش تلخص . الصناديق الوقفي ت

يرة      ي مس ارك ف ة الإدارة، ويش ع بذاتي ي يتمت ابع أهل ي ذي ط ب تنظيم اد قال ي إيج ناديق ف رة الص فك

ة تراعي احتياجات             التنمية الوق ة متكامل ة من خلال رؤي ام بالأنشطة التنموي دعوة للوقف والقي ة وال في

  :المجتمع وأولوياته، وتعتمد في تمويلها على

دة التي        - اف الجدي ع الأوق ى ري ية، وعل ريع الأوقاف السابقة المخصصة لها سنويا بصفة أساس

  .تدخل أغراضها آما حددها الواقفون ضمن أهداف الصندوق

اف   - يحدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بناء على عرض لجنة التخطيط بالأمانة العامة للأوق

حصة الصناديق من ريع الأوقاف والموارد الأخرى، وتحدد لجنة المشاريع المنبثقة عن مجلس  

  .شئون الدينية نصيب آل منها

ا       - ى الهب افة إل ندوق بالإض ل ص دمات آ طة وخ ن أنش لة م وارد المحص ايا الم ت والوص

  .والتبرعات

ريم       رآن الك وقفي للق ندوق ال ر، الص ة والفك وقفي للثقاف ندوق ال ناديق، الص ذه الص ة ه ن أمثل م

  .وعلومه، الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية وصندوق الصحة

مختلف   هي المشاريع التي تمارس من خلالها الأمانة العامة للأوقاف أنشطتها في : المشاريع الوقفية -

ذه المشاريع          ة المتخصصة، ومن خلال ه الميادين، وتتنوع مجالاتها بتنوع أغراض الصناديق الوقفي

ذه        ين ه ن ب ة، وم مية والأهلي ات الرس ف القطاع طة مختل وقفي وأنش اع ال اط القط ين نش ربط ب تم ال ي

  .وغير ذلك...المشاريع مشروع رعاية طالب العلم، مشروع رعاية اليتيم،

ة نظارات الأ  - اف الأهلي واقفين      : وق ارب وذوي ال اجين من أق ة للمحت ديم المساعدات المالي تختص بتق

ة         ة التقليدي د من المصارف الوقفي ذ العدي ى تنفي ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الاجتماعية، وتعمل عل
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ة        ...آمصارف الإطعام، مصرف الكسوة، از الأمان ذه النظارات جزء مباشر من جه الخ، ولا تعتبر ه

  .العامة للأوقاف، وهي تخضع لرقابة الأجهزة التي تحددها الأمانة طبقا للقانون

  تجربة استثمار أموال الوقف .2.2.2.2.3

آانت محدودة، وفي ذلك الوقت   -قبل ظهور النفط -إمكانيات الشعب الكويتي على الوقف قديما 

ة ي  د     انحصرت مساهمات أهل الخير في بعض البيوت القديمة وأموال قليل ر، وبع ال الخي ا لأعم وقفونه

ة     ى مرحل ة إل ظهور النفط وظهور الحاجة إلى أراضي المباني القديمة ارتفعت قيمة الأملاك من مرحل

ة في المجتمعات           ى أصبحت ممتلكات الوقف ممثل ة حت اعي للدول حسب التطور الاقتصادي والاجتم

  .لأراضي البيضاءالتجارية والبنيات السكنية الاستثمارية والبيوت والدآاآين وا

الخط  ة ب زم بصفة عام وقفي تلت تثمار ال اف، آانت إدارة الاس ة للأوق ة العام اء الأمان ل إنش وقبي

التقليدي، من حيث المجالات، صيغ الاستثمار وأدواته، أساليب إدارة الاستثمارات وطرق الكشف عن  

ا   ان مهتم ارات نظرا      فرص الاستثمار، حيث أن التوجه الاستثماري للإدارة الوقفية آ في السابق بالعق

ة مع مجالات           اري بالمقارن تثمار العق ة مخاطر الاس ذاك، ولقل ا حين لسرعة تنامي الطلب المحلي عليه

ور          تثمار موف ة، إلا أن اس رة طويل اري لفت تثمار العق ى الاس ز عل الاستثمار الأخرى، فقد استمر الترآي

ائض        ريع الوقف لم يكن شائعا إلا في جوانب محدودة للغاية ذا الف ترتكز بشكل رئيسي في توظيف ه

ات        م الموقوف ا حك ى الموجودات وتصبح حكمه في عمارة وصيانة الوقف وفي شراء عقارات تضم إل

  .السابقة

ددا من الظواهر            ة، وشهدت ع وارد الوقفي تثمار الم رة صيغ واس ومع مرور الزمن اتسعت دائ

د ام اف ق وال الأوق تثمار أم إلى جانب اس ة، ف ائل أخرى الايجابي اريع ومجالات ووس دت لتشمل مش ت

  :لإنماء عائد الوقف ومن أبرزها

ل  - تينات مث ذ الس بلاد من هدتها ال ي ش ة الت ي النهضة العمراني رة ساهمت ف ة آبي اريع عقاري ذ مش تنفي

د          ة الكويت والعدي ال المرآزي بمدين مجمع الأوقاف وهو مرآز تجاري وسكني ضخم في حي الأعم

  .ة والتجارية في شارع فهد السالم مرآز الحرآة التجاريةمن المباني السكني

دمتها مصرف فيصل الإسلامي        - ارزة، في مق المساهمة في تأسيس عدد من المصارف الإسلامية الب

  .وبيت التمويل الكويتي

  .إيداع الأموال في شكل ودائع استثمارية في المصارف المحلية -

بلاد أم       الاستثمار في أسهم بعض الشرآات التي ت - ام الشريعة الإسلامية سواء داخل ال عمل وفق أحك

  .خارجها
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اب إستراتيجية واضحة،        وقفي وغي تثمار ال ورغم هذا التوسع إلا أنه في ظل ضعف إدارة الاس

ى أداء أدوار أوسع          وقفي عل ة القطاع ال الي تقليص إمكاني ع وبالت قد تسبب في انخفاض مستويات الري

ع        في خدمة المجتمع وتنميته، و ة، وتوزي ة قطاع الخدمات الديني التي اقتصرت في المساهمة في رعاي

ة             ة الاجتماعي ة مشكلة التنمي ة في مواجه ة دون المشارآة الفاعل ع لمعالجة حالات فردي جزء من الري

وتلبية متطلباتها وآان ذلك سببا لإنشاء الأمانة العامة للأوقاف، التي يمكن تحديد الغايات الإستراتيجية  

  :9-8ص  ]288[ ة في المحاور الرئيسية التاليةللأمان

  رسوخ الوقف آصيغة نموذجية للإنفاق الخيري -

  .رسوخ الوقف آإطار تنظيمي تنموي فعال في البنيان المؤسسي للمجتمع -
  .تحقيق المقاصد الشرعية للواقفين -
  .توجيه الريع لتنمية المجتمع ونهضته -
 .الجذب المستمر لأوقاف جديدة -
  . دارة الكفؤة والفعالة للأموال الوقفيةالإ -

  :وتقوم إستراتيجية الأمانة على العمل في اتجاهين

ق      - ودة وف ة الموج وال الوقفي تثمار الأم ة      اس ة العام ا الأمان ي أقرته ا، والت ب مراعاته ات يج سياس

   39ص  ]193[ :والمتمثلة في

تث       - ة للفرص الاس درتها    السياسات العامة، التي تشمل ترتيب الأولوي مارية المرشحة بحسب ق

  .على تحقيق أآبر ريع ممكن بالقدر المناسب وتنوع الاستثمار من حيث أدواته ومجالاته

د سقف        - ا، والتي تشمل تحدي السياسات الخاصة بتوازن الاستثمار في الأصول بحسب أنواعه

ة وتحد     املات الأجنبي قف المع د س تثمارية، تحدي الات الاس ل المج ي آ تثمار ف وازن  للاس د الت ي

تثمرة أم   ة المس ارج المؤسس واء خ تثمارية س دفقات الاس يين للت اهين الرئيس ين الاتج وب ب المطل

  .داخل المؤسسة

تثمار في أي فرصة           - د سقف للاس تثمارية والتي تشمل تحدي الفرص الاس السياسات الخاصة ب

  .استثمارية واحدة وتحديد سقف للاستثمار التي تدار من قبل الغير منفردا

  .استقطاب إقامة أوقاف جديدة -

  : والعمل في هذين الاتجاهين تسعى الأمانة من خلاله إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية
  .إحياء سنة الوقف -
  .تفعيل الدور التنموي للوقف من خلال توظيف الريع الوقفي لما يتفق وشروط الواقفين -
وب من رأس    استثمار الأصول الوقفية وفقا لرؤية متوازنة  - بين معايير السوق والدور التنموي المطل

  .      المال الوقفي
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  .تعزيز المشارآة الأهلية -
  .تأصيل منهج العمل التطوعي -
  .تعميق البحث العلمي في الجوانب الشرعية والقانونية والتنموية للوقف -
  .عربي والإسلاميبناء علاقات عمل متميزة مع المؤسسات المماثلة على الصعيد المحلي وال -
  .إيجاد خطة عمل تنسيقية توحد الجهود الرسمية والأهلية في التنمية المجتمعية -

دينا       ة، حيث ل تثمارات الأملاك الوقفي وآان لهذا الأثر الأآبر في تطور مؤشر الأداء المالي لاس

  :من الجدول

  17ص  ]136[ في الكويت نسب توزيع استثمارات أموال الوقف): 5(جدول 

  يانالب

  

رية  السنة
عقا

ت 
را
ثما
ست
ا

  

ئع
ودا

 
رية
ثما
ست
ا

  

ي 
ت ف

هما
سا
م

ت
رآا
ش

)
مة 
اه
مس رة
اش
مب

ت  )
حا
راب
م

  

ق 
ادي
صن

ظ 
حاف
م

رية
ثما
ست
ا

رى  
أخ
 و
دية
نق

*   

لي
جما
الإ

  

1988  0,59  0,01  0,04      0,36  1  

1989  0,57  0,23  0,04      0,16  1  

1990  0,60  0.32  0,04      0,04  1  

1991  0,59  0,31  0,04      0,06  1  

1992  0,59  0,28  0,08      0,05  1  

1993  0,59  0,03  0,11  0,09  0,12  0,06  1  

1994  0,53  0,02  0,08  0,15  0,18  0,04  1  

1995  0,50  0,03  0,011  0,14  0,18  0,04  1  

1996  0,48  0,04  0,13  0,11  0,21  0,04  1  

1997  0,46  0,004 0,216  0,04  0,23  0,05  1  

ا هو         وقد قام الباحث بتتبع ربحية آل نشاط من أ نة، آم اف خلال نفس الس وال الأوق تثمار أم نشطة اس

  :مبين بالجدول الأتي

  
                                                            

  .وإيرادات مستحقة ىهي عبارة عن نقدية في الصندوق ولدي المصارف وأرصدة مدينة أخر: نقدية أخرى *



182 

 

  18ص  ]136[ في الكويت نسبة ربحية آل نشاط): 6(الجدول رقم 

  البيان

      

  السنة

ار
عق

ئع  
ودا

  

ي 
ت ف

هما
سا
م

ت
رآا
ش

  

ق 
ادي
صن
 و
فظ
حا
م

رية
ثما
ست
ا

ت  
حا
راب
م

  

1988  0,12  0,002-  0,037      

1989  0,117  0,001  0,017      

1990  0,07  0,001-  0,002-      

1991  0,02  0,007-  0,001-      

1992  0,064  0,075  0,006      

1993  0,076  0,054  0,058  0,01  0,032  

1994  0,069  0,074  0,126  0,042  0,065  

1995  0.074  0.08  0.133  0,052  0.57  

1996  0.083  0.067  0,13  0.065  0.07  

1997  0,086  0,051  0,095  0,067  0,116  

  

  صافي إيراد النشاط                                                      

  = قيمة ربحية النشاط                  

  ) قيمة النشاط(إجمالي المساهمة                                             

  :ومن الجدولين السابقين لدينا

ع   هناك تفاوت في توزيع الأصول الوقف - ة لتوزي ية بين النشاطات الاستثمارية حيث لا توجد نسب ثابت

  .الاستثمار من سنة لأخرى

ام   - ى ع اف حت وال الأوق تثمرت أم ع   1993اس ار وودائ ي عق تثمارات، وه ن الاس واع م ة أن ، بثلاث

  .استثمارية ومساهمات في شرآات، وبعد ذلك تم الدخول في مرابحات وصناديق ومحافظ استثمارية

م      هناك  - ى ومن ث تذبذب مال إلى التناقص في مستوى العائد على الأصول الوقفية في السنوات الأول

از     ة في جه لوحظت زيادة منتظمة في السنوات الأخيرة، وهذا راجع لإستراتيجيتها وللإنجازات العملي
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نمية الاستثمار، الذي انصب اهتمامه على البحث عن التطبيقات المعاصرة للصيغ الشرعية في مجال ت

ي        اهمة ف تثمار آالمس ل الاس يغ تموي وال أم ص تثمار الأم يغ اس ت ص واء أن  آان ة س وال الوقفي الأم

تثمار    تأسيس عدد من الشرآات العاملة في مجالات متنوعة، وهي الشرآة المتخصصة في مجال الاس

ل والإدارة لمشاريع خ   صخصة  البشري والتدريب، الشرآة المتخصصة في عمليات الاستثمار والتموي

تثمارات   ى إدارة اس ومي، بالإضافة إل اع الحك وال(القط ة  ) أم تثمار وتنمي ب اس لال مكت ن خ ر م الغي

ا        ك ايجابي د انعكس ذل اة، وق الموارد الوقفية، فقد تم الاتفاق على إدارة المحفظة الاستثمارية لبيت الزآ

ة       دخولات الأمان ذلك م اة وآ دخولات بيت الزآ ل    ، مع العمل ع  38ص  ]193[ على م ادة تأهي ى إع ل

واقفين الجدد نحو التطوع             ه ال تثمار المعاصر من خلال توجي الأصول الوقفية بما يناسب سوق الاس

اون مع      ) عقارية، منقولة، نقدية ومالية(بأصول متنوعة  ة بالتع وتأسيس شرآة لإدارة الأملاك العقاري

ا        ة بالعق ة المسائل المتعلق ادة    بعض الجهات الأخرى التي تولت إدارة آاف ة، بحصرها وإع رات الوقفي

لازم       ل ال وفير التموي ه مع ت ترميم ما تهدم وتخرب منها أو بيعه للغير، واختيار الأسلوب الأمثل لتنميت

رة         ة دون أن تجد نفسها مفتق ع مجالات أنشطتها المختلف لتنفيذ عمليات الاستثمار العقاري لتغطية جمي

  .إلى السيولة

  40 ص ]193[ :وآنتيجة لما سبق

ام    - أة ع د عن     1996بلغ حجم الأوقاف الجديدة المنش ا يزي ويتي     4,2م ار آ ون دين  14حوالي  (ملي

  .1993مرة حجم الأوقاف الجديدة التي أنشأت عام  18أي ما يوازي حوالي ) مليون دولار أمريكي

ويتي   10,1نمو صافي إيرادات الاستثمار الوقفي ما يزيد عن  - ون ملي  33,7حوالي  (مليون دينار آ

  .1993من حجم إيرادات عام % 204وهو ما يوازي ) دولار أمريكي

د عن    - ويتي     4نمو الإنفاق على أنشطة ومشاريع العمل التنموي الوقفي ليزي ار آ ين دين حوالي  (ملاي

  .1993من حجم الإنفاق في % 594أي  1996عام ) مليون دولار أمريكي 13,3

ن    م تك اف ل ة للأوق ة العام إن الأمان ه ف تراتيجي   وعلي ار اس ود إط ولا وج ائج ل ذه النت ق ه لتحق

ا  ا من خلال مواآبته ى تعزيزه ي عملت عل ة الت تراتيجيتها العام ي هي جزء من إس تثمار، والت للاس

ار       داع والابتك ى الإب زمن عل رور ال ت بم د تمكن ة، وق ديلات اللازم راء التع لة وإج رات الحاص للتغي

ا     رة        الخلاق عندما استطاعت أن تنسجم مع بيئته ا بفك ة ومن خلال تفاعل موظفيه ة والخارجي الداخلي

ي "الوقف آفكرة تنموية، إبداع فعاليات ذات طابع خلاق، آابتكار المشروع الخيري  " الوقف الإلكترون

، حيث يتحمل   SMSالذي يهدف إلى مشارآة الجمهور من خلال الوقف بواسطة الرسائل القصيرة      

ة لل ك مواآب غيل، وذل ة التش ة المرسل تكلف ي نشر ثقاف ا ف تفادة منه ات والاس ة المعلوم ا وتقني تكنولوجي

د من ساحات العمل التنموي المجتمعي وهو         الوقف التي ساعد على انتشار العمل الوقفي ليمس العدي
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ام   ]83[ .ما يلاحظ من تطور قائمة المشروعات والبرامج التي تنفذها الأمانة مع الصناديق عام بعد ع

  224 ص

  همة الوقف في مجال معالجة مشكلة البطالةمسا .3.2.2.2.3

يين،   ر محورين رئيس ة عب كلة البطال ة مش ي معالج ة ف ة العام ن خلال الأمان اف م اهم الأوق تس

ات المحتاجة والتي         ى تحسين المستوى المعيشي للفئ يختص الأول بتنفيذ المصارف الوقفية الهادفة إل

اني بإ    ق المحور الث ة مجموعة من المشاريع التي تختص أنشطتها        تتضمنها الحجج الوقفية، ويتعل قام

  ]334[، 30-10ص  ]193[، 24-10 ص ]49[ .على تهيئة ومساعدة الفرد على العمل

  المصارف الخيرية الموجهة للفئة المحتاجة .1.3.2.2.2.3

رة عن               ى مصارف معب ة إل رادات الوقفي يم الإي م تقس د ت ة، فق ة للحجج الوقفي راءة المتأني بعد الق

ه لمعظم المشاآل الاقتصادية     حاجات  المجتمع على نحو دقيق، من خلال مساهمتها في تنميته بمعالجت

والاجتماعية وأخطرها ظاهرة الفقر والبطالة، وهنا سنشير إلى بعض ما تقوم به الأمانة ضمن الجهود 

ه من حا     ة الأخذ  العامة للدولة في مواجهة مشكلة البطالة، في تحسين المستوى المعيشي للعاطل لنقل   ل

ال ليصبح عنصر فاعل في المجتمع في         إلى حالة العطاء بالتفرغ للعلم والتدريب على مختلف الأعم

  .إطار اختصاصاتها آمؤسسة وقفية

ام - اجين   : مصرف الإطع راد المحت ة والأف ر المتعفف ة للأس واد الغذائي ديم الم ذا المصرف تق ولى ه يت

واد طوال     سواء آانوا من ذرية أقارب الواقفين أو من  دم الم ع، وتق مختلف الفئات المحتاجة في المجتم

ك من خلال         اة، وذل ى رأسها بيت الزآ العام داخل الدولة وخارجها بالتنسيق مع الجهات الخيرية وعل

يتم بموجب هذا النظام دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة المحتاجة من شراء المواد  -البطاقات التموينية

ك الأسواق  الغذائية من أحد الأ  -سواق المرآزية المحددة مسبقا بناء على اتفاقيات ثنائية بين الأمانة وتل

ة      ة  (آجهة مختصة في دراسة الحالات والأسواق المرآزي ات التعاوني واد    ) الجمعي وردة للم آجهات م

ائه سنة           ذ إنش ذا المصرف من ى ه اق عل الي الإنف در إجم ة سنة     2000الغذائية، وق ى غاي ب  2006إل

  :دينار آويتي، وهذا ما يوضحه الجدول الآتي 5.099.128

  13ص  ]49[ توزيع مصرف الإطعام حسب السنوات بالدينار الكويتي): 7( الجدول الرقم

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

مصرف 

  الإطعام

95.000 73.990  1.625.83

9  

1.420.5

91  

895.200 900.000 939.39

0  
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م الإفطار    مصرف الأضاحي والن - ل والعشيات وولائ ى      : واف ا عل يتحقق مصرف الأضاحي بتوزيعه

واقفين      المحتاجين داخل الكويت وخارجها في أيام عيد الأضحى المبارك، استجابة لشروط ومقاصد ال

ى                 ام إل ديم الطع ه أهل الكويت من تق ارف علي ا تع ل هي م ة، والنواف م الوقفي التي حددوها في حججه

الي     الفقراء والجيران في وي الشريف، لي أشهر محددة آل سنة آليلة العاشر من محرم، ليلة المولد النب

ام، والموضحة في            ة طوال الع ة المقام ة الليلي ات الغذائي رمضان وغير ذلك، أما العشيات فهي الوجب

  :الجدول الآتي

 ]49[ يتوزيع مصرف الأضاحي والنوافل والعشيات بحسب السنوات بالدينار الكويت): 8(جدول رقم 

  14ص 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

الأضاحي 

والنوافل 

  والعشيات

88.988  121.145 195.775 130.480 645.590 65.500 82.500 

  

ذه المصارف   بة له ظ بالنس يات والضواحي (ويلاح ام والعش ول )الإطع اف تح ، أن إدارة الأوق

ه          حاليا قسما من المبالغ المخصصة لها إلى بي ا لدي ا بم دوره في توزيعه وم البيت ب نويا ليق اة س ت الزآ

  .من أجهز إدارية وخبرة في مناطق الكويت وذلك تنفيذا لشروط الواقفين

راء من        : مصرف الكسوة والصدقات - اجين والفق وفير الملابس المناسبة للمحت يتولى هذا المصرف ت

اء الس     ات والمسافرون وأبن اون مع الجهات المختصة      ضعفاء الدخل والأرامل والمطلق ذا بالتع بيل وه

ى تخصيصهم جزء من             ام، فضلا عل ع الع ات ذات النف ويتي وجمعي آبيت الزآاة والهلال الأحمر الك

  .ريع الأوقاف صدقة على شكل مبالغ وهذا تقييدا بما جاء بالوثائق الوقفية

  15ص  ]49[ تيتوزيع مصرف الكسوة والصدقات حسب السنوات بالدينار الكوي): 9(جدول رقم 

  الجملة  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

مصرف 

  الكسوة

44.970  74.900  29.800  6.809  3.776  160.249 

مصرف 

  الصدقات

100.000 150.000 75.000  96.916  53.640  475.556 
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اه الصالحة للاستخدام الآدمي عن       : مصرف تسبيل المياه - يختص هذا المصرف بتوفير مصادر المي

ات الضعيفة في المجتمع       طريق حفر الآبار ومد شبكات الري مجانا للفقراء والمحتاجين ومختلف الفئ

اه ووضعها بالمساجد       رادات المي سواء داخل الدولة وخارجها في الدول الفقيرة، بالإضافة إلى شراء ب

ة          ة العام دأت الأمان د ب ارين، وق قي الم اه لس دها بالمي واق وتزوي ة والأس اآن العام ذا  والأم ذ ه بتنفي

ام       ذ ع اة من ت الزآ ع بي اون م ة     2004المصرف بالتع ى غاي الي المصرف إل غ إجم ب  2006وبل

  .دينار آويتي 103.803

ين          ى تحس ط عل يس فق رة ل ر مباش ورة غي اف بص ت الأوق ارف، عمل ذه المص لال ه ن خ وم

ا أيضا الم   ل    المستوى المعيشي للطبقة الفقيرة المحتاجة أو ضمان حد الكفاف لها وإنم ى المي حافظة عل

ادة       ه زي الحدي المرتفع للاستهلاك لهذه الفئة، التي تستهدف السلع الضرورية ذات السوق الواسع ومن

ة    الإنتاج وتوسعه، ما يترتب عليه من خلق مناصب عمل جديدة دائمة أو مؤقتة مؤديا إلى نقص البطال

د        ا تق ة آم ة الأجري ى الكتل غط عل ق الض ن طري يس ع ة ول أجور تحفيزي دول   ب ن ال د م ه العدي م علي

اج             ال بالمحت ة، فللانتق ات اجتماعي ا من آف ا يترتب عليه الرأسمالية من جراء الأزمات الاقتصادية وم

ل( ادي          ) العام دم الاقتص ن للتق ق الأم اف، فتحقي أجر الكف تم ب ائل لا ي يس س ي ول خص معط ى ش إل

ا عن طريق تهيئة العامل للارتقاء والاجتماعي لا يكون بحد الكفاف، وهذا ما تعمل عليه الأوقاف أيض

  .بسلم العمل الوظيفي

  المشاريع الموجهة للعاطلين .2.3.2.2.2.3

ي    اريع الت ن المش ددا م ة ع د أقامت الأمان ذآر، فق ابقة ال ة الس ى المصارف الخيري بالإضافة إل

ر عدد      ى أآب من   تستهدف الفئات العاطلة في المجتمع، وذلك بهدف تنويع قنوات الصرف للوصول إل

أفراد الشريحة المستهدفة من جهة، وإلى رفع مستواهم التأهيلي ومساعدتهم على الانطلاقة بمشاريعهم 

  .الخاصة

  الاهتمام بالعلم والتدريب -

  :وقد أسهمت الأوقاف في هذا المجال من خلال

م - ة طالب العل اجزين عن س: مشروع رعاي اجين الع ة المحت ة للطلب ة المالي ديم الرعاي داد يختص بتق

ي إدارة     اة ف ت الزآ ام وبي ع الع ات النف ن جمعي ددا م ذا المشروع ع ي ه اهم ف ية، ويس وم الدراس الرس

مشترآة تهدف إلى إعطاء الفرصة للطلبة من ذوي الدخول المتدنية في متابعة تحصيلهم العلمي أسوة    

  .بأقرانهم المقتدرين
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م    ب العل ة طال روع رعاي ة لمش وين وقفي ن تك ة م ت الأمان د تمكن ب   وق رة لجل ة مبتك اع آلي بإتب

ة             الغ نقدي ع مب ى دف ة المشارآة بالمشروع عل الأوقاف على أغراضه من خلال حبس الجهات الخيري

ا      10.000سنوية تعادل  تثمار ريعه تم اس دينار آويتي فأآثر يتم احتسابها آوثيقة لصالح المشروع وي

التبرع ال  ة ب وم الأمان ل أن تق ي مقاب اجين ف ة والمحت ى الطلب ة  عل ارآة المالي دار ضعف المش الي بمق م

 2006إلى سنة  1997للواقفين وذلك لصرفها على الطلبة المحتاجين، وخلال الفترة الممتدة من سنة 

دره  غ  وق ق المشروع مبل توياتهم  1.913.900أنف ى اختلاف مس ة عل اعدات للطلب ويتي مس ار آ دين

  .    التعليمية

ة - ة العلمي وقفي للتنمي ي: الصندوق ال نة  ف ة س ة العلمي وقفي للتنمي اء الصندوق ال م إنش ياق ت نفس الس

ة       1995 ة الوطني د من التنمي ى المزي لدعم جهود تنمية التعليم والبحث العلمي في المجالات المؤدية إل

والممارسات التطبيقية لها، ورعاية المبدعين في هذه المجالات وتوفير سبل تطوير قدراتهم والاستفادة 

  .من إبداعهم

ا     و ة قيمته ار   5.000.000من هنا يتضح أهمية الصندوق وما خصص له من أصول وقفي دين

تعدادات    ن الاس تفادة م ة المواهب والاس ة ورعاي روح العلمي ث ال ي ب ة الواقف ف ق غاي ويتي، لتحقي آ

ي  )دعم الإمكانات والقدرات والإنجازات العلمية والتعليمية(الخاصة لديهم  اتيح الأساس ة  ، باعتبارها المف

  .للتقدم العلمي وما فيه من تنمية للعنصر البشري الذي يعتبر الأساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

ة   ودعما لذلك أقدمت الأمانة العامة على إنشاء الصندوق الوقفي للثقافة والفكر، وهذا لنشر الثقاف

م     الإسلامية في أوساط المجتمع الكويتي لإحياء ما افتقده هذا المجتمع من    زام، فل د والصبر والالت الجل

يعد آما آان آباؤه الأولون الذين خاضوا البحار والصحاري بحثا عن لقمة العيش والتسلح بسلاح العلم 

ريم             ه النبي الك ا حذرنا من ذا م الترف أفسده وه ة ف ة الاختياري فمعظم العاطلين يندرجون ضمن البطال

دوم     أ« :محمد صلى االله عليه وسلم حيث قال بما معناه نعم لا ت إن ال نوا ف م    » خشوا ش ة العل ك لمكان وذل

الى            اه االله سبحانه وتع ا إي ه التي أوآله ام بمهمت ا للقي دم بهم ى التق والعمل في الإسلام وحثه الإنسان عل

  .136 ص ]125[ باستخلافه في ملكه

  الاهتمام بالجانب الصحي -

  :وقد أسهمت الأوقاف في هذا الجانب من خلال

وقف - ات الخاصة الصندوق ال اقين والفئ ة المع نة : ي لرعاي ة  1994أنشئ الصندوق س بأصول وقفي

د ترآزت         5.000.000قيمتها  ة، وق ى أنشطة الصندوق المختلف ا عل دينار آويتي للصرف من ريعه

ا  ا أقره وقهم وآم ا حق ي تمليه ع والت ي المجتم ات ف ذه الفئ ة احتياجات ه ي تلبي ذا الصندوق ف ود ه جه
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ى نفسها   الشرع الإسلامي وآل ف المجتمع بها للمساهمة في تأهيل هذه الفئات نفسيا ومهارتيا لتعتمد عل

  .وليكونوا أعضاء فاعلين فيه

رار وزاري سنة   : الصندوق الوقفي للتنمية الصحية - ة لحاجة ماسة     1995أنشأ هذا الصندوق بق تلبي

ة الص        ى رعاي ود المؤسسات التي تعمل عل ة ومعالجة   ومهمة في دولة الكويت، هي دعم جه حة العام

وافر        الرغم من ت ع، وب ة لأي مجتم ة التنموي الأمراض، حيث أن الصحة تعتبر حجر الزاوية في العملي

الخدمات الصحية في الكويت وتقدمها فإن استمرارية الحفاظ على المستوى النوعي للخدمات الصحية   

تق       ة واس زات الطبي ة أحدث التجهي ة لمواآب ة    يتطلب إمكانيات مادية مكلف وادر الوطني دريب الك طاب وت

اط        ة وتشجيع أنم ة الصحة الوقائي ال لأهمي لإستعاب التقنية الحديثة وتنمية المهارات المهنية، دون إغف

اء     ل الارتق المعيشة الصحية وتلبية الحاجات الصحية بالمجتمع، ومن هنا يأتي دور الصندوق في تموي

ا       بمستوى الخدمات الطبية ودعم مؤسساتها وبحوثها،  ة قيمته ة أصول وقفي د خصصت الأمان ولذلك فق

  .دينار آويتي للصرف من ريعها على الأغراض السابقة الذآر 5.000.000

ة صحية       : رعاية المرضى الفقراء - ة رعاي دم الأمان اهتماما بالطبقة الفقيرة والمحتاجة في المجتمع تق

او   ة التع ن خلال آلي دخل م دودي ال راء ومح ن الفق رهم م ة للمرضى وأس ع صندوق إعان ة م ن القائم

المرضى التابع لجمعية النجاة الخيرية الذي تقوم بدورها في تلبية حاجات هذه الفئة من مختلف صور   

ة         روع رعاي ة المرضى آمش ندوق إعان رامج ص ن ب د م ة العدي ت الأمان د رع حية، فق ة الص الرعاي

رو   م مش ة المرضى، ودع روع حقيب م مش اب الأعصاب، ودع ذي المصابين بالته يس ال يس الجل ع أن

  .يهدف إلى تخفيف الآثار النفسية على مرضى المستشفيات

ة        : مشروع من آسب يدي - اون مع وزارة الشؤون الاجتماعي هو مشروع أسري مشترك أسس بالتع

ر المتزوجات ممن يملكن        والعمل يهدف إلى إآساب فئات الأرامل والمطلقات وأسر المسجونين وغي

ة الأخرى آالرسم          المهارات للعمل في الم ل الخياطة والطهي وبعض المهن الحرفي ة مث يادين المختلف

اة   التشكيلي وغير ذلك اللواتي لا يملكن دخلا ماليا، بما تحتاجه تلك الفئات عونا لها على متطلبات الحي

ة    واد عيني مع السعي لفتح أسواق بحكم انتشارها عبر مختلف أراضي الدولة لبيع ما يمكن إنتاجه من م

  .غذائية، وهذا ما ينعكس بالإيجاب على مختلف القطاعات المرتبطة بهذه الأعمالو

ي     ال الت ذه الأعم ن خلال ه ط م ة لا يقتصر فق كلة البطال ة مش ي معالج ة ف اهمة الأمان وإن مس

ود       ا عق ي تتيحه تثمارية الت اريعها الاس لال مش ن خ ت م ا عمل ا أيض ال، وإنم بيل المث ى س رت عل ذآ

ل تثمار والتموي ارآة و الاس نح فرص العمل  B.O.Tآالمضاربة والمرابحة والمش ي م ارزا ف دورا ب

  .ودعم العمل المنتج في شتي المجالات، وهذا آله دون أن ننسي قوة العمل في المؤسسة نفسها
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ع الصعاب التي تقف في وجه         لقد لعبت وتلعب الأوقاف في الكويت دورا مهما في تذليل جمي

ة           تنمية المجتمع اقتصاديا وا  ة العالمي ى القيم تقلة عل ة المس ذه المؤسسة الحكومي د أآدت ه ا، فق جتماعي

ا      والإنسانية والاجتماعية التي يتضمنها الوقف، وهذا لم يكن دون خطتها الإستراتجية التي راعت فيه

لكها   ي ستس ات الت ة الاتجاه ة، ومعرف ة للمؤسس ة والخارجي ة الداخلي ن البيئ روض م ر المف أطر التغيي

رآات      ضمن إطار اء ش عيها لبن ع س تقبلية وم التها المس ق رس ا وتحقي ى غاياته ي للوصول إل ا البيئ ه

ر والمحسنين من      وتحالفات مع الأطراف المؤثرة في الدولة أفرادا وجمعيات وعلى الأخص أهل الخي

ة            رامج التنمي ات الوقف للمساهمة في خطط ومشاريع وب القطاع الشعبي والأهلي، بهدف حشد إمكان

  .تاجها المجتمع والدولةالتي يح

اف   وهذا ما عملت عليه عدد من المؤسسات الوقفية العربية في السنوات الأخيرة آمؤسسة الأوق

ي     ة ف ة التنمي ة لعملي ات الممول م المؤسس ن أه تراتجيتها أصبحت م ا لإس دبي، فطبق ؤون القصر ب وش

ة الا   اد    الإمارة والدولة، من خلال التوسع في الاستثمارات لصالح التنمي ة والاقتصادية بالاعتم جتماعي

ى            ا المؤسسي، حيث أصبحت تشرف عل ا بسبب تطور في أدائه  36على النمو المتزايد في إيراداته

ا     900.396.855.000ب  2008مشروع في المجال العقاري والتي قدرت سنة  اراتي منه م إم دره

ة    7درهم إماراتي و 5.000.000وبإيرادات سنوية  B.O.Tمشروع بنظام  13 ري بقيم مشاريع آب

ك     861.730.330إجمالية  ر ذل ي وغي  ]83[ .درهم إماراتي المتعلقة بالبني التحتية والمجال العمران

  243-200 ص

الوقف              رين فضل السبق في النهوض ب دين الأخي ة في العق رة العربي دول شبه الجزي وقد آان ل

دول      والدعوة لإصلاحه بتسخير إمكانيات ووسائل عديدة لأجل ذلك الهدف  ذه ال ام ه ، ولعل سبب اهتم

واطنين قي        ا في مشارآة الم ة ورغبته بإحياء الوقف وتطويره يرجع إلى الظروف الاقتصادية الداخلي

ا    ة، آم القيام ببعض الجهود والأعمال التي آانت تقوم بها خاصة في مجال الرعاية والخدمة الاجتماعي

ال الخصخصة،   ي مج ة ف ارب العالمي ى التج ات  أن الاطلاع عل ة ومؤسس ات الحكومي ودور المؤسس

المجتمع المدني في الإنعاش الاجتماعي آان محرآا لاستعادة العمل الأهلي الإسلامي لدوره من خلال  

  .19 ص ]143[ روافده المتنوعة والتي يعد الوقف من أشهرها

دور             ذي ي ه الإسلامي وال اه المعروف في الفق الم الغربي بمعن ذا النظام في الع حول   إذ يمثل ه

التبرع أو التصدق بالمال وبشروط أن لا يتم التصرف فيه ولكن يستثمر بغرض تحقيق دخل يستخدم     

ل              ر مث و مباش ا ه ك م ى ذل ة عل تخدم للدلال ي تس طلحات الت ة، وإن المص راض خيري ي أغ ف

Endowment   ومنها ما هو مشترك مثلFondation  وTrust      ى جانب من دل عل وآل منها ي
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ات المنوطة     جوانب الوقف، آق طاع ثالث يتميز بالقوة والانتشار بحسن التنظيم والإدارة، مكمل للواجب

ال  ي صميم الأعم دخل ف رة ت ذا القطاع يتحمل مسؤوليات آثي ه ه وم ب ذي يق دور ال ل إن ال ة، ب بالدول

ة والاقتصادية         ة الاجتماعي ا وللقطاع الخاص في تحقيق التنمي  ]238[ المطلوبة من الدولة ومكملا له

  .35 ص

ى تحقيق          -حيث ساهم هذا القطاع  ا إل ه لا يهدف نظري ابقين لأن الذي يختلف عن القطاعين الس

والذي لم  -الربح آما أنه يقوم على سبيل التطوع من قبل المتبرعين وذوي الإحسان من أفراد المجتمع

ة الاقتصادية، ففي ه            ا في المعادل ا هام ام الإقتصادين أصبح يشكل رقم ياق يكن يحضي باهتم ذا الس

ى عدد من      12تشير دراسة مقارنة للقطاع الخيري بشقيه الوقفي والتبرعي في  ة إل دولة متقدمة ونامي

رز          دول، ومن أب ذه ال اعي في ه النتائج الداعمة لأهمية هذا القطاع وقيمة إسهامه الاقتصادي والاجتم

  243-242 ص ]287[ :هذه النتائج

ام     11.8آبري فهو يوظف   إن القطاع الوقفي يشكل قوة اقتصادية - ون عامل ع في سبع    2003ملي

ان  (دول  ر، الياب ا، المج ا، ايطالي ا، ألماني ا، فرنس دة، بريطاني ات المتح ملتها  ) الولاي ي ش دول الت ن ال م

ة واحدة من ضمن آل       وفير فرص        20الدراسة، وأنه يقوم بتوفير وظيف د إسهامه في ت ة، وزي وظيف

  .وظائف 8وظيفة من آل  العمل في القطاع الخدمي حيث يوفر

إن فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع تفوق في دول الدراسة أآبر الشرآات الخاصة في آل دولة  -

  .مليون عامل آل الوقت 4.7من هذه الدول، وإن عمل المتطوعين في هذا القطاع يساوي 

رى هي    - ون دولار أمري  601إن المصروفات الجارية في السبع الدول الكب ا يساوي     بلي كي، وهو م

من الناتج المحلي لهذه الدول، وإن نسبة إسهام هذا القطاع في توفير مناصب عمل جديدة في آل  % 5

  %.10ترتفع في قطاع الخدمات إلى % 4,3من فرنسا وبريطانيا وألمانيا تتراوح ما بين 

يم والبحث و    - ادين التعل ة مي ى أربع ه إل اع يتج ذا القط اق ه اع إنف ة أرب ة إن ثلاث دمات الاجتماعي الخ

ة    ا الأولوي والثقافة، والترويج، فنجد في اليابان وبريطانيا أولوية الإنفاق في التعليم، وفي ألمانيا وأمريك

  .للصحة، وفي فرنسا وايطاليا الأولوية للخدمات الاجتماعية وفي المجر الأولوية للثقافة والترويج

ز اقتصاديات    إن هذه الأرقام توضح بجلاء ما أتي سابقا  في م دى مساهمة هذا القطاع في تعزي

ذه            اب ه ي غي رة ف تلالات خطي هد اخ ذي ستش وطني وال دخل ال ث ال ن حي الم م ي الع دول ف ر ال أآب

ة،              ى البطال ل القطاع الثالث ستحال عل ة المشغلة من قب د العامل ثلا أن الي المساهمة، إذا ما تصورنا م

ودا   دول تعرف رآ ذه ال نقول إن اقتصاد ه ا س ي أصبحت  حينه ة الت بة البطال اع نس را بسبب ارتف آبي

دول        ه بعض ال ى إحيائ المؤشر الأساسي للحكم على سلامة أي اقتصاد قوي، هذا الدور التي تعمل عل

  .العربية بهيئات أآثر استقلالية وأقل مرآزية والذي تعجز معظمها عنه
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  :خلاصة الفصل

  :سبق، يمكن أن نستنتج من خلال دور الوقف في معالجة مشكلة البطالة، وآل ما
اعي والاقتصادي        - ل الاجتم ائل التكاف م وس الوقف بصوره الثلاث الأهلي والخيري والمشترك من أه

ع  ي المجتم لحا ف د مص الواقف يع ا ، ف وي     اجتماعي ح دني ل رب ن أج ه م دم مال ه لا يق الأن د  وإنم ليؤآ

  .في إطار علاقات التكافل والتراحمعضويته في المجتمع 

ة  دعم  في هامًا دورًا الماضي في فالوق أدى - الم  في  البشرية  التنمي  خلال  سواء من   الإسلامي،  الع

ا  غطى حتى الطبية، الرعاية تقديمه خلال من أو والثقافية العلمية للحرآة ودعمه للأمية محاربته  جانبً

  .الصحية الناس حاجات من آبيرًا

ة  أداة الإسلامي الوقف يعد - ة،  اختياري ادة  فعال ع تو لإع دخل  زي روة  ال ا يمكن أن     في  والث المجتمع آم

  .تنشأ علاقة تكاملية بين مؤسسة الزآاة والوقف في هذا المجال بالتنسيق والتعاون فيما بينهما

اف  تسهم  - ة  تحقيق  في  الإسلامية  الأوق ك  الاقتصادية،  التنمي ا  وذل وفر  لم ا  يت ل  من  فيه  ثابت  تموي

ال  حفظ  في  تسهم  بحيث  واستدامته، ل الموقوف،الما بقاء وجوب من به تتميز وبما ومستقر،  من  الم

  .الاقتصادية والمتغيرات الهزات أمام الصمود ثم ومن والضياع، التلاشي

د   في  الإسلامي  الوقف  ساهم  - ة  في  ماضيه المجي ات  آفال ريج  اقتصاديًا،  الضعيفة  الفئ  عن  والتف

رهم  المعسرين  ة المجتمع الإس      أصحاب  من  وغي ه ترقي ات، ومن ه إل   الكرب ة   ىلامي والأخذ ب مرحل

  . العطاء

هذا ما  ،إن غياب المرجعية الوقفية في الجزائر حال دون الانطلاقة الحقيقية لعملية الاستثمار الوقفي -

د   مختلف   ىجعل الهيئات الوصية تبذل جهودا آبيرة للبحث عن العقود والمستندات الوقفية الموجودة ل

ذي   ،المصالح والهيئات في الداخل والخارج  ة    الأمر ال ا البحث  يجعل عملي ا     عنه ة وتستغرق وقت مكلف

  .طويلا

ا    - وع وعائه اري أسفرت عملية البحث الجارية عن وجود ثروة وقفية معتبرة تتميز بتن ، التي في   العق

عد أحد المجالات المتاحة للاستثمار الوقفي خاصة  تي تصيانة، والالالترميم و ىمعظمها قديمة تحتاج إل

إدراج مشاريع      في المشاريع  وم ب ة والعل الزراعية والصناعات التحويلية والبناء والإسكان ونشر الثقاف

  .وأنشطة متعددة في فضاء المسجد

ة و           - ة الوقفي ة والمرجعي اب الثقاف ا غي عوبات أهمه ر ص ي الجزائ وقفي ف تثمار ال ه الاس دم  يواج ع

وقفي     ىضافة إل  التي يمر بها الاقتصاد الجزائري، إالاستقرار الإداري، والظروف  انون ال اقتصار الق

ع عل        ىعل ع المجتم ة ودف روة الحالي ة الث ال دون تنمي ار، ح ي الإيج دة وه تثمارية وحي يغة اس  ىص
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اآله الاقتصادية  المجتمع بحل مش ي ب اجزا عن الرق ري ع ذي جعل الوقف الجزائ ر ال يس، الأم التحب

  .رأسها البطالة ىوالاجتماعية والتي عل

ة إل  طبيعة وخصائص ا إن - دني       ن إ، وىأخر  ىلبطالة تختلف من دول م الأسباب من ت تشارآا في أه

  .وغير ذلك...مستوي التأهيل العلمي،

ا بعض الأوساط       - د تبنته رة ق إن الصحوة الوقفية التي ظهرت في العالم الإسلامي خلال العقود الأخي

ة  وية في البحث والعطاء، حيث تميزت التجربة الكويتية في ذيالإسلامية بح لك بتفعيل المبادرات الأهلي

ي       ة ب ار، الموازن داع والابتك ر، الإب ن الأصالة  في عملية التنمية من خلال الاستمرارية، استهداف التغي

  .، استيعاب النظام المؤسسي للعاملين وغيرها من الخصائصوالتجدد

حت إدارة أمانة عامة تعد تجربة الأمانة العامة للأوقاف الكويتية صيغة تنظيمية جديدة تضع الوقف ت -

ة وا لطات الرقاب ه س ند في ام عل شرافلإتس اف إل ىالع لطات ا ىالأوق عيا الس ا س ية العلي ة السياس لدول

ة إل   دية، ويتيح الفرصةلتحقيق الانضباط والج ة    ىلنقل صلاحيات التنفيذ والممارسة الإداري زة فني أجه

درة عل ي والق ز بالتخصص المهن ة بأ ىتتمي ة الإداري ة الممارس اليب الإدارة المعاصرة، إذ أن فعالي س

  . هاأصولكمن في إدارتها وليس في ملكية المؤسسة الوقفية في التنمية ت

رة      - ة المعاص ة الوقفي هد الحرآ ة تش ة الكويتي ي التجرب ة  ف اريع وقفي يس مش ن    تأس د م ت العدي غط

ة الأ    داع    المجالات، منها رعاية الحرفين والأيتام وذوي الحاجات الخاصة، ورعاي سرة، وتكريس الإب

اد عل   ة شرعا ضمن       ىالعلمي وغير ذلك من المجالات، وهذا بالاعتم تثماراتها المعاصرة والمقبول اس

ذي     ،أجندة اجتماعية واقتصادية ديناميكي، الأمر ال وهذا لم يتم إلا من خلال استراتيجيها ذات الطابع ال

الترآيز عل    جعله آقطاع شبه ثالث تعتمد عليه الدولة في النهوض بالت ة ب  ىنمية الاقتصادية والاجتماعي

  .تأهيله علميا وثقافياب ىالمواطن الكويتي بالدرجة الأول
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  ـةــاتمـــخال

ة  الاقتصاد الإسلامي، ليسإن أفكار   ة أو خيالي ر قابل   ةأو نظري  ت أفكارا مثالي ل    ةغي ق، ب للتطبي

ام م الح  نظ ادل ص ل وع ا أ تكام و م ان وه عها    للإنس ا وتوس لال نجاحه ن خ ة م ة الوقفي ه المؤسس ثبتت

الم     دان الع ل بل ر آام ارها عب فوانتش مياتها بمختل ال  و ،مس ا الفع ي دوره و   ف ور والنم ة التط عملي

  .صعب القضايا والتي على رأسها البطالةلأ امعالجتهل يالاقتصادي والاجتماع

ا إل    و ة، ينتهي بن ائج التي    ىإن البحث عن دور المؤسسة الوقفية آآلية لمعالجة مشكلة البطال النت

  .الآتيسنوضحها على النحو 

  نتائج اختبار الفرضيات -

   .نفي صحة فرضياتنانمن خلالها سنؤآد أو  هناك جملة من النتائج التي

     :الأولىالفرضية  -

ة     وم البطال ة المجتمع      رغم أن مفه ى أخرى حسب طبيع ة إل ي   يختلف من دول ا تتفق ف ، إلا أنه

ى   تعكسالنهاية على اعتبار البطالة ظاهرة خطيرة  العجز عن الكسب والاختلال بين جانبي الطلب عل

ار طول  إلا أن  عنه في سوق العمل من ناحية أخرى،العمل من ناحية، والمعروض  ة   آث يتوقف  البطال

راه   ة  أسباب في الوقف حيث يشخص     على مدى نجاعة الحلول وتكييفها مع الواقع، وهذا ما ن  ،البطال

ذا   ه المجتمع للخروج من هذه المشكلة وبحسب ما يحتاجمعالجتها حسب ما يتوفر لديه على  عملوي وه

ة      التيالمجالات الاستثمارية  من خلال ائج إيجابي ذه الخصوصية لتعطي نت  أخذ ت تأخذ بعين الاعتبار ه

ة  ال، وما تنمية الملك الوقفي في الحسبان ك    إلا تجربة الكويتي ى ذل ل عل وم حيث ت ، دلي ى  الترآيز ب  ق عل

ويتي واطن الك اره الم م باعتب ة  أه ي التنمي د الحل عنصر ف ي تع لالت ذه  الأمث ةللخروج من ه ، الأزم

ى ب ل عل ن العم ه م انتحويل وم   إنس ن خلال المفه ا م ود عليه ي تع رف الت اة الت ي حي آسول يرغب ف

عالخاطئ  دخل لتوزي ى ،ال ق صن إل د عن طري اة العمل والج تم بي دوقحي ة ه لتقريب  الإسلاميةالثقاف

ة     و، بالعمل  إلان والذي لا يك  الأرضمن تعمير  هما آلفه االله ب إلىالكويتي  ة ورعاي روح العلمي بث ال

ديهم   المواهب والاستفادة ا       من الاستعدادات الخاصة ل دم العلمي وم اتيح الأساسية  للتق ا المف ، باعتباره

ة،      ة الاقتصادية والاجتماعي ه فالفرضية   فيه من تنمية للعنصر البشري الذي يعتبر الأساس للتنمي وعلي

  .الأولى تعتبر صحيحة
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  :ثانيةالالفرضية  -

ر العام، وعلى ميزانية الدولة، ويبرز هذا  الإنفاقثر بارز على أللوقف  ه خفف   أمن حيث    الأث ن

على تدبير  عينهايتقع على الدولة لتمويل هذه الخدمات المتعددة، مما  أنآثيرا من الضغوط التي يمكن 

ة، لأن العبء الملق    بصورةشؤونها  راد         ىأفضل وأآثر فاعلي د خف وطؤه بمشارآة أف ا ق ى عاتقه عل

  .المجتمع في جزء من المسؤولية

د   د   ىإلالوقف إذ يع ام الاقتصاد الإسلامي، فق ان النظ ن أرآ يان م ان أساس اة رآن ب الزآ جان

اة   بحت الزآ لامي  -أص اريخ الإس وال الت ة الأول  -ط دول    ىالمؤسس ي ال ويلي ف اق التح ل الإنف لتموي

د ق مب لمالإسلامية، وتحقي ع المس اء المجتم ين أبن اعي ب ل الاجتم ا أصبح الوقف المؤسسة  ،أ التكاف آم

ات الضرورية     إدارة العديد من المرافق الخدمية وتمويل ل ىالأول اة، وبخاصة النفق التي لا تشملها الزآ

وم      لتنمية المجتمع وتحضره   راه الي ا ن ذا م ة      وه ة والأجنبي دول العربي د من ال ا يخفف عن     في العدي م

ة ة الدول اهرة  ميزاني ن ظ د م ام وبالح اق الع ة الإنف اردوامتعبئ ة ه دمتها  ،المالي ي مق ات وف يم نفق التعل

جوانب محددة لا يمكن تجاوزها، إلا أنها تمتاز  ىوالصحة، فبينما نجد الزآاة مخصصة في الإنفاق عل

ع، بأنها نظام إلزامي، وواجب تكليفي عل ال عل    ى جميع المقتدرين في المجتم ذلك يق و    ىوآ ف، فه الوق

ر،     ىمن جهة نظام تطوعي واختياري، ومن جهة أخر ة جوانب الب يمتاز بسعة مجالاته، وشموله لكاف

  .، وهذا ما يؤآد صحة الفرضية الثانيةوصلاحيته للتطبيق في أغلب جوانب الحياة وحاجات المجتمع

    :ثالثةالفرضية ال -

ة    إن ترشيد إدارة الأملاك الوقفية  يكون له الأثر على تفعيل مساهمة الأوقاف في مكافحة البطال

ة  المؤسسي لل بناء يعرف الحيث  ،والتخفيف من حدتها في المجتمع العربي والإسلامي      مؤسسة الوقفي

اف في       ، نمطين إداريين أساسيين ى إدارة الأوق يمن عل ذي يه النموذج المؤسسي الحكومي المرآزي ال

ة  والذي تميزه  الأوقافوالمتمثل في وزارات معظم بلدان العالم الإسلامي في الوقت الحاضر  المرآزي

ع   والفساد الإداريفي السلطات  التراآم العموديو ،الشديدة ام،   معظم  الذي يطب ا  إدارات القطاع الع أم

ة   ى، تعمل علالحديثة في إدارة الأوقاف فهي باتجاه هيئات أآثر استقلالية وأقل مرآزية التوجهات تنمي

ة  تراتجيات معين اف وفق اس رةالأوق ا،  متغي دة به ة المتواج ا  الأمرحسب البيئ ذي مكنه  إحداثن مال

  .مجتمعاتها تنميةفارق في 
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  نتائج الدراسة -

  :البحث نذآرتوصل إليها  من النتائج التي

ة             - ه تنمي ف أن ي الوق ال ف ا يق ل م ف، فأق ة والوق طلحي التنمي ين مص ي ب ي وثيق لازم دلال اك ت هن

ة مجالات       ذإلى استنفاواستثمار، وليس محصورا فقط للصرف  ة في آاف مورده، وهو يلتقي مع التنمي

ذا الحياة،  اف  تطور  ىيتوقف عل   وإن ه رتبط  أنشطتها  واتساع  الأوق ا  الم ا  ارتباط وع  وثيق وتطور   بتن

ل  أدوات تثماراتها  تموي ى  ةرتكز الم اس ة  شرعية  أسس  عل ليمة  وقانوني ة الوقف      س تتناسب مع طبيع

يته،   لامي وخصوص ي          توالإس ام وقف ع نظ ل م ي التعام ا ف ة فقهي ة والموروث رة التقليدي اوز النظ تج

ة عل     نمعاصر، لا سيما إذا استدعت الضرورة ذلك، فجل أحكام الوقف إ ا قائم اد   ىلم يكن آله الاجته

ائم  املات ق د مع ه عق ة وهي أن  ىعل وتحري المصلحة الشرعية، والوقف بطبيعت ة يقيني دة آلي قاع

  .اليسر ورفع الحرج ىالمعاملات قائمة عل

ة  - دول الإسلامية     قصور الحلول الوضعية لمعالجة مشكلة البطال د التي   ،خاصة في ال ا   ىلا تتع آونه

د عل    ة تعتم ول   ىمعالجات سطحية ومسكنات وقتي ة   مباشرة حل ول   ىإل  إضافة ، آالمساعدات المالي حل

ة    غير مباشرة  ا الحكوم وم به ردة ف  تق اب القطاعات     يمنف ة   تحريك  ىإل ساعية   الأخرى ظل غي عجل

ام القضائية   الدول تعاني من فساد تشريعي غالبية  نأمع التنمية  ق للأحك ا  وسوء لتطبي ذي  وغيره ، وال

م   وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات البشرية الاستثماراتنفور فشل و عوامليعد من أهم   أن، مع العل

  .ىأخروالمال من جهة  ،عمل هو القوة البدنية والفكرية من جهة أيمقومات 

رن       - ه في الق  العشرين إن التحديات التي يواجهها الوقف حاليا هي سليلة المشكلات التي فرضت علي

ات  ب الحكوم اته، وإن أغل ادهم لمؤسس ه وإفس دخل الأجانب في دي  بت ن أي تلمته م دما اس الإسلامية عن

ن   ه م تعمرين جعلت اتهاالمس ردت  اختصاص ا      هبوش ان يؤديه ي آ ارية الت ه الحض ن وظيفت دا ع بعي

دة   ة ن أ إلا ،المجتمع  بانسجام آبير وهو في عه رة   الآون د من        الأخي ل العدي ادا من قب ا ج شهدت توجه

دول  ات ال لاميةوالمجتمع دف  الإس اءبه ة وت إحي ذه المؤسس ا ه ل دوره اعيفعي ، والاقتصادي الاجتم

 .والتشريعية والإداريةالتنظيمية  بالإصلاحات الإسلاميةالعديد من الدول  ىي الوقف لدضفح

ى  الإصلاح  فكرة من الانتقال إن - ق  أو الإصلاح  فعل  إل ي  التطبي دول  معظم  في  -للإصلاح  العمل  ال

 تحمل  التي والتوصيات الشعارات يواآب لا ، يءبط بشكل يتم - جدا قليلة نماذج وباستثناء الإسلامية

ر    ،  آثيرة وعوداطياتها  في دور المباشر وغي ذي  فال ه  المباشرة ال اف  تلعب ة   الأوق جانب   ىإل الجزائري

ر من     في مواجهة  الحكومة ىالمطلق عل الاعتماد ة التي تعتب دد تماسك    خطر المشاآل ا  أالبطال ي ته لت

ة    %73ب  الشبابوالتي تمس المجتمع الجزائري  يير   ىحيث تبق  ، لا يتعدى بعض الأشكال التقليدي تس
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دود دي مح تثمارها تقلي اف واس اجد، حمنحصر  الأوق ة بالمس اجر ملحق اؤه من مت تم إنش ا ي ي م ا ف الي

ة  دارس القرآني ودع      والم ار ت ق الإيج ن طري تم ع ة في اف القائم تغلال الأوق ا اس ة أم ز الثقافي والمراآ

   . إيراداتها في حساب مرآزي مجمد

ا   تواجهتذليل الصعاب التي  ىإلضرورة التوجه  ىإلالحاجة  تأتيومن هنا  هذه المؤسسة وحمله

  .تبوأ مكانتها المرموقة والمؤثرة اقتصاديا واجتماعيا ىعل

  التوصيات -

ا العنصر البشري      تحقيق بمواجهة البطالة في الوقف  دور لتفعيل السبيل إن املة عماده ة ش تنمي

اء  يتطلب  ،الاستخلاف قاعدة   انطلاق من الم  واضحة  إستراتيجية  بن دور  المع ا  في  ت  الأنشطة  إطاره

 .الإستراتيجية تلك لتحقيق الموصلة والآليات الوسائل تحديد جانب إلى الوقفية،

ا  وما أهمية، من هومال شاملة، تنمية من بصدده نحن ما ضوء وفي آله، ذلك ضوء في  يواجهه

ف،  دور لتفعيل جديدة آليات اقتراح نإف تحديات، من ه  سيكون  الوق ره  ل ارز  أث دم،  الرقي  في  الب  والتق

   :بإيجاز ذلك ملامح أهم إلى يلي فيما ونشير

ام  - اليب  الاهتم ة  بالأس ة  الشؤون  لإدارة الحديث تثمارية  المالي دائرة     للوقف  والاس ا من ال باخراجه

اءات  توفيرالحكومية و ة  الكف ة  الفني ا  وهو  المؤهل ه   تعمل  م ى تطبيق دول  معظم  عل  وفي   الإسلامية  ال

 .الاتجاه هذا في جاد بشكل خطت التي الكويت مقدمتهم

 تتحقق حتى الأمثل الاستغلال واستغلالها الواقف، أموال استثمارتمويل  في الحديثة بالأساليب الأخذ -

دة ال الاتجاهات ، خاصة في ظل    الوقف  نظام تطبيق من المرجوة للمنافع القصوى الزيادة ة   جدي الداعي

  .غ الشرعية الملائمة لتنمية الأملاك الوقفيةيشبابيك تتعامل بالص أوفتح مصارف  ىإل

ع  - ى تنوي ل عل الالعم اريع مج ة، المش ة  الوقفي ة وخدماتي ة وصناعية وتجاري اريع زراعي ن مش م

ا،   ى   مع وغيره  وراء من  والمقاصدية  الاقتصادية  الجدوى  ودراسة  والتخطيط  التنظيم  العمل عل

 وزارة نحو  الوطنية، الاستثمارات لمشاريع الدولة تمويل، وذلك بالاستفادة حاليا من الوقفي المشروع

وع   الخاصة القانونية النصوص بدراسة والثقافة، وذلك البحري والصيد والسياحة الفلاحة ذا الن  من  به

تثمار  وتنشيط  لتنمية الدولة عمل إطار في هذاو ،التمويل وطني  الاس ل       ال وات التموي اب قن في ظل غي

 .اللازمة
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 الموقوفة الأصول بطبيعة المتصلة المسائل في الموسعة الفقهية الاجتهادات من الاستفادة إلى السعي -

اف  ستقطاب أو إنشاء  ابما يسهم في  تكييفها قانونيا و تثميرها، وضوابط دة  أوق ة  بدرجة  تتسم  جدي  عالي

ة،  والمشاريع لصناديقا آفكرة السيولة، من ة  مساهمات  تضم  التي  الوقفي ة  وقفي ددة،  لجهات  نقدي  متع

 .ذلك غير أو الصحة أو التعليم مجال في واحد غرض على اجتمعت

ة  المشارآة  سبل  عن  للبحث  السعي  - ة  الدولي اف،  لتنمي اف  إدارة وأن خاصة  الأوق  أمس  في  الأوق

ة  من الذاتي التمويل ولقلة جهة، من الاستثمارية التجربة لقلة  الشراآة، من النوع هذا إلى الحاجة  جه

   .ثانية

 وتكاملها والرسمية الشعبية الجهود تضافرب  المعاصرة المشكلات لمواجهة الوقف دور تفعيل يمكن  -

ع  أقصى  على بالحصول وتوظيفه الوقف تطوير في ن،  نف  المعاصرة،  والقضايا  المشكلات  حل ب ممك

ا          الناس، ومصلحة الشرعية مقاصده بحسب ة، وهن ة الوقفي ه الثقاف وهذا لا يكون في مجتمع غابت عن

ف،  روح غرس على العملبة سدور المؤس يأتي ا فعلا  ف  الوق دور   لوقف أن  لمؤسسة ا  إذا أردن تلعب ال

، فإنه لابد من العمل على توعية الناس بالمفهوم الجديد للوقف على النحو الذي أوضحناه  المنتظر منها

ادة رأسمالها    جزائريبحيث يقتنع آل  بأن الأموال التي يوقفها ستكون بمثابة دعم للمؤسسة الوقفية لزي

باستعمال ، والتكافلية والاقتصاديةجتماعية الا هميتهلأوتمكينها من توسيع استثماراتها وتنويع إيراداتها 

ال،    اتف النق و، اله خ،  ...وسائل الإعلام الأآثر انتشارا من تلفزيون، رادي د ال دوات  عق  المتخصصة  الن

 الوقف  معنى توسيعمع في المنهج الدراسي تضمينه ضمن الدراسات الإسلامية ، الوطن ولايات عبر

اء   يختص  ولا الخيري العمل أنواع آل يشمل بأنه تمعلمجا أفراد لدى ا ، المساجد  ببن داه  وإنم ى  يتع  إل

ة،  و الاقتصادية  المؤسسات من ذلك وغير والمستشفيات والمكتبات المدارس بناء ك  الخدمي ان  وذل  ببي

  . وخارجها الجزائر في الوقف تاريخ على بالوقوف الأمر هذا

يتين  آمؤسستين والزآاة الوقف مؤسستي بين التنسيق ىالعمل عل - ة  في  أساس ان  الأم ا  دورًا تلعب  هامً

اة  في  وف ب ةوالاقتصادي  ةالاجتماعي  الحي وات  ريت ة   في  للمشارآة  ام بينه اونتع الو الاتصال  قن تنمي

 .الزآاة من حيث التسيير وإدارة أموالهامؤسسة ، نظرا للتطور الذي تعرفه المجتمع

ة مشكلة   في  اللقيام بدوره الوقفية الاستثمارات وضبط تسيير أن إلى نخلص أن يمكننا و مواجه

ة بالإطار   والإصلاحات الاتجاهات أهم على يرآز أن يجب البطالة انوني  التشريعي  المتعلق ا  الق  ويليه

ق الإطار ة بالجوانب المتعل ة الإداري ي والتنظيمي ر وف ى الأخي ام الجانب إل وهو الجانب  اله

  .من خلال تفعيل صيغ حديثة للاستثمار )التمويلي(المالي



198 

 
 

 البحث فاقآ -

دة    ى ع اط في حقيقة الأمر أن هذا البحث يحتوي عل ة  نق ة الوقف    افي   مهم ذآير بأهمي ادة لت  وإع

لجانب غير قليل من آمؤسسة وقفية تمويلية، مانحة، مستوعبة  الأساسيةوظيفته  إعادة دوره مستهدفين

ى مواضيع أخرى       أشرنا إليها بشكل عارض والتي  ،الإسلاميمشاآل المجتمع  محل  لتكون خطوة إل

  :الأمرتخدم هذا بحث ودراسة 

ة والاقتصادية عأب - ي الاجتماعي وين (اد الوقف الأهل ي تك الا ف املا فع وفير وع ى الت ا عل افزا مقوي ح

  .)وعي يقوم على الاستثمار وينأى عن الاستهلاك

  ).دراسة شرعية وقانونية واقتصادية( التأمين ونظام الوقف -

ويلي            - ى المحيط التم ري عل ى السوق البنكي الجزائ وك الإسلامية إل  للمؤسسات تقييم أثر دخول البن

 .خاصة للأوقافو ةالاستثمارية عام

  .مصرف الوقف الإسلامي بين الإيجاز والواقع -

تثماري في سوق العمل     "وفي الأخير، فإن بحثنا هذا  ا هو إلا   " دور آليات تمويل الوقف الاس م

ا         محاولة،  د بلغن ا ق ذا الموضوع، ونأمل أنن نتمنى أن نكون قد وفقنا في إيضاح جوانب من أطراف ه

ه    ه، بمواجهت الأهداف التي رسمناها في ضرورة إعادة تذآير المجتمع الجزائري أنه لكي يستعيد مكانت

عد في أخطر المشاآل التي يعيشها وعلى رأسها البطالة، يجب أن يستعيد مكنوناته الأساسية، وحتى يس

ه      ره علي ند ظه ا أس سلم الحضارة يجب أن يكون الوقف حاضرا ليتكئ عليه في الكثير من المراحل آم

  .في الماضي
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  عـــــراجـمة الـــمـــقــائـ      

  القرآن الكريم -1

ر، ط          -2 روت، دار الفك ار، بي ى درب المخت ار عل ية رد المحت ين، حاش د أم دين محم ن العاب ، 2اب

                                                                                                         .           ه1386

  .تاريخ. ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار لسان العرب، د -3

ة       ابن يونس موفق الدين، عيون الأنباء في ط -4 روت، دار مكتب زار رضا، بي اء، تحقيق ن بقات الأطب

  .تاريخ. الحياة، د

  .1989دار نشر، .إبراهيم محمود، من مبادئ الاقتصاد الإسلامي، الرياض، د -5

ز  -6 روت، مرآ لامي، بي اد الإس ي الاقتص ة ف ة والتنمي ة الاجتماعي د، العدال د الحمي ي عب إبراهيم

  .1997دراسات الوحدة العربية، 

  .1989و السعود محمد، الزآاة المعاصر بالمملكة البريطانية المتحدة، أآسفورد للنشر، أب -7

نهج             -8 ل الوحدات الاقتصادية في الم ادي، هيكل ومصادر وأدوات تموي د اله أبو النصر عصام عب

  :الإسلامي وأثرها على الربحية والنمو، متاح في

http://www.iefpedia.com/arab/? P =23349 

ة  أبو  -9 الهيجاء إلياس عبد االله، تطوير آليات التمويل بالمشارآة في المصاريف الإسلامية دراسة حال

  .2007، مذآرة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن، "الأردن"

  .1972، 2محمد، محاضرات في الوقف، القاهرة، دار الفكر العربي، ط  أبو زهرة -10

ارة م  -11 د الإج اب، عق د الوه ليمان عب و س ل الإسلامي  أب ن مصادر التموي ة (صدر م ة فقهي دراس

  .2000، المعهد الإسلامي للبحث والتطوير، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، )مقارنة

 : متاح في ،أبو زيد أحمد، تطوير أساليب العمل وتحليل النتائج بعض الدراسات الحديثة -12

http://www. Isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wakf 

  .1977مدينة نشر، منشورات البرآة، . عبد الستار، أوفوا بالعقود، د أبو غدة -13

ة           -14 دة البطال ن ح ف م ي التخفي اة ف د، دور الزآ ن محم د حس د محم ة   (أحم ن التجرب ة ع دراس

وطن العربي       )السودانية اة في ال دولي لمؤسسات الزآ ة لتجارب مؤسسات     (، الملتقي ال دراسة تقويمي

   .2004، الجزائر، )ظاهرة الفقرالزآاة ودورها في مكافحة 

اف             -15 ؤتمر الثالث للأوق ة، الم ين الموقوف ر الع ر المصلحة في تغيي د، أث ن محم إسماعيل عبد االله ب

  .2009، المملكة العربية السعودية، )اقتصاد، إدارة وبناء حضارة: الوقف الإسلامي(

  .2006ي الكويت، الكويت، الإدارة المرآزية للإحصاء، نظرة تحليلية لمشكلة البطالة ف -16
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ة     -17 ا للحال ومي وفق اع الحك ي القط املين ف ة للإحصاء، إحصاءات الع وان  30الإدارة المرآزي ج

  .2008، الكويت، 2008

ة            -18 ا للحال ة في القطاع الخاص وفق ة الوطني الإدارة المرآزية للإحصاء، الملامح الأساسية للعمال

  .2008، الكويت، 2008جوان  30

ق،   -19 د موف اءوط محم اني  الأرن م العثم لال الحك دس خ ي الق ود ف ف النق ور وق ة دلالات ظه ، مجل

  .، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت2006، 9الأوقاف، العدد 

لامبولي -20 ل   الاس ر والتحوي اء والتعمي ام البن ل ، نظ د خلي د محم ن ) BOT(أحم دل م وذج مع نم

  .2001والتطوير، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، صورة الحكر، المعهد الإسلامي للبحوث 

ر           -21 ة والنش ب للطباع اهرة، غري ة، الق داواة البطال ة وم راد والبيئ الح، الاط ب ص وح زين ، الاش

2003.  

  .73ر .المتضمن الثروة الزراعية، ج 8/114/1971المؤرخ في  71/73الأمر رقم  -22

تصادي في الدول العربية، ندوة برنامج التدريب البريكان سعود وآخرون، المؤسسات والنمو الاق -23

دة،          ة المتح ارات العربي دولي، الإم د ال ندوق النق ي وص د العرب ندوق النق ين ص ترك ب ي المش الإقليم

2006.  

دد  تصفيات البطالة ومحاولة فهمهاالبشير عبد الكريم،  -24  .، د1، مجلة اقتصادية شمال إفريقيا، الع

 .مدينة نشر. تاريخ، د

ة سوق العمل       البشير عبد الكريم،  -25 ة ومصداقيتهما في تفسير فعالي ، دلالات معدلا البطالة والعمال

  .مدينة نشر. تاريخ، د. ، د 6مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد

اح ،  -26 ل نج ي أم ل البشيس غيل والتحوي اء والتش ام البن يط، B.O.Tنظ ي للتخط د العرب ، المعه

  .2004، 32العدد

  :بكر محمد عبد االله، أثر البطالة في البناء الاجتماعي، متاح فيال -27

http://www.arriyadh.com 

ر،        -28 روت، دار الفك يلحي مصطفي، بي ق مص اع، تحقي اف القن ونس، آش ن ي وتي منصور ب البه

  .ه1402

ف،   -29 ة للوق ية الاعتباري ي، الشخص عيدي موس ة البوس ؤون الديني ان، وزارة الش لطنة عم س

 .2002والأوقاف، 

راث     -30 اء الت روت، دار إحي الترمذي محمد بن عيسى، سنن الترميذي، تحقيق أحمد محمد شاآر، بي

  .1995العربي، 
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ل المصرفي المعاصر     -31 تثمارية   (التجاني عبد القادر، السلم بديل شرعي للتموي ة واس ، )نظرة مالي

  .2006السداد للنشر والتوزيع، الخرطوم، دار 

  :، متاح في2003التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أسواق العمل في الدول العربية،  -32

http://www.alabor.org 

يم  إصلاح خليل، على التميمي -33 دريب  التعل ي  والت ؤتمر  الشباب،  لتشغيل  والتقني  المهن  العربي  الم

  .2009الجزائر، الشباب، لتشغيل الأول

ؤتمر       -34 ع، الم ي في المجتم اوت الطبق ن صالح، الوقف والحد من التف د ب ريم بنت راش التميمي م

  .2009، المملكة العربية السعودية، )اقتصاد، إدارة وبناء حضارة: الوقف الإسلامي(الثالث للأوقاف 

ف     -35 لح، وق ن مص د االله ب الي عب ود الثم رة    (النق ة المعاص ه، أهمي ه وأغراض ه، تاريخ حكم

تثماره اف  )واس اني للأوق ؤتمر الث تقبلية (، الم ة ورؤى مس يغ تنموي عودية،  )ص ة الس ة العربي ، المملك

2006.  

م          -36 ي الأرق ن أب م ب روت، شرآة دار الأرق ة، بي ذاهب الأربع الجزيري عبد الرحمن، الفقه على الم

  .تاريخ. للطباعة والنشر والتوزيع، د

ؤتمر      -37 ة الم ة، منظم ة التحتي الجلالي محمد، نظام البناء والتشغيل والنقل ولتشييد المشروعات البني

  .تاريخ. ، د19الإسلامي، الإمارات العربية المتحدة، الدورة 

ر      -38 المي للفك د الع لامية، المعه ريعة الإس ي الش ل ف أداة للتموي رض آ ان، الق د العثم دي محم الجن

  .1971الإسلامي، 

  .، الكويت2003، 16، جسر التنمية، العدد مؤشرات سوق العملالحاج حسن،  -39

  .1990الحاآم محمد بن عبد االله، المستدرك على الصحيحين، بيروت، دار الكتب العلمية،  -40

  .1999دار نشر، . الحسن فايز إبراهيم، مبادئ الاقتصاد الكلي، الرياض، د -41

ن     -42 ن حس د ب ني أحم ة       الحس ة التحتي اريع البني ة مش ادية لخصخص رعية اقتص ة ش د، دراس أحم

رى، د      ة أم الق اني للاقتصاد الإسلامي، جامع . بأسلوب البناء والتشغيل ثم الإعادة، المؤتمر العالمي الث

  .تاريخ

روت، دار     -43 راهيم الأنصاري، بي الحسني حسن، زاد المحتاج لشرح المنهاج، تحقيق عبد االله بن إب

  .1987تراث الإسلامي، إحياء لل

 :الحسود محمد عبد العزيز وفهد علي، الايجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي، متاح في -44

http://www.almeshkaat.net.books/search.php?do 

  .1889الحناوي صالح وآخرون، المؤسسات المالية الإسلامية، مصر، الدار الجامعية،  -45



202 
 

 
 

ل، د  الحنبلي مرعي  -46 ن حنب ة نشر نشر،    . بن يوسف، دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد ب مدين

  .1962منشورات الكتاب الإسلامي، 

  .1995الخضري محسن أحمد، البنوك الإسلامية، مصر، أتراك للنشر والتوزيع،  -47

رية، د    -48 وارد البش تغلال الم وء اس ة وس ة البطال د، أزم ر، دار النهض . الخضري معي ة نش ة مدين

  .1989العربية، 

دوة      -49 ت، ن ة الكوي الداود نوري داود، تجربة الأمانة العامة للأوقاف في علاج مشكلة الفقر في دول

  . 2005دور الزآاة والوقف في التخفيف من حدة الفقر، القاهرة، 

انوا    -50 وب آ ة أي ، الدرديري أحمد بن محمد أحمد، أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، نيجريا، مكتب

  . تاريخ. د

 :الدريوش أحمد بن يوسف، الوقف مشروعيته وأهميته الحضارية، متاح في -51

http://www .a-islam.com /arb/ nadwa/doc/book p6.doc 

الوقف (الدسوقي محمد السيد، المقاصد الشرعية للوقف تنظيرا وتطبيقا، المؤتمر الثالث للأوقاف  -52

  .2009، المملكة العربية السعودية، )حضارةاقتصاد، إدارة وبناء : الإسلامي

اف     -53 ث للأوق ؤتمر الثال اعي، الم ل الاجتم ق التكاف ي تحقي ف ف د االله، دور الوق دنان عب رازق ع ال

  .2009، المملكة العربية السعودية، )اقتصاد، إدارة وبناء حضارة: الوقف الإسلامي(

  .تاريخ. مدينة نشر، دار الكتب العلمية، د. الرازي محمد بن عمر بن حسين، التفسير الكبير، د -54

ق   -55 ر المراف ي تعمي ادة ف غيل والإع اء والتش د البن ق عق د االله، تطبي ن عب عود ب ن س د ب ود خال الرش

  .2002العامة والأوقاف، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، منظمة المؤتمر الإسلامي، 

ى ا   -56 ة عل ؤتمر      الرفاعي أحمد بن صالح بن صواب، ولاية الدول ة والإستلاء، الم ين الرقاب لوقف ب

  .2009، المملكة العربية السعودية، )اقتصاد، إدارة وبناء حضارة: الوقف الإسلامي(الثالث للأوقاف 

د،     -57 اعي حسين محم ة  الرف ى المؤسسات التعليمي دد   الوقف عل اف، الع ة الأوق ، 2007، 12، مجل

   .الأمانة العامة للأوقاف، الكويت

  . 2004الرفاعي فادي محمد، المصارف الإسلامية، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،  -58

ة    -59 دوة البطال ة المعاصرة، ن ناديق الوقفي د، الص ي محم ى  (الزحيل ا عل ا وآثاره بابها، معالجته أس

  .2006، الجزائر، )المجتمع

  .1989، دمشق، دار الفكر، 8الزحيلي وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  -60

اء -61 اف،    الزرق ات الأوق ر الممتلك دوة إدارة وتثمي تثمار، ن ل والاس ة للتموي ائل الحديث س، الوس أن

  .5/1/1984-24/12/1983المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، 
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ك          -62 رة، البن تثمارات المعاص ي الاس ه ف دى أهميت ناع وم د الإستص د، عق طفي أحم اء مص الزرق

  .ه1420الإسلامي للتنمية، 

ود،  - 63 ة محم ي جمع انون الزريق ه والق د الفق ع وقواع ين الواق ي أرض الوقف ب ة ف م المغارس ، حك

  .، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت2006، 6مجلة لأوقاف، العدد 

د، الوظائف الاقتصادية لصكوك الإسلامية        -64 د الحمي  ،)نظرة مقاصدية  (الساعاتي عبد الرحيم عب

  .2010ماي  26ندوة الصكوك الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 

ان،   -65 ان، مؤسسة الرب ة المعاصرة، لبن د، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهي ي أحم السالوس عل

1989.  

  .1977السباعي مصطفى، من روائع حضارتنا، بيروت، المكتب الإسلامي،  -66

دخل نظري  (ساسية للعلاقة بين نظام الوقف والاقتصاد  الملامح الأالسعد محمد أحمد،  -67 ة  )م ، مجل

  .، جامعة مؤتة، الأردن2002، 8مؤتة للبحوث والدراسات، العدد 

ة في الإسلام، د         -68 ه العام وم العمل وأحكام دي، مفه ة نشر، مكتب العمل     . السعيد صادق مه مدين

  .1983العربي، 

ة -69 ارة المنتهي ار، الايج د مخت ه الإسلامي،  السلامي محم ع الفق ارة، مجم ك وصكوك الايج بالتملي

  .2000، المملكة العربية السعودية، 12الدورة 

   .1997دار نشر، . السهراني عدنان هاشم الرحيم، الإدارة المالية، الرباط، د -70

اف      -71 اني للأوق ؤتمر الث ة ورؤى   (السواسي علي أحمد، مخاطر التمويل الإسلامي، الم صيغ تنموي

  .2006، المملكة العربية السعودية، )مستقبلية

السويلم سامي بن إبراهيم، مقالات في التمويل الإسلامي، تحت عنوان وظيفة التمويل الاقتصاد،   -72

  :مناح في 3/06/2006

http://www.iefpedia.com/arab/? P=6700  

دوة إدارة       -73 ف، ن اعي للوق دور الاجتم د، ال اف، البنك     السيد عبد المالك أحم ر ممتلكات الأوق وتثمي

  .5/1/1984-24/12/1983الإسلامي للتنمية، 

د        -74 اف، المعه ر ممتلكات الأوق دوة إدارة وتثمي السيد عبد المالك أحمد، إدارة الوقف في الإسلام، ن

  .5/1/1984-24/12/1983الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، 

ود، -75 د محم افعي أحم لامي، د  الش ه الإس ي الفق ف ف ة،  . الوصية والوق دار الجامعي ر، ال ة نش مدين

2000.  

اف،    ) الإبداعي، الإداري، المالي(سمير أسعد، إحياء فكر الواقف  الشاعر -76 اء لمؤسسات الأوق إحي

  .2006، المملكة العربية السعودية، )صيغ تنموية ورؤى مستقبلية(المؤتمر الثاني للأوقاف 
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ه            الشبلي بن -77 ا في الفق تثمارية في المصارف الإسلامية وأحكامه د االله، الخدمات الاس يوسف عب

  .2005الإسلامي، الدمام، دار ابن الحوزي، 

تثمارية وضوابطها    -78 الشبلي يوسف بن عبد االله، إصدار وتداول الأسهم والصكوك والوحدات الاس

لامي، ا     ه الإس ع الفق لامية، مجم كوك الإس دوة الص رعية، ن عودية،  الش ة الس ة العربي اي  26لمملك م

2010.  

  .1981الشرباصي أحمد، المعجم الاقتصادي الإسلامي، سوريا، دار الجبل،  -79

ار،            -80 يد الأخي ار من أحاديث س ار وشرح ملتقى الأخي ر الأوت د، خب الشوآاني محمد علي بن محم

  .2001لبنان، دار الأحياء التراث العربي، 

ة       الصالح محمد أحمد، ا -81 اض، مكتب ع، الري ة المجتم لوقف في الشريعة الإسلامية و دوره في تنمي

  .2004الملك فهد الوطنية، 

د،     -82 ف محم د اللطي ريخ عب ة     الص درات التكنولوجي ة الق ي تنمي لامي ف ف الإس ة دور الوق ، مجل

  .، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت2003، 4الأوقاف، العدد 

التخطيط الإستراتيجي في دعم المؤسسات الوقفية، المؤتمر الثالث الصلاحات سامي محمد، دور  -83

  .2009، المملكة العربية السعودية، )اقتصاد، إدارة وبناء حضارة: الوقف الإسلامي(للأوقاف 

ي مصطفي،   -84 د عل تثمار تنموي  الصليبي محم ة اقتصادية واس ة ووظيف ادة مالي ة الوقف عب ، مجل

  .، فلسطين2006سبتمبر ، 2جامعة خليل للبحوث، العدد 

ة  الطلافحة حسين،  -85 دان العربي دد    حول معضلة بطالة المتعلمين في البل راء، الع لة الخب ، 45، سلس

  .، المعهد العربي للتخطيط، الكويت2011

ة،  منظومات المعلومات لأسواق العمل الخليجيةالعباس بلقاسم ومحمد عدنان وديع،  -86 ، جسر التنمي

  .د العربي للتخطيط، الكويت، المعه1998عدد، .د

تقبل العمل في الكويت    العباس بلقاسم،  -87 دد    البطالة ومس راء، الع لة الخب د العربي   26، سلس ،المعه

  .2008للتخطيط، الكويت، 

ق المعاصر   -88 ي التطبي ام الوقف ف ن،  نظ د المحس ان عب دول  (العثم ارب ال ن تج ارة م اذج مخت نم

لامية  ات الإس ة  )والمجتمع ع،        ، المملك ر والتوزي ة للنش د الوطني ك فه ة المل عودية، مكتب ة الس العربي

2003.  

وك الإسلامية      -89 ود، البن د محم ا المصرفية    (العجلوني محم ا وتطبيقاته ا ومبادئه ، الأردن، )أحكامه

  .2008دار الميسرة، 

ت    -90 الة ماجس ير، العجمي نايف عبد العزيز مرداس، تعويضات البطالة في الاقتصاد الإسلامي، رس

  .2002جامعة اليرموك، الأردن، 
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أساليب المواجهة لدعم السلام الاجتماعي والأمن القومي في ظل تحديات : العزاوي هدى، البطالة -91

  .2006، الجزائر، )أسبابها، معالجتها وآثارها على المجتمع(الإصلاح الاقتصادي، ندوة البطالة 

ي      -92 ادي ف ام الاقتص د، النظ د محم ال أحم لام العس ه (الإس ه وأهداف د،   )مبادئ ة مه ر، مكتب ، مص

1980.  

  تاريخ. العسقلاني ابن حجر، فتح الباري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار المعرفة، د -93

دوري، د   -94 ائل الق هيل الضروري لمس ود، التس ي محم ي،  .العشق الإله ة آراتش ر، مكتب ة نش مدين

  .ه1408

رحيم،  -95 د ال ةالاالعلمي عب د المالكي وازل الوقف عن ي ن ة ف ادات الفقهي دد جته اف، الع ة الأوق ، مجل

  .، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت12،2007

  .1984العمر فؤاد عبد االله، نحو تطبيق معاصر لفريضة الزآاة، الكويت، ذات السلاسل،  -96

تيلا    -97 ين المصلحة والاس ف ب تبدال الوق د، اس ن محم رحمن ب د ال ي عب ث العمران ؤتمر الثال ء، الم

  .2009، المملكة العربية السعودية، )اقتصاد، إدارة وبناء حضارة: الوقف الإسلامي(للأوقاف 

يد، الاقتصاد الإسلامي      العوضي -98 الي     (رفعت الس تثمار، النظام الم ع، الاس زات، التوزي ، )المرتك

  .ه1410قطر، مرآز البحوث والمعلومات القطري، 

ع، د العوضي رفعت  -99 ة ،        .السيد، نظرية التوزي ة لشؤون المطابع الأميري أة العام ة نشر، الهي مدين

1984.  

ة   -100 ا    (العيشاوي عبد العزيز، العمل حق من حقوق الإنسان، ندوة البطال ا وآثاره بابها، معالجته أس

  .2006، الجزائر، )على المجتمع

  .تاريخ. ، مكتبة رحاب، دالغزالي محمد، الإسلام والأوضاع الاقتصادية، الجزائر -101

ة،   الفارس محمد أمين، أوضاع القوى العاملة والتشغيل -102 في البلدان العربية، منظمة العمل العربي

2003.  

ؤتمر          -103 ق من المعيشة بموجب الإسلام، الم الفنجري محمد شوقي، حق الإنسان في مستوى لائ

  .             تاريخ. الثاني والعشرون، المجلس الأعلى الإسلامي، المملكة العربية السعودية، د

  . تاريخ.دار نشر، د.مدينة نشر، د.الفيروزي أبادي محمد بن يعقوب، قاموس المحيط، د -104

ي   -105 ؤرخ ف ترك الم وزاري المش رار ال وفمبر  20الق ب الإدارة 2001ن يم مكات ، المتضمن تنظ

  .73: ر.، ج2001ديسمبر  2المرآزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الصادرة بتاريخ 

ل         -106 روق، ضبط خلي وار الف روق في أن وار الب القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس، الفروق وأن

  .ه 1418بيروت، طبعة عالم الكتب، المنصور، 

  .1984القرضاوي يوسف، فقه الزآاة، بيروت، مؤسسة الرسالة،  -107
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اب         -108 اهرة، دار الكت رآن، الق ام الق د الأنصاري، الجامع لأحك القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحم

  .ه1387للطباعة والنشر، 

التشغيل بالجزائر، الندوة الإقليمية عن دور  القرقب محمد، التوجيه والإرشاد في برامج وأجهزة -109

  .2005الإرشاد والتوجيه في تشغيل الشباب، طرابلس، 

ة       -110 دوة البطال ة، ن ة للبطال احبات الاجتماعي د، المص دي محم ا  (القصاص مه بابها، معالجته أس

  .2006، الجزائر، )وآثارها على المجتمع

ام الوق     -111 د االله، أحك د عب د عبي اد،    الكبيسي محم ة الإرش داد، مطبع ف في الشريعة الإسلامية، بغ

1977.  

د   )دراسة مقارنة(علاج مشكلة الفقر اللوح عبد السلام محمد،  -112 ، مجلة الجامعة الإسلامية، المجل

  .، سوريا2009، 1، العدد 17

  .2000المالقي عائشة، البنوك الإسلامية، القاهرة، المرآز الثقافي العربي،  -113

ة   -114 المبارك محمد وداود فتحية، إشكالية التشغيل في الجزائر في ظل النموذج الجديد، ندوة البطال

  .2006، الجزائر، )أسبابها، معالجتها وآثارها على المجتمع(

ة،    -115 اب مقابل ن وإيه اهر حس روق م طة المح غيرة والمتوس روعات الص ة المش ة الأآاديمي ، مجل

  .، الأردن2006ية وبناء الإنماء الصناعي، العربية للعلوم المالية والمصرف

ف   -116 ي، الوق دي عل ه (المحم ه وأنواع اف  )فقه ؤتمر الأول للأوق ف(، الم له  : الوق ه وفض مفهوم

  .تاريخ. ، المملكة العربية السعودية، د)وأنواعه

ة       -117 ة العربي روت، المكتب ال في الإسلام، بي ، المراغي أبو الوفاء مصطفى، من قضايا العمل والم

1970.  

اف    -118 ث للأوق ؤتمر الثال ان، اقتصاديات الوقف الإسلامي، الم ن فيح ر ب ي عم الوقف (المرزوق

  .2009، المملكة العربية السعودية، )اقتصاد، إدارة وبناء حضارة: الإسلامي

م   -119 ة     1/12/1998المؤرخ في    98/381المرسوم التنفيذي رق إدارة الأملاك الوقفي ق ب ، المتعل

  .90: ر.يرها وحمايتها، جوشروط تسي

ذي  -120 وم التنفي ي 05/427المرس ؤرخ ف وفمبر  7، الم اريخ 2005ن ادرة بت وفمبر  9، الص ن

  .73: ر.، ج2005

ذي   -121 ل   19، المؤرخ في   08/124المرسوم التنفي ى     2008أفري از المساعدة عل ق بجه ، المتعل

  .22: ر.الإدماج، ج

ذي   -122 وم التنفي دل  11/105المرس ذي   المع وم التنفي تمم للمرس ي  08/126والم ؤرخ ف  6، الم

 .14: ر.، ج2011مارس 
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ي    -123 وم الرئاس ي   01/107المرس ؤرخ ف ل  26الم اق    2001أفري ي اتف ة عل من الموافق يتض

ة  اعدة الفني ي ) قرض ومنحة(المس ع ف وفمبر  8الموق ة  2000ن ة الديمقراطي ين الجمهوري روت ب ببي

  .ية لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائرالشعبية والبنك الإسلامي للتنم

دولي،     -124 ي وال تويين العرب ى المس باب عل غيل الش اق تش ذر الواصف، أوضاع وآف المصري من

  .2009المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب، الجزائر، 

ع   المشروع التنموي  : المصري ناصر محمد، توطين الوظائف بين الواقع والطموح -125 ديل لواق الب

ل (الاقتصاد الريعي  احثين عن عم غيل الب ة وتش ة البطال وذج لإدارة أزم ت آنم ة )الكوي دوة البطال ، ن

  .2006، الجزائر، )أسبابها، معالجتها وآثارها على المجتمع(

  .ه1405 الفكر، دار بيروت، المغني، أحمد، بن قدامه االله ابن المقدسي عبد -126

د،  المكي سعد الدين بن  -127 ع المرابحة والتطبيق المعاصر    محم ة البحث العلمي، د   بي عدد،  .، مجل

   .، لبنان2004

ة           -128 ة الوطني ي، السودان، المكتب ذائي العرب ة، أوضاع الأمن الغ ة الزراعي المنظمة العربية للتنمي

  .2009للنشر والتوزيع، 

، متاح )2010-2009(العربي المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، التقرير الصناعي  -129

  :في

http://www.aidmo.org 

الم    -130 المنوني محمد، دور الأوقاف المغربية في التكافل الاجتماعي، ندوة مؤسسة الأوقاف في الع

  .1983العربي الإسلامي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بغداد، 

ة     -131 ة العام المهيدب خالد بن هدوب، الوقف ودوره في تمويل المرافق الخدمية عند عجز الميزاني

اف     ؤتمر الثالث للأوق اء حضارة   : الوقف الإسلامي  (للدولة، الم ة   )اقتصاد، إدارة وبن ة العربي ، المملك

 .2009السعودية، 

راهيم          -132 دارس، تحقيق إب اريخ الم دارس في ت ادر، ال د الق روت، دار    النعيمي عب دين، بي شمس ال

  ه1410الكتب العلمية، 

د نجيب   -133 ق محم ذهب، تحقي ي شرح الم وع ف ن سرق، المجم دين ب ا يحي ال ي زآري ووي أب الن

  .تاريخ.المطبعي، جدة، مكتبة الإرشاد، د

اء        -134 روت دار إحي لم، بي ى صحيح مس ووي عل النووي أبي زآريا يحي الدين بن سرق، شرح الن

  .ه1392 التراث العربي،

النووي أبي زآريا يحي الدين يحي بن سرق، تذآرة النبيه في تصحيح التنبيه، تصحيح وضبط   -135

  .1996مدينة نشر، مؤسسة الرسالة، .محمد عقله، د
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اجري   -136 د  اله يم سعد، االله عب اءة  تقي تثمار  آف وال  اس اف أم ي الأوق ت، ف الة الكوي  رس

  .الكويت الجامعية، الرسائل سلسلة للأوقاف، العامة الأمانة ،)1999(ماجستير

ي الإسلام   -137 ال ف ة الم رحمن، وظيف د ال يد عب ي الس يد عل م الس ائع(الهاش ؤتمر )أبحاث ووق ، الم

  .تاريخ. العالمي الثاني والعشرون، المجلس الإسلامي الأعلى، د

ي الاقتصاد الإسلامي،   -138 تهلاك وضوابطه ف راهيم، الاس تار إب د الس ي عب وراق الهيت الأردن، ال

  .2005للنشر والتوزيع، 

ي   -139 وطن العرب ي ال ة ف ة، البطال ول لطيف وافي الطيب و بهل ديات(ال باب و تح ة )أس دوة البطال ، ن

  .2006، الجزائر، )أسبابها، معالجتها وآثارها على المجتمع(

ق،            -140 ة والتطبي ين النظري ي ب ادئ الاقتصاد الكل د، مب د حسن وواصف خال وزني أحم ة  . د ال مدين

  .1969نشر، وائل للنشر والتوزيع، 

  .1998اليسوعي إبراهيم غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، القاهرة، دار الشروق،  -141

ي الإسلام  -142 دين، الوصية ف ال ال د آم ام محم د(إم ، مصر، مؤسسة المعاصر، )مقاصد و قواع

1999.  

ين تحد       -143 ة، الوقف الإسلامي الحديث ب وح مهدي ؤتمر   أمن ع وضرورة  الإصلاح ، الم يات الواق

  .2006، المملكة العربية السعودية، )الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية(الثاني للأوقاف 

د         أمين -144 اف، المعه ر ممتلكات الأوق دوة إدارة وتثمي ه الإسلامي، ن حسن عبد االله، الوقف في الفق

  .5/1/1984-2/12/1983للتنمية، الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي 

د الإسلامي     -145 ة، المعه ا الحديث ة، البحث    أمين حسن عبد االله، المضاربة الشرعية وتطبيقاته للتنمي

  .ه1421، 11رقم 

  .2003أيوب حسن، فقه المعاملات المالية في الإسلام، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر،  -146

  .1990للاربوي في الإسلام، لبنان، دار التعارف للمطبوعات، باقر محمد الصدر، البنك ا -147

ؤتمر الثالث            -148 ة والضمان، الم ين الأمان ى الوقف ب اظر عل د الن د االله، ي بالي فيصل بن جعفر عب

  .2009، المملكة العربية السعودية، )اقتصاد، إدارة وبناء حضارة: الوقف الإسلامي(للأوقاف 

ل، د باي بلعالم محمد،  -149 ة نشر، دار   . إقامة الحجة بالدليل شرح نظم ابن بادي لمختصر خلي مدين

  .2007حجر، 

اف والموافق             -150 ر الأوق ادة في تعمي اء والتشغيل والإع د البن د، تطبيق عق د أحم بخيت أحمد محم

  .تاريخ. ، د19العامة، منظمة الفقه الإسلامي، الإمارات العربية المتحدة، الدورة 

امج  -151 ام   برن ة للع انية العربي ة الإنس ر التنمي ائي، تقري دة الإنم م المتح ن : 2009الأم ديات أم تح

 .2009الإنسان في البلدان العربية، المكتب الإقليمي للدول العربية، بيروت، 



209 
 

 
 

ة     -152 دوة البطال ي، ن بلوناس عبد االله، البطالة والتشغيل في الجزائر بين طرح النظري والواقع العمل

  .2006، الجزائر، )عالجتها وآثارها على المجتمعأسبابها، م(

ي،         -153 راث العرب اء الت روت، دار إحي اقي، بي د الب ؤاد عب بن الحجاج مسلم، صحيح مسلم، تحقيق ف

  .تاريخ. دار نشر، د.د

ي      -154 الم الغرب ي الع نات ف ة الحاض د، تكنولوجي ان محم ن بوزي ديات (ب رص والتح ى )الف ، الملتق

ة  ول التنمي دولي ح ر،   ال رية، الجزائ اءات البش ة والكف ي اقتصاد المعرف دماج  ف رية وفرص الان البش

2006.  

اض،    -155 ي ري ن جليل ت      ب ة الكوي ي دول ادي ف ن الاقتص ديات الأم ول تح ات ح لة ملاحظ ، سلس

  ).بتصرف( 16 -15، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ص 2011، 45الخبراء، العدد 

ا  (ظاهرة البطالة في العالم العربي، ندوة البطالة بن حمودة محبوب، قراءة في  -156 أسبابها، معالجته

  .2006، الجزائر، )وآثارها على المجتمع

  .1991بن حنبل أحمد، مسند أحمد، بيروت، دار الفكر،  -157

درات         -158 ة الق دريب آأحد المقومات الأساسية لتنمي بن زاهي منصور والشايب محمد الساسي، الت

اءات البشرية،   البشرية، الملتق ى الدولي حول التنمية البشرية وفرص الإدماج في اقتصاد المعرفة والكف

  .2004الجزائر، 

ة         -159 وراه، جامع الة دآت لام، رس ي الإس ه ف ف وتمويل تثمار الوق ه اس ادر، فق د الق زوز عب ن ع ب

  .2004الجزائر، الجزائر، 

دى       -160 ف، منت وال الوق تثمار أم د االله موسى، اس ة الأول     بن عمار عب زام  (قضايا الوقف الفقهي الت

   .2003، البنك الإسلامي للتنمية، )شرعي وحلول متجددة

ر،       -161 ة للوقف في الجزائ بن عيشى بشير، الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية مع دراسة تطبيقي

ة السعودية،  ، المملكة العربي )اقتصاد، إدارة وبناء حضارة: الوقف الإسلامي(المؤتمر الثالث للأوقاف 

2009.  

ن -162 س،  ب ك أن أ، مال ق الموط د تحقي ؤاد محم د ف افي، عب ان، الب اء دار لبن راث إحي ي، الت  العرب

1985.  

ؤتمر العمل       -163 ق القرض الحسن، م بن محمد ترآي، تمويل إنشاء الأوقاف الاستثمارية عن طري

  .2008 الخيري الخليجي الثالث، دبي،

  .تاريخ. بن منصور، بيروت، دار الكتاب العلمية، د بن منصور سعيد، سنن سعيد -164

دي للنشر             -165 تثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي، الأردن، الكن اني حسن، حوافز الاس ي ه بن

  .2004والتوزيع، 
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  .5/15/2010بوآروح محمد، حصة اقتصادنا، التلفزيون الجزائري،  -166

ي  -167 ال ف ي، دور حاضنات الأعم اوي العرب ي المؤسسات الصغيرة  تيق ية ف درات التنافس اء الق بن

ة،         دول العربي ي ال طة ف غيرة والمتوس ات الص ل المؤسس ات تأهي دولي لمنظم ى ال طة، الملتق والمتوس

  .2006الجزائر، 

ة    -168 ل، البطال ة، فك شفراتها وحديث مع الشباب       (جامع محمد نبي ة موقوت ، مصر، المكتب   )قنبل

  .2008الجامعي الحديث، 

ة الإسلامية      حجازي المرسي سيد ،  -169 اعي في البيئ ل الاجتم ة  دور الوقف في تحقيق التكاف ، مجل

  .، المملكة العربية السعودية2006، 2جامعة الملك عبد العزيز، العدد 

ة       -170 ة العام د عجز الميزاني ة عن حزو عبد الرحيم محمد، الوقف ودوره في تمويل المرافق الخدمي

ؤتمر الثا   دول، الم اف  لل اء حضارة  : الوقف الإسلامي  (لث للأوق ة  )اقتصاد، إدارة وبن ة العربي ، المملك

  .2009السعودية، 

  : حسان حسن حامد، حق العمل في الإسلام، متاح في -171

http://www.hussein-hamed.com 

  .2003حسن أيوب، فقه المعاملات المالية في الاسلام، القاهرة، دار السلام للطبلعة والنشر،  -172

اف            -173 اني للأوق ؤتمر الث ة، الم ا في التنمي ة ودوره ق، الصكوك الوقفي ال توفي الصيغ  (حطاب آم

  .2006، المملكة العربية السعودية، )التنموية والرؤى المستقبلية

ذآرة         -174 ي الأردن، م غيرة ف ات الص وي للمؤسس ل اللارب لمان، التموي د س ل محم ة جمي حطاطب

  .1992لأردن،  ماجستير، جامعة اليرموك،

اف           -175 ؤتمر الثالث للأوق ي، الم دم المعرف ز التق الوقف  (حكيم محمد طاهر، دور الوقف في تعزي

 .2009، المملكة العربية السعودية، )اقتصاد، إدارة وبناء حضارة: الإسلامي

وم للنش            -176 ر، دار العل ري، الجزائ ة في التشريع الجزائ ة العقاري ل الملكي ر، نق ا عم ر، حمدي باش

2004.  

ة والتشغيل، الدوحة،           -177 دى العربي للتنمي ل، المنت  -15حمدي علي، تنظيم وتطوير أسواق العم

  .2008نوفمبر  16

ؤتمر  )2020-2010(حمدي علي، توجّهات وملامح العقد العربي للتشغيل وآليات تنفيذه  -178 ، الم

  .2009العربي الأول لتشغيل الشباب، الجزائر، 

ا في    حمود سامي  -179 حسن، المرابحة والإجارة والأدوات الأخرى، ندوة البنوك الإسلامية ودوره

  .1990تنمية اقتصاديات المغرب العربي، المغرب، 
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اة   -180 حوشين آمال وبغداد عبد الكريم، الزآاة آلية لمكافحة البطالة، الملتقى الدولي لمؤسسات الزآ

ي  وطن العرب ي ال ات  (ف ارب مؤسس ة لتج ة تقويمي ر دراس اهرة الفق ة ظ ي مكافح ا ف اة ودوره ، )الزآ

  .2004الجزائر، 

خالدي خديجة، خصائص وأثر التمويل الإسلامي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ملتقى      -181

  .2006المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية، الجزائر، 

ة،  خبابة عبد االله وآخرون، آليات التمويل الإسلامي بدي -182 دولي   ل لطرق التمويل التقليدي الملتقى ال

  .2009أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية، الجزائر، : حول

 .، الكويت2002، جسر التنمية، تنمية المشاريع الصغيرةخضر حسان،  -183

ف،  -184 ة يوس لامي خليف ف الإس وي للوق دور التنم ة، ال وم الاجتماعي ة العل دد  ، مجل ة 4الع ، جامع

  .الكويت، الكويت

  .ه1406مدينة نشر، دار السلام للطباعة، .خياط عبد العزيز، المجتمع المتكافل في الإسلام، د -185

لامي     -186 د الإس اف، المعه ات الأوق ر الممتلك دوة إدارة وتثمي ندات المقارضة، ن د، س ر االله ولي خي

  .5/1/1984-24/12/1983للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، 

  .1998دادي عدون ناصر، اقتصاد المؤسسة، الجزائر، دار المحمدية العامة،  -187

  .2000دادي عدون ناصر، تقنيات مراقبة التسيير، الجزائر، دار المحمدية،   -188

دد    تنمية موارد الوقف والمحافظة عليهاداغي علي محي الدين القرة،   -189 اف، الع ة الأوق ، 7، مجل

  .، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت2004

اف  -190 ان الأوق ار أعي ائل أعم رة، وس دين الق ي محي ال ة(داغي عل ة مقارن دى )دراسة فقهي ، منت

  .2011ماي  15-13قضايا الوقف الفقهية الخامس، ترآيا، 

ة، الملتقى    -191 دولي   داودي الطيب، مؤسسة الزآاة آمحرك ودافع للتنمية الاقتصادية والاجتماعي ال

وطن العربي    ا في مكافحة         (لمؤسسات الزآاة في ال اة ودوره ة لتجارب مؤسسات الزآ دراسة تقويمي

  .2004، الجزائر، )ظاهرة الفقر

د،  -192 ر   داودي محم ي الجزائ ي ف تثمار الأجنب ددات الاس ية (مح ة قياس ة  )دراس ة التنمي ، مجل

  .، الكويت2011، 2والسياسات الاقتصادية، العدد 

ة         داه -193 ة العام ت، الأمان ة الكوي ي دول ف ف وي للوق دور التنم وض بال ة النه لي، تجرب ي الفض

 .1998للأوقاف، الكويت، 

ع              -194 دولي الثالث حول واق ة البشرية من منظور إسلامي، الملتقى ال د، التنمي دوابة أشرف محم

  .2007نوفمبر 27-26التنمية البشرية في اقتصاديات البلدان الإسلامية، الجزائر، 
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ر     -195 ة للنش ر، دار الهم ر، الجزائ ي الجزائ ف ف لاك الوق ي لأم ار التنظيم د، الإط ول خال رام

  .2004والطباعة، 

دوة           -196 ي، ن وطن العرب ة في ال ا بالجريم ة وعلاقته ة، إشكالية البطال رباحي فضيلة وخلفاوي فاطم

  .2006 ، الجزائر،)أسبابها، معالجتها وآثارها على المجتمع(البطالة 

دوة       -197 ي، ن وطن العرب ي ال ة ف ى العمال ا عل ة و أثره ي، العولم ماي عل اب وس د الوه دي عب رمي

 .2006، الجزائر، )أسبابها، معالجتها وآثارها على المجتمع(البطالة 

  .1998زآي رمزي، الاقتصاد السياسي للبطالة، الكويت، عالم المعرفة،  -198

ام   -199 د، أحك ي محم ر زآ د الب ي عب ر، د   زآ ي، قط ذهب الحنف ي الم لامية ف املات الإس دار .المع

  .1986النشر، 

المي        -200 د الع ه الإسلامي والتطبيق المعاصر، المعه زيد محمد عبد العزيز حسن، الإجارة بين الفق

  .1998للفكر الإسلامي، جدة، 

ة       -201 ى حال اعي بالإشارة إل ل الاجتم ؤتمر   زيدان محمد، دور الوقف في تحقيق التكاف ر، الم الجزائ

  .2009، المملكة العربية السعودية، )اقتصاد، إدارة وبناء حضارة: الوقف الإسلامي(الثالث للأوقاف 

  .2000، الأردن، دار النفائس، )أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي(سانو قطب، الاستثمار  -202

ة البحث العلمي،    سعد الدين بن محمد المكي، بيع المرابحة والتطبيق المعاصر    -203 ، 2004، مجل

  .لبنان

ة اقتصاديات            -204 ا في تنمي وك الإسلامية ودوره دوة البن سعد االله رضا، المضاربة والمشارآة، ن

  .1990المغرب العربي، المغرب، 

اف    -205 ادي، دورة الأوق اعي والاقتص ف ودوره الاجتم اريخ الوق دين، ت ر ال عيدوني ناص س

  .1999الإسلامية، الجزائر، 

ف، د    -206 ة والوق ي الملكي ة ف ات تاريخي دين، دراس ر ال عيدوني ناص رب .س ر، دار الع دار نش

  .2000الإسلامي، 

ة   -207 ى     (سلمان غيداء صادق، البطالة في العالم العربي، ندوة البطال ا عل ا وآثاره بابها، معالجته أس

   .2006، الجزائر، )المجتمع

ة في       -208 د وآخرون، بحوث فقهي د الأول، الأردن،     سليمان محم قضايا اقتصادية معاصرة، المجل

  .تاريخ. دار النفائس، د

تثمار      -209 يط اس ر وتنش ة الفق ة لمكافح اة آآلي ة الزآ ر، مؤسس وني الزبي وان ولعي وامس رض س

دراسة تقويمية لتجارب مؤسسات الزآاة (الأموال، الملتقى الدولي لمؤسسات الزآاة في الوطن العربي 

  .2004، الجزائر، )ظاهرة الفقر ودورها في مكافحة
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وانين            -210 المي عن ق ؤتمر الع ا، الم ة وخطوات مقترحة لإدارته اذج وقفي سودينج تاليه رمزي، نم

  .2009، ماليزيا، )وقائع وتطبيقات(الأوقاف وإدارتها 

لامية   -211 ة والمصارف الإس د، إدارة المصارف التقليدي ويلم محم ارن(س دخل مق ، مصر، دار )م

  .1986الجديدة،  الطباعة

ة الأول        -212 ف الفقهي ايا الوق دى قض ف، منت وال الوق تثمار أم ين، اس حاتة حس رعي  (ش زام ش الت

  .2003، البنك الإسلامي للتنمية، )وحلول متجددة 

اف،  2004، 6، مجلة أوقاف، العدد استثمار أموال الوقفشحاتة حسين،  -213 ، الأمانة العامة للأوق

  .الكويت

  .1977شوقي إسماعيل، التطبيق المعاصر للزآاة، جدة، دار الشروق، شحاتة  -214

دول الإسلامية،            -215 ين ال ادل التجاري ب وك الإسلامية في تطوير التب ديل، دور البن شحاتة علي قن

  .1990ندوة البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصادية المغرب العرب العربي، المغرب، 

ؤتمر        شرابي عبد العزيز، د -216 ي، الم ور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب العرب

  .2009العربي الأول لتشغيل الشباب، الجزائر، 

  .1997محمد وآخرون، أساسيات الإدارة المالية، الأردن، المكتب العربي الحديث،  شفيق -217

ة     -218 دار الجامعي روت، ال للطباعة والنشر، ط   شلبي محمد مصطفى، أحكام الوصايا والأوقاف، بي

4 ،1982.  

  .ه1404شوقي أحمد دنيا، تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، بيروت، مؤسسة الرسالة،  -219

  .1998، 9شوقي أحمد الدنيا، الجعالة والإستصناع، البنك الإسلامي للتنمية، البحث رقم  -220

  .2002وزيع، شيخون محمد، المصارف الإسلامية، عمان، وائل للنشر والت -221

  .1983صادق مهدي السعيد، مفهوم العمل وأحكامه العامة في الإسلام، مكتب العمل العربي،  -222

  .1997ضياء مجيد، اقتصاد العمل في الفقه الإسلامي، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة،  -223

ع، د ، القاهرة، دار الاعتصام )مدخل ومنهاج(عبده عيسى، الاقتصاد الإسلامي  -224 . للنشر والتوزي

  .تاريخ

  .1983عبده عيسى ويحي إسماعيل، العمل في الإسلام، دار المعارف، القاهرة،  -225

، القرض الحسن وتدهور القيمة الحقيقية للنقود في ظل نظام النقد المعاصر عبد الحميد صلاح،  -226

  .، آلية التجارة، جامعة الأزهر2007المجلة العلمية، 

لام  -227 د الس لامي،        عب ه الإس عي والفق انون الوض ي الق ي ف رر النفس ن الض ويض ع عيد، التع س

  .1990الإسكندرية، شباب الجامعة، 
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ة الإشعاع       -228 ة، الإسكندرية، مطبع عبد العزيز سمير محمد، التمويل وإصلاح خلل الهياآل المالي

  .1997الفنية، 

ات ال    -229 ف ومنظم ة، الوق د يوسف عويض هير ومحم ز س د العزي ة عب ل الأهلي دة (عم يغ جدي ص

ة  )الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية(، المؤتمر الثاني للأوقاف )للتكامل وعرض نماذج واقعية ،المملك

  .2006العربية السعودية، 

  .ه1405عبد المنعم محمد، الاقتصاد الإسلامي، جدة، دار البيان العربي للطباعة والنشر،  -230

د سوزي،  -231 دلي ناش ات الاقتصادية(الاقتصاد السياسي ع ي، )النظري ، مصر، منشورات الحلب

2008.  

  .2006، المصارف الإسلامية والمؤسسات الاقتصادية، دار الثقافة، الأردن، عريبات وائل -232

ة      -233 د عجز الموازن ة، عن عطية عبد الحليم صقر، الوقف ودوره في تمويل المرافق العامة الخدمي

ة، ا ة للدول اف العام ث للأوق ؤتمر الثال اء حضارة: الوقف الإسلامي(لم ة )اقتصاد، إدارة وبن ، المملك

  .2009العربية السعودية، 

اهرة، دار       -234 ة الاقتصادية، الق عطية عبد الواحد، دور السياسة المالية الإسلامية في تحقيق التنمي

  .1993النهضة العربية، 

اة الا -235 اف والحي طفي، الأوق د مص ي أحم ة عفيف اهرة، الهيئ اني، الق د العثم ي العه ادية ف قتص

  .1991المصرية العامة للكتاب، 

عفيفي أحمد مصطفى، الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية   -236

 .2003المعاصرة، القاهرة، مكتبة وهبة، 

الوقف الإسلامي   -237 ريعة الخاصة ب ي، مقاصد الش ين عل ي حس ا" عل ؤتمر "تأصيلا وتطبيق ، الم

 .2009، المملكة العربية السعودية، )اقتصاد، إدارة وبناء حضارة: الوقف الإسلامي(الثالث للأوقاف 

ؤتمر              -238 ي، الم الم الغرب ابهة في الع نظم المش يم، نظام الوقف الإسلامي وال د الحل د عب عمر محم

                       .2006المملكة العربية السعودية، ، )الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية(الثاني للأوقاف 

  .1995عيسى زآي، موجز أحكام الوقف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت،  -239

ة عيسوي نصر الدين،  -240 ا     الأساليب العلمية لتخطيط القوى العامل ة اقتصاديات شمال إفريقي ، مجل

  .مدينة نشر. تاريخ، د. ، د4العدد 

ع، د         غريب  -241 ل الإسلامية، جدة، دار الشروق النشر والتوزي وت التموي ال، المصارف وبي . جم

  .تاريخ

اني   -242 فاروق نور حسن عبد الحليم، دور القضاء الشرعي في ضبط تصرفات النظار، المؤتمر الث

  .2006، المملكة العربية السعودية، )الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية(للأوقاف 
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ة والوصية والوقف في      (حسين أحمد، مسائل الأحوال الشخصية الخاصة فراج  -243 راث والهب المي

  .2005مدينة نشر، منشورات الحلبي الحقوقية، . ، د)الفقه والقانون والقضاء

ه           -244 ي الفق ا ف تيلاء عليه ف والاس ان الوق تبدال أعي م اس اس، حك ين إلي ت حس باح بن ان ص فلمب

ة  )اقتصاد، إدارة وبناء حضارة: الوقف الإسلامي(قاف الإسلامي، المؤتمر الثالث للأو ، المملكة العربي

  .2009السعودية، 

نظم الإسلامية    -245 الم الكتب   )الرأسمالية، الاشتراآية، الإسلامية   (فليح حسن خلف، ال ، الأردن، ع

  .2000الحديثة، للنشر والتوزيع، 

  .2006الكتب الحديث للنشر والتوزيع، فليح حسن خلف، البنوك الإسلامية، الأردن، عالم  -246

  .52: ر.، المتضمن قانون الأسرة، ج9/6/1984المؤرخ في  84قانون  -247

  .52: ر.، المتضمن التوجيه العقاري، ج18/11/1990المؤرخ  90/25قانون  -248

  .21: ر.، المتعلق بالأوقاف، ج27/4/1991المؤرخ في  91/10قانون  -249

  .29: ر.، ج21/5/2001دل والمتمم لقانون الأوقاف، المؤرخ في المع 07/01قانون  -250

انون  -251 ي    02/10ق ؤرخ ف اف، الم انون الأوق تمم لق دل والم ي 14/12/2002المع ، الصادر ف

  .83: ر.، ج15/12/2002

ة           -252 ة العربي نة، مرآز النشر العلمي، المملك رآن والس قحف منذر، النصوص الاقتصادية من الق

  .تاريخ.السعودية، د

ي   )تحليل فقهي واقتصادي (منذر، مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي  قحف -253 ، البحث التحليل

  .ه1424، المعهد الإسلامي للبحوث والتطوير، 13رقم 

ه   (قحف منذر، الوقف الإسلامي    -254 ه، تنميت ع،     )تطوره، إدارت ، سوريا، دار الفكر للنشر والتوزي

2000. 

ذر،  -255 لامي،    قحف من ه الإس ع الفق ؤجرة، مجم ان الم ك وصكوك الأعي ة بالتملي ارة المنتهي الإج

  .2000، المملكة العربية السعودية، 12الدورة 

  :قحف منذر، الدور الاقتصادي للوقف في التصور الإسلامي، متاح في -256

www.kantakji.com   

  :قحف منذر، الوقف في المجتمع الإسلامي المعاصر، متاح في -257

www.kantakji.com 

ن         -258 ادرة م لال النصوص الص ن خ ة م ة العقاري انوني للملكي ام الق ير، النظ دوح بش  -1662ق

  .2001التربوية،  ، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال1999
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ى     قدي عبد المجيد، استثمار الأوقاف في الجزائر، -259 ة عل ة القائم ورقة مقدمة إلي الدورة التكويني

  .1999نوفمبر  25-21الأوقاف، الجزائر، 

  .2001رسمية، الأسواق والمؤسسات المالية، الإسكندرية، الدار الجامعية، قرياقص -260

ا  (، ندوة البطالة )2005-1995(البطالة في الجزائر قصاب سعدية، إشكالية  -261 أسبابها، معالجته

  .2006، الجزائر، )وآثارها على المجتمع

  .2005قنطقجي مظهر سامر، مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام، لبنان، لمؤسسه الرسالة،  -262

  : قنطقجي سامي مظهر، الايجارة التمليكية، متاح في -263

http://www. Kantakj.com 

 :قنطقجي سامي مظاهر، مذآرة عمل مقترحة لمعالجة مشكلة البطالة، متاح في -264

http://www.Kantakji.org 

ف، وزارة       -265 دوة نحو دور تنموي للوق آامل صالح عبد االله، دور الوقف في النمو الاقتصادي، ن

  .1993الإسلامية، الكويت، الأوقاف والشؤون 

  .2003آرنبة محمد علي، الربا وموقف الإسلامي منه، لبنان، مؤسسة الإيمان،  -266

دويل       -267 ر ت لحلوح عبد القادر، دور الصيرفة الإسلامية والسوق المالية الإسلامية في الحد من أث

دولي الأول        ة، الملتقى ال ة العربي ة المالي ى الأنظم ع  (حول الاقتصاد الإسلامي    الخطر المالي عل الواق

   .، الجزائر2011فيفري  24-23، )ورهانات المستقبل

ة     -268 دوة البطال لامي، ن اد الإس ي الاقتص وازن ف ة والت ب، البطال يلح الطي ا (لحل بابها، معالجته أس

  .2006، الجزائر، )وآثارها على المجتمع

د  -269 دين  محي  محمد أحم اء والتمليك      ،ال اف والمرافق      B.O.Tتطبيق نظام البن ر الأوق في تعمي

  .تاريخ. العامة، مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة عشر، الإمارات العربية المتحدة، د

  :مخلوفي عبد السلام، أزمة المديونية ولجوء الجزائر إلي صندوق النقد الدولي، متاح في -270

http://www.veccos.net  

ى   (مراد ناصر، مكافحة مشكلة البطالة في الجزائر، ندوة البطالة  -271 ا عل أسبابها، معالجتها وآثاره

  .2006، الجزائر، )المجتمع

اف       -272 ث للأوق ؤتمر الثال اف، الم تثمار الأوق ل واس وير صيغ تموي ارس، تط دور ف ف (مس الوق
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